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  من القرآن الكريم
لْخبِيثَ بِالطَّيبِ ولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى وآتوا الْيتامى أَموالَهم ولا تتبدلُوا ا﴿ :قال تعالى

  )٢:النساء(أَموالكُم إِنه كَانَ حوباً كَبِيراً﴾ 
﴿ ويسأَلونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم :تعالىقال 

 فْسِدالْم لَمعي اللَّهو﴾يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه كُمتنلاع اءَ اللَّهش لَوحِ ولصالْم نمن : البقرة( م
  )٢٢٠الآية

ويستفْتونك فى ٱلنسآءِ قُلِ ٱللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَىٰ علَيكُم فى ﴿ :تعالى قال
ٰـمى ٱلنسآءِ ٱلَّلَ تى يٰـبِ ف تٱلْك نوهحنكونَ أَن تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤى لاَ تٰـت

ٰـمىٰ بِٱلْقسط وما تفْعلُواْ من خيرٍ فَإِنَّ ٱللَّ تلْيواْ لقُومأَن تو نٰٱلْوِلْد نم ينفعضتسٱلْمكَانَ و ه
  )١٢٧: النساء( ﴾بِه عليماً 

  ةمن السنة المطهر
  )الطبراني في الأوسطرواه ) (اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة (:قال 



 ٤

  المقدمة
هذا هو الجزء الأخير من هذه اموعة، وقد حاولنا فيه ـ كسائر الأجزاء الأخيرة من اموعات 

   ١)ضوابط الحماية في الفقه الإسلامي(السابقة ـ أن نتحدث عما يمكن تسميته 
ناك أولادا يعيشون في أسر عادية، لهم أب يحميهم ويرعـاهم، وأم تمـدهم بحناـا    فكما أن ه

، لكن هناك أيضا أولاد حرموا هذه الرعاية الأسرية ذه الصفة، وصاروا ٢وعطفها، وهم الأعم الأغلب
  .محلا لأن تختطفهم الأيادي الآثمة أو الشوارع المنحرفة

سد هذه الخلة، وترفع القصور عـن هـذه الفئـة    لذلك جاءت التشريعات الرحيمة الكثيرة لت
  .المستضعفة، فتمدها بما يحميها من آثام الأيدي، وانحراف الشوارع

والقرآن الكريم ـ الذي هو المصدر الأول للتشريع ـ مليء بالنصوص الدالة علـى ضـرورة     
مـر القـرآني   الاهتمام ذه الفئة، وإعطاء حقوقها، لذلك كان البحث عن السبل التي تحقق هذا الأ

  .ضروريا، ولا يحققه مثل النظر المقاصدي الذي يراعي مقاصد القرآن الكريم من الاهتمام ذه الفئة
وقد حصرنا ـ بحسب القسمة العقلية، وبحسب استقراء الأحكام الشـرعية ـ هـذه الفئـة      

  :المستضعفة التي تحتاج إلى حماية خاصة في ثلاثة أنواع
م أسر على الإطلاق، فلا يعرفون لهم أبا ولا أما، وهم أشد الفئات وهم الذين ليست له: اللقطاء

  .حاجة، وأكثرهم قصورا
  .وهم الذين فقدوا أحد الأركان التي يأوون إليها، وهو المتكفل بحمايتهم والنفقة عليهم: اليتامى

عضهم، وهم الأولاد الذين يعيش آباؤهم وأمهام، ولكنهم منفصلون عن ب :أبناء الأسر المنفصلة
بحيث يضطر الابن لأن يعيش عند أحدهما، وهم كذلك من القاصرين، لأم لا يعيشون حياة عادية 

  .كسائر الأولاد
ونعتذر ـ هنا ـ على استعمال هذا الاصطلاح في هذا المحل، وسببه أنا لم نجد مصطلحا خاصا   

  .ؤلاء في الفقه الإسلامي
ادة يعبرون ذا اللفظ عن كل ما لا يصل إلى درجته والذي دعانا إلى استعماله هو أن الفقهاء ع

 ـهي  المثالية، فيجعل الحنفية والمالكية مثلا العلة في عدم تخيير المحضون ـ وهو من انفصل أبوه عن أمه 

                                                
أو يحمي من المفاسد الحاصلة ، ودرء المفاسد، وهو أساس مهم من أسس الفقه المقاصدي، باعتباره يراعي جلب المصالح  )١(

 . او المتوقعة
 . فلذلك كنا نخاطب في الأجزاء الماضية من هذه اموعة هذان الوالدان الشفيقان  )٢(



 ٥

   ١)قصور عقله الداعي إلى قصور اختياره(
وما، كما يستعمل ولا يمنعنا من استعمال هذا المصطلح أنه يستعمل أحيانا كثيرة على الأولاد عم

  .مع كل الفئات المستضعفة، لأن تقييد الأولاد بكوم قاصرين فيه هذه الدلالة الخاصة التي أشرنا إليها
  
  
  
  

                                                
 . ١١/٧٥: عة الفقهيةالموسو  )١(



 ٦

  الحقوق الشرعية للقيط ـ أولا
سنتناول في هذا الفصل أكثر الفئات القاصرة قصورا، وأشدها ضعفا، وهم اللقطاء، لنبين مـن  

عة في الحفاظ على حقوقهم، ونصحح الأخطاء الكثيرة التي تجعل هذه خلاله المدى الذي راعته الشري
مع أنه لا ذنب لها، ولا جريرة تتحملها، بل هي ضحية من الضحايا تحتـاج   ١الفئة المستضعفة مجرمة

  .حماية لا نقدا، وعونا لا عتابا، وسلوكا إيمانيا رحيما، لا سلوكا جاهليا أثيما
  :سب ما ورد في التشريع الإسلامي إلى تسعة حقوق، هيوقد حاولنا حصر حقوق اللقطاء بح

  .الحرية •
  .النسب •
  .الدين •
  .النفقة •
  .التملك •
  .الحقوق المدنية •
  .حفظ العرض •
  .الحماية •
  .الحفظ من التنازع •

  .وقد خصصنا لكل حق منها مبحثا خاصا، مقدمين لذلك بتعريف اللقيط وبيان حكم التقاطه

                                                
حتى أن هناك أحاديث كثيرة وضعت تنفر من اللقطاء، وتعتبرهم مجرمين، وهي للأسف تنتشر، وكأا بديهيات مع أا   )١(

لا « :كذب مناقض للقرآن الكريم، ومناقض للسنة ومناقض للشريعة السمحة العادلة، ومن ذلك ما وري في الحديث المكـذوب 
 »أولاد الزنى يحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير« ، ومنها ما روي أن » لا ولده ولا ولد ولدهيدخل الجنة ولد زنى و



 ٧

  حقيقة اللقيط وحكم التقاطه
  :تعريف

وهو الملقوط وهو الملقى أو الأخذ والرفع بمعنى ، هو فعيل من اللقط وهو اللقاء بمعنى المفعول : لغة
  .الملقوط وهو المأخوذ والمرفوع عادة لما أنه يؤخذ فيرفع

  .١هو اسم للطفل المفقود وهو الملقى، أو الطفل المأخوذ والمرفوع عادة: اصطلاحا
   ٢)علم أبواه ولا رقهصغير آدمي لم ي(بأنه : وعرفه ابن عرفة

اسم لحي مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من مة الزنا (وعرفه في الفتاوى الهندية بأنه 
   ٣)مضيعه آثم ومحرزه غانم

فخص المنبوذ بمن طرح عندما ولد وشأنه : ومن أسمائه المنبوذ، وقد فرق بعضهم بين المنبوذ واللقيط
يط فهو ما طرح في الشدائد والحرب لا عندما ولد، ولهذا قال مالك فيمن فيمن كان ولد زنا، أما اللق

   ٤)لا يعلم منبوذ إلا ولد الزنا(:قال لرجل يا منبوذ
  :حكم التقاطه

وجوبه على الكفاية، إذا قام به واحد سقط عـن  اتفق الفقهاء على وجوب التقاط اللقيط، وأن 
، بل اعتبر ابن حزم التقصير لموا فتركوه مع إمكان أخذهالباقين، فإن تركه الجماعة، أثموا كلهم، إذا ع

إن وجد صغير منبوذ ففرض على من بحضرته أن يقوم به ولا :(في ذلك من قتل النفس بغير حق، قال
قُوا اللَّه إِنَّ اللَّه وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الْأثْمِ والْعدوان وات ﴿:تعالىلقول االله ، بد 

من : المائدة((ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا الناس جميعاً  ﴿:تعالى، وقال )٢من الآية: المائدة((شديد الْعقَابِ
  ٥)٣٢الآية

ولا إثم أعظم من إثم :(ثم بين الأثر المترتب على التقصير في هذا الحكم ذا الأسلوب المؤثر، فقال
حتى تموت جوعا وبـردا أو تأكلـه    - صغيرة لا ذنب لها  - من أضاع نسمة مولودة على الإسلام 

                                                
وتسمية الشيء باسم عاقبته أمر شائع في اللغة قـال االله  ، يؤخذ ويرفع: لأنه يلقط عادة أي؛ تسميته لقيطا باسم العاقبة   )١(
: َق انيفَت نجالس هعلَ مخدراًومخ رصانِي أَعي أَرا إِنمهدوقال االله )٣٦من الآية: يوسف(﴾الَ أَح:   ـمهإِنو تيم كإِن

  .٦/١٩٧: بدائع الصنائع: ، والعرب تسمي العنب خمرا والحي الذي يحتمل الموت ميتا باسم العاقبة، انظر)٣٠:الزمر((ميتونَ
 . بالتقاطه بخلاف تسميته منبوذا وهو من جهة أخرى من باب التفاؤل

 . ٤٣٢: شرح حدود ابن عرفة  )٢(
 . ٢/٢٨٥: الفتاوى الهندية  )٣(
 . ٤٣٢: شرح حدود ابن عرفة  )٤(
 . ٧/١٣٢: المحلى)  )٥(



 ٨

من لا يرحم الناس لا يرحمـه  (:الكلاب هو قاتل نفس عمدا بلا شك، وقد صح عن رسول االله 
  ١)االله

  :ومن أدلة هذا الحكم زيادة على ما ذكر ابن حزم
هو حر ولأن أكون وليت (:بلقيط فقال  - عنه  رضي االله - ما روي من ذلك أن رجلا أتى عليا  •

فقد .. عد جملة من أعمال الخير، )من أمره مثل الذي وليت أنت كان أحب إلي من كذا وكذا
رغب في الالتقاط وبالغ في الترغيب فيه حيث فضله على جملة من أعمال الخير على المبالغـة في  

  . الندب إليه
  . امه إذا اضطر، وإنجائه من الغرقأن فيه إحياء نفسه، فكان واجبا، كإطع •
  : فقال عريفي  - رضي االله عنه  - وجدت ملفوفا، فأتيت به عمر   : روي عن سنين أبي جميلة، قال •

قال فاذهب فهو حر، ولك   . نعم  : قال  ؟ أكذلك هو  : فقال عمر  . يا أمير المؤمنين، إنه رجل صالح
  . ولاؤه، وعلينا نفقته

                                                
 . )٢٣١٩(ومسلم كتاب الفضائل رقم ، )٨/١٢(البخاري عن جرير كتاب الأدب   )١(



 ٩

   لقيطالحرية : الحق الأول
أجمع عوام أهل (:قال ابن المنذربل حكي الإجماع على ذلك، اللقيط حر، اتفق الفقهاء على أن 

عمر بن عبد العزيـز،  وعمر وعلي   (،ثم ذكر من روي عنه ذلك فذكر  ١) العلم على أن اللقيط حر
  ) والشعبي والحكم، وحماد، ومالك، والثوري والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ومن تبعهم

واللقيط حر ولا ولاء عليه لأحد لأن الناس كلـهم أولاد آدم  (:وقد استدل ابن حزم لهذا بقوله
وزوجه حواء عليهما السلام وهما حران وأولاد الحرة أحرار بلا خلاف من أحد فكل أحد فهو حر إلا 

    ٢)أو سنة ولا نص فيهما يوجب إرقاق اللقيط، أن يوجب نص قرآن 
وشروه بِثَمنٍ بخـسٍ   ﴿:تعالىقوله ي أنه قضى بأن اللقيط حر، وتلا وروي عن الحسن بن عل

ينداهالز نم يهوا فكَانو ةوددعم ماهروهو استدلال قوي من القرآن الكريم)٢٠:يوسف( ﴾د ، .  
لتقطه وبين من االتقطه للحسبة، فهو حر، الذي فرق بين من  النخعيولم يخالف في هذا الحكم إلا 

  :، وهو قول لا يصح اعتباره لوجهين ذلك لهنص بأن يسترقه، فل
  .الذين اتفقوا على حرية اللقيط شذ فيه عن الخلفاء والعلماءأنه  •
االله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم  لأنن الأصل في الآدميين الحرية، أ •

  . يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل
وهو أن الملقتط إن  لك فإنا نرى لقول النخعي وجها مقبولا لا يخرجه عن إجماع العلماء، ومع ذ

لم تكن له الرحمة التي تدفعه لالتقاطه لوجه االله، فلا بأس أن يلتقطه ليسترقه، فحياته مع العبودية التي قد 
  .ترفع عنه خير من بقائه على تلك الصفة

من أن ولاء اللقيط لملتقطه، فقـد    - رضي االله عنه  - ومثل هذا ما روى عن عمر بن الخطاب 
هو حر (:، فأتي به إليه، فقال له عمر - رضي االله عنه  - ذكر أنه وجد منبوذ في عهد عمر بن الخطاب 

  )ونفقته من بيت المال، وولاؤه لك ، 
وإنما  ،)إنما الولاء لمن أعتق(:وهذا مع أن الولاء مرتبط بصحة الاسترقاق، كما قال رسول االله 

  .ذلك من باب الترغيب في الالتقاط  - رضي االله عنه  - فعل عمر 
  :ولاء اللقيط

  :بعد اتفاق الفقهاء عل حرية القيط اختلفوا في جواز ولائه على قولين

                                                
 . ، وغيرها١/٤٥٨: فتح الوهاب.٤٣٤: ، المهذب٦/٣٩٢: ، كشاف القناع٦/٣٥: المغني: انظر  )١(
 . ٨/٢٧٤: المحلى  )٢(



 ١٠

مالك والشافعي وأصحاما، وهو قول اللقيط لا يوالي أحدا، ولا يرثه أحد بالولاء،  :القول الأول
   ١) المنبوذ أنه حر، وأن ولاءه لجماعة المسلمين، هم يرثونه ويعقلون عنهالأمر عندنا في(:قال مالك

  . فنفى الولاء عن غير المعتق، ٢)وإنما الولاء لمن أعتق(:واستدلوا على هذا بقوله 
عطاء، وابن شهاب وهو قول اللقيط يوالي من شاء، فمن ولاه فهو يرثه ويعقل عنه،  :القول الثاني

  .حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين، وأبي نةوطائفة من أهل المدي
المنبوذ حر، فان أحب أن يوالي الذي التقطـه والاه، وإن  (: - رضي االله عنه  - عن علي  وروي

  )أحب أن يوالي غيره والاه؛، وهو حر
أن ينتقل بولائه حيث شاء، ما لم يعقل عنه الذي والاه، فإن عقل عنه ـ عند أبي حنيفة بل له ـ 
  . له أن ينتقل عنه بولائه أبدا جناية لم يكن

قال السرخسي في توجيه ذلك والتفريق بين ولاية اللقيط الاختياريـة وولايـة العبـد المعتـق     
هو بالالتقاط والتربية قد أحياه فينبغي أن يثبت له عليه الولاء كما يثبت للمعتـق  : فإن قيل:(الحتمية

،  ذلك لأن الرقيق في صفة مالكية المال هالك هذا ليس في معنى)قلنا(بالإعتاق الذي هو إحياء حكما 
ومن أهل الملك حكما فالملتقط لا يكون ، واللقيط كان حيا حقيقة ، والمعتق محدث فيه لهذا الوصف 

   ٣)محييا له حقيقة ولا حكما فلا يثبت له عليه ولاء ما لم يعاقده عقد الولاء بالبلوغ
   :الترجيح

ذهب إليه أصحاب القول الثاني بناء على ما ورد من ذلك عن  نرى أن الأرجح في المسألة هو ما 
، ولأن في ذلك مصلحة للقيط، فيصير الولاء عصبة له تنوب عن  - رضي االله عنهم  - السلف الصالح 

   ٤)الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب(:عصبة أقاربه، وقد أشار إلى هذا قوله 
  :ميراث اللقيط

  :تفرعة عن الولاء، وقد اختلف الفقهاء فيها على قولينوهي من المسائل الم
أنه لا توارث بينه وبين ملتقطه، وهو قول الجمهور، واستدلوا بما سبق ذكره من   :القول الأول

  .أدلة على عدم صحة الولاء
أن ميراثه لملتقطه عند عدم نسبه، وقد نسبه ابن القيم إلى إسحاق بن راهويه، وقد  :القول الثاني

نا أنه قول كثير من الفقهاء على اعتباره مولى، وقد رجح هذا القول ابن القيم، واستدل له بالقياس رأي
                                                

 . ٩/٢٣٤: القرطبي: نقلا عن  )١(
 . ٨رقم  ،باب إنما الولاء لمن أعتق ، كتاب العتق، مسلم  )٢(
 . ١٠/٢١٣: المبسوط  )٣(
 . الحاكم، وابن ماجة، والبيهقي  )٤(



 ١١

  :على ميراث المعتق،  ومن وجوه الشبه التي ذكرها
أن إنعام الملتقط على اللقيط بتربيته والقيام عليه والإحسان إليه ليس بدون إنعام المعتق على العبد  •

بالعتق سببا لميراث المعتق مع أنه لا نسب بينهما فكيف يستبعد أن يكـون  بعتقه فإذا كان الإنعام 
  .الإنعام بالالتقاط سببا له مع أنه قد يكون أعظم موقعا وأتم نعمة

أن الملتقط ساوى المسلمين في مال اللقيط وامتاز عنهم بتربية اللقيط والقيام بمصالحه وإحيائه من  •
  .كمته أن يكون أحق بميراثهالهلكة، فمن محاسن الشرع ومصلحته وح

وإذا تدبرت هذا وجدته أصح من كثير من القياسات التي (:قال ابن القيم بعد ذكره لهذه الوجوه
كان  يبنون عليها الأحكام والعقول أشد قبولا له فقول إسحاق في هذه المسألة في غاية القوة، والنبي 

لى الكبر من خزاعة مرة، وإلى أهل سكة الميـت  يدفع الميراث بدون هذا كما دفعه إلى العتيق مرة، وإ
شيء ينسخ ذلك، ولكن الذي استقر عليه  ودربه مرة، وإلى من أسلم على يديه مرة، ولم يعرف عنه 

شرعه تقديم النسب على هذه الأمور كلها، وأما نسخها عند عدم النسب فمما لا سبيل إلى إثباتـه  
  ١)أصلا

   :الترجيح
ألة هو القول الثاني بناء على ما ذكر من أدلة، زيادة على أن مصـالح  نرى أن الأرجح في المس 

  .اللقيط مرتبطة ذا، بل إن فيه تشجيعا على التقاط اللقيط وعدم التفريط فيه
  

                                                
 . ٨/٨٤: حاشية ابن القيم  )١(



 ١٢

  حق اللقيط في النسب: الحق الثاني
  

اتفق الفقهاء على حق اللقيط في النسب بشرط أن يكون نسبا صحيحا، لا مجرد دعوى لحرمـة  
لحق نسبه بـه بغـير     ، إن كان المدعى رجلا مسلما حرا(: في الشريعة الإسلامية، قال ابن قدامةالتبني

للطفل لاتصال مصلحة محضة الإقرار هذا لأن وذلك  ١)خلاف بين أهل العلم إذا أمكن أن يكون منه
  .ولا مضرة على غيره فيه  ، نسبه

ه، وإن كان غيره فله أن ينتزعه من الملتقط لأنه في يد ترك  ، إن كان المقر به ملتقطهوفي هذه الحالة 
  .كما لو قامت به بينة  ، قد ثبت أنه أبوه فيكون أحق بولده

  :المدعىكفر 
  :اختلف الفقهاء فيما لو كان المدعي كافرا على قولين

  : ومن الأدلة على ذلكلحق به، ي :القول الأول
  .نكاح والوطء في الملكأنه أقوى من العبد في ثبوت الفراش فإنه يثبت له بال •
  ، يمكن أن يكون منه وليس في إقراره إضرار بغيره فيثبـت إقـراره    ، أنه أقر بنسب مجهول النسب •

  .كالمسلم
  :وقد اختلف أصحاب هذا القول في اتباع اللقيط لدين الملتقط الكافر على رأيين

هو قول أحمد وأحد قولي ، ويلحق به من النسب لا في الدين ولا حق له في حضانته :الرأي الأول
  : الشافعي، ومن الأدلة على ذلك

  .أن هذا حكم بإسلامه فلا يقبل قول الذمي في كفره كما لو كان معروف النسب •
  .فلم تقبل بمجردها كدعوى رقه  ، أا دعوى تخالف الظاهر •
  .لرقفلم تقبل كدعوى ا  ، أنه لو تبعه في دينه لم يقبل إقراره بنسبه لأنه يكون إضرارا به •
  .فقبل قوله فيه  ، مجرد النسب بدون اتباعه في الدين فمصلحة عارية عن الضررأن  •
  .لا يجوز قبوله فيما هو أعظم الضرر والخزى في الدنيا والآخرةأنه  •

لأن كل ما لحقه في ،  الشافعي، وهو أحد قولي إلا أنه يحال بينه وبينه،  يتبعه في دينه  :الرأي الثاني
   .دينه كالبينةنسبه يلحق به في 
  . ثور، وهو قول أبي لا يلحق به لأنه محكوم بإسلامه :القول الثاني

                                                
 . ٦/٤٣ :المغني )  )١(



 ١٣

   :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو البحث والتحري عن حقيقة انتسابه إلى هذ الكـافر بـالطرق    

ه كمـا  الشرعية التي سبق ذكرها في الجزء الأول من هذه اموعة، فإن ظهر أنه والده سلم إليه ليربي
  .يرى، فلا يحال بينه وبينه

  .ويضاف إلى هذا البحث عن سبب خروجه من يده ورميه ليصبح لقيطا
أما الإسلام، فإن الشرع لم يأمرنا بالدعوة إلى الإسلام ذا الأسلوب، وهو أن نحرم الأبناء مـن  

منفرا، للأب  آبائهم، وإنما أمرنا بالدعوة، وأن نكون مواضع قدوة، ونحسب أن هذا السلوك سيكون
  .والابن على حد سواء

  :أنوثة المدعي
  :اختلف الفقهاء فيما لو كان مدعي نسب اللقيط امرأة على قولين

قول بعض أصحاب وهو عن أحمد، وهو رواية دعواها تقبل ويلحقها نسبه،  هأن :القول الأول
، ومثـل  لد لم يقر بهلأنه لا يجوز أن يلحقه نسب و ١يلحق ا دون زوجها وعلى هذا فإنه ،الشافعي

  : ، ومن الأدلة على ذلك٢يلحق بزوجته فإنه لا  ، ادعى الرجل نسبهذلك ما لو 
أن في قصة داود وسليمان عليهما السلام حين تحاكم إليهما امرأتان كان لهما ابنان فذهب الذئب  •

ى فحكم به فادعت كل واحدة منهما أن الباقي ابنها وأن الذي أخذه الذئب ابن الأخر  ، بأحدهما
  .وحكم به سليمان للأخرى بمجرد الدعوى منهما  ، داود للكبرى

بل أكثر لأا تأتى به من زوج ووطء   ، أنه يمكن أن يكون منها كما يمكن أن يكون ولد الرجل •
  .بشبهة ويلحقها ولدها من الزنى دون الرجل

 .كالأب  ، أا أحد الأبوين فيثبت النسب بدعواها •
  .فإنه تمكنه البينة أن هذا ولد على فراشه  ، لا يمنع قبول القول كالرجلإمكان البينة أن  •

 فإنه تقبلإن لم يكن لها زوج، لم يقر بنسبه، أما   إن كان لها زوجأنه لا يلحق ا  :القول الثاني
لإفضائه إلى إلحاق النسب بزوجها ، وذلك وجه لأصحاب الشافعيوهو رواية عن أحمد، وهو  ،دعواها
وفي ذلك ضرر عليه فلا يقبل قولها فيمـا    ، راره ولا رضاه أو إلى أن امرأته وطئت بزنا أو شبهةبغير إق

  .يلحق الضرر به
                                                

وإن كان الولد يحتمل أن يكون موجودا قبل أن يتزوجها هذا الزوج أمكن ، هيمكن أن تلد من وطء شبهة أو غيرلأا  )  )١(
 . أن يكون من زوج آخر

 . الرجل يمكن أن يكون له ولد من امرأة أخرىلأن   )٢(



 ١٤

والشـافعي وأبي ثـور     ، قول الثـوري اشتراط البينة في ثبوت نسبه منها، وهو : القول الثالث
أجمع كل مـن  (:قالالإجماع على ذلك، ف ابن المنذر، وهو رواية عن أحمد، بل نقل وأصحاب الرأي

ا يمكنها إقامة ، واستدلوا على ذلك بأ)على أن النسب لا يثبت بدعوى المرأة  ، نحفظ عنه من أهل العلم
  .البينة على الولادة فلا يقبل قولها بمجرده كما لو علق زوجها طلاقها بولادا

   :الترجيح
رق التي ذكرناهـا، فـإن   نرى أن الأرجح في المسألة هو التحري في مدى صحة الدعوى، بالط

صدقت دعواها سلم ابنها إليها رضي زوجها، أو لم يرض، لأنه لا يحق لأحد أن يحول بين الابن وأمه 
  .بأي سبب

،  وهو ١وقد نظر بعض الفقهاء هنا إلى الضرر الذي قد يصيب أولياء المرأة بسبب ادعائها لابنها
اصل لابنها، أو الحاصل لها، ولعله أهم مـن  نظر مقاصدي جميل، ولكن لا ينبغي أن مل الضرر الح

  .الضرر الحاصل لأوليائها
  :ثبوت نسب اللقيط بالعلاقة غير الشرعية

سبق ذكر هذه المسألة في مباحث النسب من الجزء الأول من هذه اموعة، ونعيد ذكرها هنـا  
  :لأهميتها، ولعلاقتها ذا الباب

  :علاقة غير الشرعية، وهي الزنا على قولينفقد اختلف الفقهاء في حكم ثبوت النسب بال
ثبوت نسب ابن الزنا لأمه دون أبيه، وهو قول جمهور العلماء، بل اتفقـت  : القول الأول

على القول به المذاهب الفقهية المختلفة، حتى اعتبر  عند بعضهم من الإجماع الذي لا يرقى إليه 
د الزنى، وأجمعت الأمة على ذلك نقلا عن فنفى أن يلحق في الإسلام ول(:شك، قال ابن عبد البر

كل ولد يولد على فراش لرجل لاحقا به على كل حـال إلى أن   وجعل رسول االله  نبيها 
  ٢)ينفيه بلعان على حكم اللعان

وسننقل هنا بعض النصوص المثبتة لهذا القول من المذاهب الفقهية المختلفة، والمبينة لأسباب القول 
  :بعدم الثبوت
إذ ليس بعض الزناة أولى به لحاقه به ؛ الزانية لا نسب لولدها من قبل الأب ):صاصقال الج

ففيه قطع الأنساب ومنع ما يتعلق ا من الحرمات في المواريث والمناكحات وصـلة  ، من بعض 
                                                

وإن لم يكـن    ، أو نسب معروف لا تصدق إلا ببينة إن كان لها إخوة  : الكوسج عن أحمد في امرأة ادعت ولداكما نقل   )١(
ويتضررون بإلحاق النسب ا لما فيه مـن    ، لها دافع لم يحل بينها وبينه لأنه إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تخف ولادا عليهم

 . ٦/٤٤: المغني: انظر. تعييرهم بولادا من غير زوجها وليس كذلك إذا لم يكن لها أهل
 . ٨/١٨٣: مهيدالت  )٢(



 ١٥

، الأرحام وإبطال حق الوالد على الولد وما جرى مجرى ذلك من الحقوق التي تبطل مع الزنـا  
الولد للفراش وللعاهر الحجـر  ):العقول مستنكر في العادات ولذلك قال النبي وذلك قبيح في 

لأنه لو لم يكن النسب مقصورا على الفراش وما هو في حكم الفراش لما كان صاحب الفراش (
بأولى بالنسب من الزاني وكان ذلك يؤدي إلى إبطال الأنساب وإسقاط ما يتعلق ا من الحقوق 

  ١(والحرمات 
، ومع الشبهة ولا يثبت مع الزنا ، الإمامية على أن النسب يثبت مع النكاح الصحيح وقد نص 

  .٢لم ينتسب إليه شرعا، فلو زنى فانخلق من مائه ولد على الجزم 
أي لا يلحق بمن زنى بأمـه في  ، إن ولد الزنى لا يلحق بأبيه في الإسلام :)قال في شرح النيل

الولـد  ):قـال  ، ه أبا لأن الولد بحسب الظاهر من مائه الإسلام إن زنى في الإسلام ا وسما
  ٣(الزاني: والعاهر، (للفراش وللعاهر الحجر 

  :وقد ذكر ابن القيم أن لهذا القول زيادة على الحديث السابق دليلان من السنة هما
اعى لاَ مساعاة في الإِسلامِ، من س) :قال رسول االله : قال  - رضي االله عنه  - عن ابن عباس  •

، والمساعاة ٤)في الجَاهلية فَقَد لَحق بِعصبته، ومن ادعى ولَداً من غَيرِ رشدة، فَلاَ يرِثُ ولاَ يورثُ
هي الزنى، وكَان الأصمعي يجعلُها في الإماء دون الحرائر، لأن يسعين لمواليهن، فيكتسِبن لهـم،  

المساعاة في الإسلام، ولم يلحق النسب ا، وعفا  وكانَ عليهن ضرائب مقررة، فأبطل النبـي 
  . ٥عما كان في الجاهلية منها، وألحق النسب به

، قضى أن كُل مسـتلحق  أن النبـي (روي حديث عمرو بن شعيب، عن أبـيه، عن جده  •
يوم أصابها استلحق بعد أبـيه الذي يدعى له، ادعاه ورثته، فقضى أن كُل من كَانَ من أمة يملكُها 

فقد لَحق بمن استلحقَه، وليس له مما قُسِم قَبله من الميراث، وما أَدرك من ميراث لم يقسم، فلـه  
نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها، أو من حـرة  

ق ولا يرثُ، وإن كان الذي يلحا، فإن لا ي راهن حرة عزنية م فهو من ولد ،دعى له هو ادعاه
                                                

 . ٣/٢٩٥:أحكام القرآن للجصاص  )١(
 . ٢/٢٢٥:شرائع الإسلام  )٢(
 . ١٥/٤٩٢:شرح النيل  )٣(
 . ١/٣٦٢: ، أحمد٢/٢٧٩: ، أبو داود٦/٢٥٩: ، البيهقي٤/٣٨٠: الحاكم  )٤(
ولا  : تعالى في قولـه  إن أهل الجاهلية كانت لهم إماء يساعين وهن البغايا اللواتي ذكرهن االله« :قال في عون المعبود  )٥(

إذا كان سادن يلمون ن ولا يجتنبوهن فإذا جاءت إحداهن بولد وكان سـيدها يطؤهـا وقـد      ﴾تكرهوا فتياتكم على البغاء
بالولد لسيدها، لأن الأمة فراش السيد كالحرة ونفـاه عـن     وطئها غيره بالزنا، فربما ادعاه الزاني وادعاه السيد، فحكم النبي 

 . ٦/٢٥٢: المعبودعون » نيالزا
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وهو ولد زنى لأهل أمه من كانوا حرةً أو أمة، وذلك فيما استلحق في : (، وفي رواية١)كان أو أمة
  )أولِ الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام، فقد مضى

صاحبه، وادعاه الزاني، أُلحق أن المولود من الزنى إذا لم يكن مولوداً على فراش يدعيه : القول الثاني
به، وهو قول إسحاق بن راهويه، والحسن البصري، فقد قال في رجل زنى بامرأة، فولدت ولداً، فادعى 

: يجلد ويلزمه الولد، وهو قول عروة بن الزبـير وسليمانَ بن يسار فقد روي عنهما أما قالا: ولدها
وأنه زنى بأمه ولم يدعِ ذلك الغلام أحد، فهو ابنه،  واحتج  أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له،

  .٢سليمان، بأن عمر بن الخطاب كان يليطُ أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام
وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحاً، وليس مع الجمهور ):وقد انتصر لهذا القول ابن القيم، فقال

، ومن الأدلة التي (هذا المذهب أولُ قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه وصاحب)الولد للفراش(أكثر من 
  :ذكرها ابن القيم لذلك

أن القياس يدل عليه، فالأب أحد الزانيـين، وقد وجِد الولد من ماء الزانيـين، وقد اشتركا فيه،  •
قارب أمه مع كوا فلماذا يلحق بأمه، وينسب إليها،وترثه ويرثُها، ويثبت النسب بـينه وبـين أ

  . زنت به،، ويمنع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره
فلان الراعي، : من أبوك يا غلام؟ قال: حديث جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي حيث قال له •

وهذا إنطاق من االله لا يمكن ):فهذا القول من الغلام يدل على صحة النسب للزاني، قال ابن القيم
فيه الكذب) 

ولكن في إسناد هذا الحديث رجل ):عدم صحة حديث المساعاة الذي استدلوا به، قال ابن القيم •
كان قوم في الجاهلية لهم إماء ، وسببه يمنع الاستدلال به على هذا، فقد (مجهول، فلا تقوم به حجة

ادعـاه الـزاني،   بغايا، فإذا ولَدت أمةُ أحدهم وقد وطئها غيره بالزنى، فربما ادعاه سيدها، وربما 
 واختصما في ذلك، حتى قام الإسلام، فحكم النبـي   ،بالولد للسيد، لأنه صاحب الفـراش

ونفاه على الزاني، أما الحديثُ الثاني فهو صحيح في الدلالة لكنه ضعيف في الثبوت، قـال ابـن   
فإن ثبت هذا  لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمرو بن شعيب، فلا يعلل الحديثُ به،):القيم

 ٣)الحديثُ، تعين القولُ بموجبه، والمصير إليه، وإلا فالقولُ قول إسحاق ومن معه
  : الترجيح

                                                
 . ٦/٢٥٣: ، أحمد٢/٩١٧: ، ابن ماجة٢/٢٧٩: ، أبو داود٦/٢٦٠: ، البيهقي٢/٤٨٣: الدارمي  )١(
 . ٢/٧٤٠: ، الموطأ١٠/٢٦٣: البيهقي  )٢(
 . ٥/٤٢٩:  زاد المعاد  )٣(



 ١٧

نرى أن الأرجح في المسألة هو ثبوت نسب ابن الزنا لأمه وأبيه، ونرى أن سبب ثبوت نسبه لأمه 
ته من أحدهما ونفيه عن شرعا هو دليل ثبوت نسبه لأبيه، لأنه من كليهما حصل الزنا، فلا معنى لثبو

  .الآخر، ثم تعليل ذلك بكونه من زنا
فإذا انتفت هذه العلة، والتي ا يعتقد الإجماع على عدم ثبوت نسب ابن الزنى من الزاني، بقي أن 
نبحث عن علة ثبوت نسبه لأمه، وهي ـ كما مر معنا ـ تتلخص في كون نسبته إليها محققة، فهي   

ه منها بخلاف ابن الزنا، فقد ينتسب لهذا الزاني أو ذاك، فلذلك ينفى عنهم التي ولدته، ولا شك في نسب
جميعا لعدم التحقيق، فالعلة إذن من نفي نسب ابن الزنا عن الزاني هي عدم التحقق من صحة نسبته لا 

  .كونه ابن زنا
ائل أخرى فلذلك إذا انتفت هذه العلة، واستطعنا أن نتعرف على نسبه إما بادعاء أبيه له، أو بوس

  .جازمة، فإن نسبه يثبت إلى الزاني بلا شك
لأصل، وحرص منه فهو بناء على ا)الولد للفراش(:وليس في النصوص ما ينفي هذا، أما قوله 

  رضي االله  - على إثبات الأنساب، ولكن حديثنا هنا على امرأة ليست فراشا، ولذلك كان عمر
وقد ظن أن عمر بن الخطاب كان يلـيط  (:ابن عبد البر يلحق الأنساب التي لا فراش لها، قال  - عنه 

أولاد الجاهلية بمن ادعاهم كان هناك فراش أم لا، وذلك جهل وغباوة وغفلة مفرطة، وإنما الذي كان 
  ١)عمر يقضي به أن يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم إذا لم يكن هناك فراش

الفراش نسبا، فهو أشرف الأنسـاب،  وعلة ذلك هي حاجة الولد لنسب ينتمي إليه، فإن كان 
فلذلك إذا تنازع الزاني وصاحب الفراش قدم صاحب الفراش، لكن في حال عدم التنازع، فإن الولد 

قال هذا الحديث في حال ممارسته  لأبيه سواء كان صاحب الفراش أو غيره، ودليل ذلك أن النبي 
  . القضاء عند التنازع

لإثبات نسب ابن الزنى، ولا نرى الاكتفاء بالثبوت عند الادعاء، هذا عن الدليل الذي نراه كافيا 
لقلة من يدعي ابن الزنا، بل نرى لولي الأمر أن يبحث في أنساب أبناء الزنى بالطرق المختلفة بشـرط  
كوا جازمة، ثم إلحاقهم بآبائهم، خاصة مع توفر الوسائل العلمية التي تؤكد ذلك، رعاية لمقصد الشرع 

  .نساب، وإلحاقها بأصحاامن حفظ الأ
بل هو سد لهـذه  : وقد يقول البعض بأن في هذا فتحا لمفسدة الفواحش، ونقول إجابة عن ذلك

  :المفسدة، وسد لأخطر آثارها

                                                
 . ٨/١٩٣: التمهيد  )١(
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أما كونه سدا للمفسدة، فإن الرجل إن علم بأن زناه قد يلاحقه بابن ينسب إليه قد يفتضح بـه  
اجتهد في الوسائل التي تمنع حصول الحمل، فيكون ذلك درءا  أمره ربما يرعوي عن الفاحشة، فإن فعلها

  .لمفسدة أخرى
ثم إن الذين يعترضون ذا لماذا يحملون المرأة، وهي طرف في هذه الخطيئة جريرة مـا فعلـت   
وحدها، ويترهون الرجل، فوصمة العار تبقى في المرأة طول الدهر، ولو أصبحت كرابعة تقى وورعا، 

  .ل إن تلفظ بالاستغفار الذي يحتاج إلى استغفاربينما يتمسح بالرج
أما كوا سدا لأخطر آثارها، فهو أن أخطر آثار الزنى هو اختلاط الأنساب، وإنتاج المشـردين  
الذين قد يصبحون عالة على اتمع، ويكون اتمع سبب ما يحصل لهم، فكيف نرجو من ولد ندعوه 

نسب، أن يرضى عن مجتمع ينظر إليه، وكأنه هو الخطيئـة  ابن زنا، ونحرمه من أبسط حقوقه، وهو ال
  .بعينها، مع أنه لا علاقة له ا، ولا إثم له فيها

فلذلك كان أكبر ما يقدم لهؤلاء المظلومين والمشردين والباحثين عن أصولهم هو تمكينهم من ذلك، 
أما الاكتفاء برعايتهم رعاية  بل توفير ذلك لهم، فينتسبون إلى آبائهم، ويعولهم آباؤهم شاءوا أم أبوا،

مادية، فإن ذلك لا يسد الجوع الذي في نفوسهم لمعرفة جذورهم، ولا يلامون في ذلك فهو جبلة كل 
  .إنسان

فإن لم يفعل ولي الأمر هذا، فإنا نرى أن الواجب على من انتسب إليه ولد ذا الطريق أن يضمه 
  .إليه ويلحقه به، ولا تكمل توبته إلا بذلك
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  الحق الديني للقيط: ق الثالثالح
نظر أكثر الفقهاء عند بحثهم عن دين اللقيط إلى اعتبار الدار التي وجد فيها اللقيط، وذلك بناء على 

لأن الموجود في مكان هو في أيدي أهل الإسـلام  (:أن الأصل أنه ابن لأهل تلك الدار، قال الكاساني
والموجـود في  ، لمسلم وتصرفه يكون مسلما ظاهرا واللقيط الذي هو في يد ا، وتصرفهم في أيديهم 

المكان الذي هو في أيدي أهل الذمة وتصرفهم في أيديهم واللقيط الذي هو في يد الذمي وتصرفه يكون 
   ١)فكان اعتبار المكان أولى، ذميا ظاهرا 

ذلك وك، المسلمين لا يضعون أولادهم في البيعة عادة (ووجه السرخسي هذا الظاهر يدل على أن 
   ٢)أهل الذمة لا يضعون أولادهم في مساجد المسلمين عادة فيبنى على الظاهر ما لم يعلم خلافه
  :وبناء على هذا، فإن اللقيط يكون إما في دار الإسلام أو دار الكفر على التفصيل التالي

  :دار الإسلام
  :وهو لا يخلوا في هذه الدار من الحالتين التاليتين

وإن كان   ، المسلمون كبغداد والبصرة والكوفة، فلقيط هذه محكوم بإسلامه ناهابدار  :الحالة الأولى
  :، وذلكفيها أهل الذمة

  .تغليبا للإسلام •
  .لظاهر الدار •
   .أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه •

إن كان فيها مسلم واحد الدار، فهذه ينظر في ف  ، الشام كمدندار فتحها المسلمون   :الحالة الثانية
إن لم يكن فيها مسلم، بل كل لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه، أما لام لقيطها تغليبا حكم بإس
   .كم بكفره لأن تغليب حكم الإسلام إنما يكون مع الاحتمالفإنه يحأهلها ذمة 

وذهب ابن القاسم من المالكية إلى أنه إن كان في قرية نصارى ومسلمون، فإنه يحكم بالأغلـب  
وما ذكره ابن القاسم أولى وقد بيناه في :(الدار، وقد رجح هذا القول ابن العربي قاليغض النظر عن 

   ٣)كتاب المسائل
لأني أجعله مسلما على كل حال، كما ، هو مسلم أبدا(:إلى عكس ذلك، فقال أشهبوذهب 

  .وهو ما نرى ترجيحه للاعتبارات التي سنذكرها في محلها)أجعله حرا على كل حال
                                                

 . ٦/١٩٨: الصنائع بدائع  )١(
 . ١٠/٢١٥: المبسوط   )٢(
 . ٣/٤٤: العربي ابن  )٣(
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  :الكفاردار 
  :وهو لا يخلوا في هذا النوع من الديار من الأحوال التالية

إن كان فيه مسلم واحد حكم بإسلام ففغلب الكفار عليه،   ، بلد كان للمسلمين :الحالة الأولى
يحكم بإسلامه لأنه يحتمل من الحنابلة إلى أنه  القاضيوذهب لقيطه وإن لم يكن فيه مسلم فهو كافر، 

، وهذا فإنه لا حاجة به إلى كتم إيمانه في دار الإسلام  ، إيمانه بخلاف الذي قبلهأن يكون فيه مؤمن يكتم 
   .ما نراه راجحا للاعتبارات التي سنذكرها

وأقروا فيه أهله   ، بلد كان للمسلمين ثم غلب عليه المشركون ثم ظهر عليه المسلمون :الحالة الثانية
   .بالجزية فهذا كالقسم الثاني من دار الإسلام

فلقيطهـا    ، دار لم تكن للمسلمين أصلا كبلاد الهند والروم فإن لم يكن فيها مسلم :الحالة الثالثة
  ، كافر لأن الدار لهم وأهلها منهم، وإن كان فيها مسلمون كالتجار وغيرهم احتمل أن يحكم بإسلامه

  .تغليبا للإسلام واحتمل أن يحكم بكفره تغليبا للدار
  :الترجيح

أنـه   كما رأينا ـ على مراعاة الدار، بغض النظر عن الملتقط، فقد نصوا علـى  نص الفقهاء ـ  
فإن وجده مسلم في مصر من أمصار المسلمين أو (يستوي في هذه الأحكام ما لو التقطه مسلم أو ذمي 

في قرية من قراهم يكون مسلما حتى لو مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، أمـا إن  
بيعة أو كنيسة أو في قرية ليس فيها مسلم فإنه يكون ذميا تحكيما للظاهر، ومثل ذلك ما  وجده ذمي في

إذا وجده مسلم في بيعة أو كنيسة أو في قرية من قرى أهل الذمة فإنه يكون ذميا، ولو وجده ذمي في 
   ١)مصر من أمصار المسلمين أوفي قرية من قراهم يكون مسلما

وروى ابن سماعة عن محمد أنه (:هناك من اعتبر الواجد، فقال ومع ذلك، فقد ذكر الكاساني أن
   ٢)اعتبر حال الواجد من كونه مسلما أو ذميا

ونرى ـ اعتبارا لهذا ـ وحرصا على الحكم بإسلام اللقيط اعتبار الإسلام فيهما جميعا، فـإن    
 ـ ده في دار حصل في الدار فهو مسلم التقطه مسلم أو ذمي، وإن التقطه مسلم فهو مسلم سواء وج

وفي كتاب الدعوى اعتبر (:الإسلام أو في غيرها، وقد ذكر الكاساني هذا الترجيح عن بعضهم ،فقال
، ، ووجه ذلك بأن اعتبار أحدهما يوجب الإسلام ٣)الإسلام إلى أيهما نسب إلى الواجد أو إلى المكان

                                                
 . ٦/١٩٨: ، بدائع الصنائع١٧/١٣٠: المبسوط  )١(
 . ٦/١٩٨: بدائع الصنائع  )٢(
 . ٦/١٩٨: بدائع الصنائع  )٣(
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  . مسلم وكافرواعتبار الآخر يوجب الكفر فيترجح الموجب للإسلام كما في المولود بين 
كل مولود يولد (:وسبب هذا الترجيح أن الصبي الذي لم يميز هو في الحقيقة مسلم، كما قال

، وبما أن الملتقط بمثابة والده، فإنه )يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه(، وإنما أبواه هما اللذان ١)على الفطرة
  .ـ كما سنرى ـ أولى الناس به

لمسلمين، فإنه يعود إلى المسلمين ولا يكلف بولايته حرصـا علـى   أما إن التقطه ذمي من ديار ا
  .مصلحة اللقيط

ولدها مسلم لأن أبويه (: في أمة نصرانية ولدت من فجورعندما قال  أحمدوقد استدل بنحو هذا 
   ٢)يهودانه وينصرانه

  .سنرىواستدل به ابن حزم عند ترجيحه دعوى المسلم على الكافر عند التنازع في اللقيط، كما 
هذا من ناحية مراعاة مصلحة اللقيط الدينية، أما إن أريد التحري عن دينه لأجل التعرف علـى  
أهله، فإنا نرى أن هذا من مسائل القضاء التي يستخدم فيها ما أمكنه من صنوف الأدلة، ولعل من بينها 

  .استخدام الوسائل العلمية الحديثة في ذلك، كما بينا سابقا
ء إلى ذلك عندما عد بعضهم الزي والعلامة المميزة للصبي  من وسائل التعـرف  وقد أشار الفقها

، ووجه ذلك باعتبار الشرع ٣)وعلامته، وفي بعض النسخ قال يحكم زيه (:على دينه، قال السرخسي
للزي عند الاشتباه، ومثل لذلك بما لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، فإن المفرق بينهما هو الزي 

وكذلك المسلمون إذا فتحوا القسطنطينية فوجدوا شيخا عليه سيما المسلمين يعلم (، لعلامة للفصل وا، 
، ولا يجوز استرقاقه لاعتبار الـزي  ، ويزعم أنه مسلم فإنه يجب الأخذ بقوله ، صبيانا حوله القرآن 

    ٤)والعلامة
  )٢٧٣من الآية: البقرة((متعرِفُهم بِسِيماه ﴿:تعالىوالأصل في هذا الاعتبار هو قوله 

وإذا كان عليه زي الكفار بأن كان ، فهذا اللقيط إذا كان عليه زي المسلمين يحكم بإسلامه أيضا 
في عنقه صليب أو عليه ثوب ديباج أو هو محروز وسط الرأس فالذي يسبق إلى وهم كل أحد أنه من 

  .نأولاد الكفار فيحكم بكفره وإن وجده مسلم في قرية فيها مسلمو
في الموضع الذي حكمنا بإسلامه إنما يثبت ذلك (:لهذا ختم ابن قدامة مسائل دين اللقيط بقولهو

                                                
 . ٢٣رقم ، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ،كتاب القدر ،مسلم  )١(
 . ٥/٣٠٥: المبدع  )٢(
 . ٤/٢١٥: المبيسوط  )٣(
 . ٤/٢١٥: المبيسوط  )٤(



 ٢٢

فلو أقام كافر بينة أنه ولده ولد على فراشه حكمنا له   ، ظاهرا لا يقينا لأنه يحتمل أن يكون ولد كافر
   ١)به

  :آثار الحكم بإسلامه
  : اللقيط من الآثار التي نص عليه الفقهاء للحكم بإسلام

  :حكم ردته
  ، بلغ حدا يصح فيه إسلامه وردته فوصف الإسلام فهو مسـلم نص الفقهاء على أن اللقيط إذا 

، فقد اختلفـوا في  وصف الكفر وهو ممن حكم بإسلامه، أما سواء كان ممن حكم بإسلامه أو كفره
  :الحكم بردته على قولين

على هذا إذا بلـغ  واحمد، وبناء ل أبو حنيفة مرتد لا يقر على كفره وذا قا أنه :القول الأول
  : واستدلوا على ذلك بما يلياستتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، 

فلم يجز إزالة حكمه بقوله كما لو   ، أن دليل الإسلام وجد عريا عن المعارض وثبت حكمه واستقر •
  .كان ابن مسلم

أبوه ولا ما كان دينه وإنما يقول هذا من قوله لا دلالة فيه أصلا لأنه لا يعرف في الحال من كان أن  •
  .تلقاء نفسه

لأن قولـه  ،  القاضي وجها هذكر، وقد وهو منصوص الشافعي، أنه يقر على كفره :القول الثاني
إن وصف كفرا يقر (: قال القاضي، وبناء على هذا تعقد له الذمة أو يرد إلى بلده، أقوى من ظاهر الدار

   ٢)ألحق بمأمنه  ، الذمة فإن امتنع من التزامها أو وصف كفرا لا يقر أهله عليه عقدت له  ، أهله عليه بالجزية
اللقيط لا يخلو من أن يكون ابن وثنى حربى فهـو  وقد رد ابن قدامة على ما اختاره القاضي بأن 

ويصير مسلما بإسلام سابيه أو يكون ابن   ، حاصل في يد المسلمين بغير عهدة ولا عقد فيكون لواجده
فلا يقر على الانتقال إلى غير دين أهل الكتاب أو يكون ابن مسلم أو ابـن    ، ين أو أحدهما ذميذمي

  .مسلمين فيكون مسلما
  :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة اعتبار القول الأول، بناء على أن هذا اللقيط نشأ بين المسلمين وتربى 
ولذلك اعتبر ابن قدامة ما ذهب إليه القاضـي  على أيديهم، فلذلك لا يقر على الخروج من الإسلام، 

  .امظلم اوجه
                                                

 . ٦/٣٦: المغني  )١(
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 ٢٣

ومع ذلك لا نرى ما ذهب إليه الخنابلة من قتله بعد الاستتابة، بل نرى أن حكم الردة لا يطبـق  
وهذا ما ذهب )لأنه لم يعرف إسلامه حقيقة، وإنما حكم به تبعا للدار،  فلم تتحقق ردته فلا يقتل(عليه 

وقد وجد في ، إذا أدرك اللقيط كافرا (:أصحاب القول الأول، قال السرخسيإليه الحنفية، وهم من 
وأجبر على الإسلام استحسانا لأنه لما وجد في مصر من أمصـار  ، مصر من أمصار المسلمين حبس 

ومن حكم له بالإسلام تبعا لغيره ، المسلمين فقد حكم له بالإسلام باعتبار المكان فإنه مكان المسلمين 
   ١)ولا يقتل استحسانا كالمولود من المسلمين إذا بلغ مرتدا، كافرا يجبر على الإسلام إذا أدرك 

الذي بنى عليه الحنابلة قولهم، وقد ذكر السرخسي وجـه الاستحسـان    ٢وهذا خلاف القياس
، والإقرار باللسان ، ولكن في الاستحسان لا يقتل لأن حقيقة الإسلام تكون بالاعتقاد بالقلب (:فقال
وهذا لأن ، انعدم ذلك منه فيصير هذا شبهة في إسقاط القتل الذي هو اية في العقوبة في الدنيا وقد 

وهو ، وليس في القتل معنى توفير المنفعة ، ثبوت حكم الإسلام له بطريق التبعية كان لتوفير المنفعة عليه 
ولا ، ويجبر على الإسلام ، يحبس نظير ما نقول في الصبي العاقل إذا أسلم يحسن إسلامه ثم إذا بلغ مرتدا 

   ٣)يقتل
  :الدفن في مقابر المسلمين 

أجمع (:قال ابن المنذراتفق الفقهاء على أن اللقيط يدفن في مقابر المسلمين في حال اعتباره مسلما، 
على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا في أي مكان وجد أن غسله ودفنه في   ، عوام أهل العلم

   ٤)المسلمين يجب مقابر
وقد منعوا (:قال ابن قدامة  ، وبناء على هذا، فإنه إن حكم بكفره، فإنه لا يدفن في مقابر المسلمين

وإذا وجد لقيط في قرية ليس فيها إلا مشرك فهو على   : أن يدفن أطفال المشركين في مقابر المسلمين قال
   ٥)ظاهر ما حكموا به أنه كافر
يسير، ولذلك إن جيئ به إلى بلاد المسلمين، فإنه لا حـرج في دفنـه في   ونرى أن الأمر في هذا 

مقابرهم بناء على ما ذكرنا من أن الأصل في الصبي غير المميز الإسلام، وإنما يحصل منه الكفر باختياره 
  .بعد البلوغ

                                                
 . ٧٠/٢١٥: المبسوط  )١(
لأن القياس أن يقتل إن أبى أن يسلم لأنه كان محكوما بإسلامه فيقتل على الردة كما لو وصف الإسلام بنفسـه قبـل     )٢(
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  حق النفقة: الحق الرابع
ع على ذلـك، قـال ابـن    اتفق الفقهاء على أن نفقة اللقيط من بيت المال، وقد حكي الإجما

كوجوب ، على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط ، أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (:المنذر
  :، ومن الأدلة على هذا الإجماع١)نفقة الولد

فلذلك وجب أن ، منتفية ، والولاء ، والملك ، والزوجية ، من القرابة ، أن أسباب وجوب النفقة  •
  .ليتكفله بيت الما

كما لو فعله ، فلا يوجب ذلك النفقة ، وتبرع بحفظه ، أن الالتقاط إنما هو تخليص له من الهلاك  •
  .بغير اللقيط

  )وعلينا نفقته، ولك ولاؤه ، اذهب فهو حر (:في حديث أبي جميلة  - رضي االله عنه  - قول عمر  •
  .ومولاه كقرابته، فتكون نفقته عليه ، وماله مصروف إليه ، أن بيت المال وارثه  •

  :تقصير بيت لمال في نفقته
أو ، اتفق الفقهاء على أنه في حال عجز بيت المال عن القيام بحق نفقته ـ إما لكونه لا مال فيه  

؛ أو غير ذلك من الأسباب ـ فإنه على من علم من المسلمين الإنفاق عليه ، كونه في مكان لا إمام فيه 
  :فإن تركه الكل أثموا، ومن الأدلة على ذلك، الباقين إذا قام به قوم سقط عن ، وهو فرض كفاية 

  )٢من الآية: المائدة(وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ﴾ ﴿:تعالىقول االله  •
  .كإنقاذه من الغرق، وحفظه عن ذلك واجب ، أن في ترك الإنفاق عليه هلاكه  •

  :التبرع بالإنفاق عليه
ت المال، فإن الواجب ـ كما ذكرنا ـ هو لزوم نفقته على   في حال تعذر الإنفاق المباشر من بي

سواء كان الملتقط المسلمين، وفي هذه الحالة إن تبرع بعضهم بالنفقة عليه، فإنه لا يستعيد حق ما أنفقه 
  .أو غيرههو 

فإنه لا يخلو مـن    ، أنفق عليه محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسروإنما ن لم يتبرع بالإنفاق عليه، أما إ
  :حالين

وتفويضه، فإنه يحق له في هذه الحالة استرجاع ما أنفقه ذلك بأمر الحاكم أن يكون  :الحالة الأولى
، وأصحاب الرأي  ، الثوري والشافعيوقد حكى ابن قدامة هذا عن إذا كانت النفقة قصدا بالمعروف، 

   .٢ولعله لا خلاف فيه
                                                

 . ٦/٣٧: المغني  )١(
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تفويضه، ومع ذلك أنفق طامعا في تعويضـه  أن يكون ذلك بغير الحاكم ومن غير  :الحالة الثانية
  :على ما أنفقه، وقد اختلف الفقهاء في هذا على الأقوال التالية

أنه أدى مـا  : ، ومن الأدلة على ذلكأحمدوهو قول تؤدى النفقة من بيت المال، : القول الأول
  .ضمون عنهفكان له الرجوع على من كان الوجوب عليه كالضامن إذا قضى عن الم  ، وجب على غيره
  ، قال شـريح إقامة البينة على أنه لم ينفق عليه متبرعا، وقد اختلفوا في نوع البينة، ف: القول الثاني

يحلف ما أنفق احتسابا فـإن    : يرجع عليه بالنفقة إذا أشهد عليه، وقال عمر بن عبد العزيز  : والنخعي
  .حلف استسعى

ومحمد   ، حنيفة والثوري والأوزاعي وأبي  ، ومالكالشعبي وهو قول هو متبرع به، : القول الثالث
  . بن الحسن والشافعي وابن المنذر

  :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على أن الأصل هو أن المكلف بالنفقة هو بيت 

ويض على ما مال المسلمين، فلذلك إن قام بعض المسلمين بالنيابة عنه في هذا الدور، فإنه يستحق التع
  .أنفقه

زيادة على أن في هذا القول تشجيعا على التقاط اللقيط وعدم تركه للهلاك، فلذلك نرى عـدم  
إهانة هذا الملتقط بتحليفه أو بطلب البينة، بل نرى أن يسرع إليه بالتعويض ـ في حال رخاء بيت المال 

  .ـ من غير أن يطلبه
 الإنفاق وجه االله، وبين طلب التعويض، كما أنه لا زيادة على أنا لا نرى تعارضا بين احتسابه في

تعارض بين تعليم القرآن الكريم، ونيل الأجر الدنيوي على ذلك، وبين أن يكون مع ذلك متبعدا بقراءته 
  .الله تعالى



 ٢٦

  حق التملك: الحق الخامس
ه له، وبناء اتفق الفقهاء على أن للقيط الحق في تملك المال الذي وجد معه إن دلت القرائن على أن

  :على هذا، فإن القرائن لا تخلو من الأحوال التالية
أو مشدودا في ملبوسه   ، لابسا له(كأن يكون  بمنفعتهاتصال المال باللقيط أو تعلقه  :الحالة الأولى

كالسرير والسفط وما فيه من فرش أو دراهم والثياب التي تحته والتى عليه وإن   ، أو في يديه أو مجعولا فيه
   ١)أو كانت مشدودة في ثيابه أو كان في خيمة أو في دار  ، ان مشدودا على دابةك

وفي هذه الحالة، فإنه لا خلاف بين الفقهاء بأن هذه القرائن تفيد تملك اللقيط لذلك المال، وذلك 
بدليل أنه يرث ويورث ويصح أن يشترى له وليه ويبيـع    ، أن الطفل يملك وله يد صحيحة(بناء على 

  )كالبالغ  ، له ملك صحيح فله يد صحيحة ومن
وقد اتفق الفقهاء بـأن    ، بعيدا منه ليس في يدهانفصال المال عن اللقيط، بأن يكون  :الحالة الثانية

   .حكم اللقطةفي هذ الحالة حكمه هذا ليس من ماله، ما دامت القرائن لا تفيد تملكه له، و
أمامه، فقد اختلف فيه علـى  كثوب موضوع ه، ومع ذلك هو منفصل عنإن كان قريبا منه، أما 

  :قولين
   .لأنه منفصل عنه فهو كالبعيد ،ليس له :القول الأول
  : ومن الأدلة على ذلكهو له،  :القول الثاني

  .فهو له بمترلة ما هو تحته  ، أن الظاهر أنه ترك له •
تاعه بقربه ويحكم بأنه في ألا ترى أن الرجل يقعد في السوق وم  ، أن القريب من البالغ يكون في يده •

 .ترك حمله قريبا منه  ، يده والحمال إذا جلس للاستراحة
  :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على ما ذكروه من أدلة، زيادة على أن فيه مصلحة 
  .٢مستضعف، وهو اللقيط، وهي مصلحة معتبرة، وقد رجح هذا القول ابن قدامة

   :وقد اختلف الفقهاء في ملكية اللقيط له على قولين، المال المدفون تحته: الثةالحالة الث
لأن وذلك بن عقيل، وقد نسبه ابن قدامة لاوإلا فلا،   ، إن كان الحفر طريا فهو له: القول الأول

  . الظاهر أنه إذا كان طريا فواضع اللقيط حفره وإذا لم يكن طريا كان مدفونا قبل وضعه

                                                
 . ٦/٣٨: المغني  )١(
 . ٦/٣٨: المغني  )٢(



 ٢٧

  : مطلقا، والظاهر أنه قول الجمهور، ومن الأدلة على ذلكليس له أنه : نيالقول الثا
  . أنه بموضع لا يستحقه إذا لم يكن الحفر طريا فلم يكن له إذا كان الحفر طريا كالبعيد منه •
  .ولم يتركه في مكان لا يطلع عليه  ، أن الظاهر أنه لو كان له لشده واضعه في ثيابه ليعلم به •

  :الترجيح
ن الأرجح في المسألة هو أا من مسائل التحري، وهي مسألة قضائية لا فقهية، فإن لم يجد نرى أ

التحري القضائي، فإنا نرى رجحان القول الأول بناء على أن في كون الحفرة بتلك الصفة فيه دلالـة  
  .قوية على أا تابعة للقيط، زيادة على أن في هذا القول مصلحة له، بخلاف اعتبارها لقطة

  :إنفاق مال اللقيط
فإن كان فيه كفايته لم تجب نفقته على   ، أنفق عليه منهنص الفقهاء على أنه إن وجد للقيط مال 

  : ١ومن الأدلة على ذلكغيره من الناس، الحالة ك هوهو في هذلأنه ذو مال  ،أحد
  .نفق عليه من مالهوإنما ي، أن ذلك المال للقيط، فإنه موجود معه فكانت يده أسبق إليه من يد غيره  •
  .والبناء على الظاهر جائز ما لم يظهر خلافه، أن الظاهر أن واضعه وضع ذلك المال لينفق عليه منه  •
وينكر وجوب الضمان عليه فيقبل ، أن الملتقط مصدق في نفقة مثله لأنه أمين يخبر بما هو محتمل  •

وما ، اله يقبل قوله في نفقة مثلهم وأمره بأن ينفق على عي، قوله في ذلك كمن دفع إلى إنسان مالا 
اشترى من طعام أو كسوة فهو جائز عليه لأن القاضي لما أمره بإنفاق المال عليه فقد أمره بـأن  

وللقاضي عليه هذه الولاية فكذلك ما يملكه الملتقط ، يشتري به ما يحتاج إليه من الطعام والكسوة 
  . بأمر القاضي

  :اكم في التصرف في ماله على قولينواختلفوا في اشتراط استئذان الح
من غير استئذانه، وهو  لملتقطه الإنفاق عليه منهفي ذلك، بل إذن الحاكم لا يشترط  :القول الأول

  : ومن الأدلة على ذلكذكره أبو عبد االله بن حامد، قول للحنابلة، 
  . أنه ولى له فلم يعتبر في الإنفاق عليه في حقه إذن الحاكم كوصى اليتيم •
 .هذا من الأمر بالمعروف فاستوى فيه الإمام وغيره كتبديد الخمر أن •
  .وهو أولى الناس به  ، ن له أخذه وحفظهلألا نسلم أنه لا ولاية له على مال،  •

ليس له أن ينفق بغير (، فقد نص على أنه الشافعيهو قول ويشترط إذن الحاكم،  :القول الثاني
نفق ضمن بمترلة ما لو كان لأبي الصغير ودائع عند إنسـان  وإن أ  ، إذن الحاكم في موضع يجد حاكما

                                                
 . ١٠/٢١٤:المبسوط  )١(



 ٢٨

وإنما له حق   ، نه لا ولاية له على ماله، واستدلوا على ذلك بأ١، وهو قول بعض الحنابلة)فأنفق عليه منه
  .الحضانة

  :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على الحرص على مصلحة اللقيط، ولأن الغرض 

  .المال المودع ذمة اللقيط هو إنفاقه عليهمن 
ومع ذلك نرى أن الأكمل هو استئذان الحاكم وإخباره نفيا للشبهة، وهذا ما رجحه ابن قدامة 

وأقطع للظنة وفيه خروج به من الخلاف وحفظ لماله مـن أن    ، أبعد من التهمة(بقوله واستدل له بأنه 
   ٢)يرجع عليه بما أنفق

                                                
وطالت غيبته وله ولد ولا نفقة له هل ينفق   ، عن أحمد في رجل أودع رجلا مالا وغاب  ، روى أبو الحارثبناء على ما   )١(

حتى يأمره بالإنفاق عليهم فلم يجعل له الإنفاق عليهم مـن    ، رأته إلى الحاكمتقوم ام  : فقال  ؟ عليهم هذا المستودع من مال الغائب
  .غير إذن الحاكم

  :وقد رد ابن قدامة على عدم صحة هذا القياس من الوجوه التالية
  .أن الملتقط له ولاية على اللقيط وعلى ماله فإن له ولاية أخذه وحفظه.١
  .هأنه ينفق على اللقيط من ماله وهذا بخلاف.٢
لعدم ماله وعدم نفقة تركها أبوه برسمه وذلـك    ، أن الإنفاق على الصبى من مال أبيه مشروط بكون الصبى محتاجا إلى ذلك.٣

 . ٦/٣٩: المغني .هذه المسألةكذلك في وليس فاحتيج إلى إثبات ذلك عند الحاكم   ، لا يقبل فيه قول المودع
 . ٦/٣٩: المغني  )٢(



 ٢٩

  ق المدنيةالحقو: الحق السادس
من الحقوق المدنية الخاصة باللقيط، والتي نص عليها الفقهاء، ونحن نذكر بعضها هنا من باب المثال 

  .لا الحصر، فحقوق اللقيط المدنية تشمل جميع الحقوق التي يتمتع ا غيره
  :حق الشهادة

بولها، ككونه فاسقا اتفق الفقهاء على أن شهادة اللقيط مقبولة إذا لم يكن هناك أي مانع يمنع من ق
  .مثلا

  :واختلفوا فيما لو كان موضوع شهادته هو الرمي بالزنا على قولين
أنه مقبول الشهادة في الأمور كلها إذا ظهرت عدالته، وهو قول الجمهور، واستدلوا  :القول الأول
  : ١على ذلك بما يلي

  .أنه إذا كان حرا مسلما عدلا، فلا مانع شرعي من قبول شهادته •
والسارق كذلك، وهما أسوأ حالا منه، فكيف ، لزاني بعد ظهور توبته مقبول الشهادة في الزنا أن ا •

  . لا تقبل شهادته ولا جريرة له
أن مة الكذب كما تنفى عنه في سائر الشهادات بترجح جانب الصدق عند ظهـور عدالتـه    •

  .فكذلك في الشهادة بالزنا
وهو قول مالك، باعتباره متهما بين الناس بأنه ولد زنا، لا تقبل شهادته في الزنا،  :القول الثاني

  .فقد يكون ذلك ذريعة لإلحاق عار الزنا بغيره ليسويه بنفسه
  :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة في الحالة العامة هو القول الأول، ولكن لقول مالك جهـة معتـبرة   
دته، وعدم كون ذلك مة تمنعه من تستدعي الدراسة النفسية للقيط بحيث يعلم مدى صدقه في شها

  .صدق الشهادة
  .والمسألة بعد ذلك من مسائل القضاء، وهي تستدعي التحري بالطرق المختلفة، كما ذكرنا سابقا

  :جناية اللقيط
مثل غيره من المكلفين في حال قيامه بأي جناية، ولا يختلف عن سائر اللقيط اتفق الفقهاء على أن 

   .لأن ميراثه له ونفقته عليه ،فالعقل على بيت المال ،جناية تحملها العاقلةن جنى المكلفين إلا في أنه إ
  :كحكم سائر الناسفحكمه فيها   ، إن جنى جناية لا تحملها العاقلةأما 

                                                
 . ١٠/٢١١: المبسوط  )١(



 ٣٠

  .اقتص منه ،وهو بالغ عاقل ،إن كانت توجب القصاص •
  .راستوفى منه وإلا كان في ذمته حتى يوس  ، إن كانت موجبة للمال وله مال •



 ٣١

  حفظ عرضه ودمه: الحق السابع
اتفق الفقهاء على وجوب حفظ عرض اللقيط ودمه باعتباره مسلما كسائر المسلمين، أو أنه على 

  .الأقل في حال عدم اعتبار إسلامه، إنسان له ذمة محترمة يحرم المساس ا
ون عن حقوقـه،  وهناك بعض التفاصيل يختص ا اللقيط باعتباره لا أهل له يتولون أمره ويدافع

  : ولذلك سنتحدث هنا عن بعض تلك التفاصيل
  :حفظ دمه

وذلك بالحيلولة دون وقوع الجناية عليه، فإن وقعت، فإن حكم ذلك يختلف بحسب نوع الجناية، 
  :وهي نوعان

  : الجناية على النفس
 باعتبارهفي النفس جناية توجب الدية فهي لبيت المال  ى اللقيطإن جنى علاتفق الفقهاء على أنه 

  .الوحيدوارثه 
فالقسامة والدية على أهل ـ غير ملك الملتقط  ـ إذا وجد اللقيط قتيلا في مكان  نصوا على أنه و

وحريته كانت لنفسه من ، لما حكم بإسلامه  ، لأنهلأنه حر محترم(وتلك المحلة لبيت المال ، ذلك المكان 
  ١)والقسامة لصيانة النفوس المحترمة عن الإهدار ووجوب الدية، الحرمة والتقوم ما لسائر نفوس الأحرار 

يوجب القصاص، هل يقتص من الجاني أم تقبل الدية،   عمدا محضات الجناية كانواختلفوا فيما لو 
  :أم يكتفى بالمصالحة، على الأقوال التالية

بشرط  العفوللقطاء، أو استيفاء القصاص إن رآه أحظ إما : أمرينالإمام مخير بين  :القول الأول
  . الشافعي وابن المنذرأخذ الدية على ذلك، وهو قول 

واستدل على ذلك بما حنيفة، ، وهو قول أبي بين القصاص والمصالحةالإمام مخير  أن :القول الثاني
  :يلي
تلَى يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَ ﴿:كقوله تعالى للقصاصالعمومات الموجبة  •

   ٣)٢العمد قود(:، وقوله )١٧٨من الآية: البقرة((
ولَكُم في الْقصاصِ حياةٌ يا أُولي الْأَلْبـابِ   ﴿:القصاص مشروع لحكمة الحياة كما قال تعالىأن  •

                                                
 . ١٠/٢١٨:المبسوط  )١(
 . ٤/١١٩النهاية . القصاص وقتل القاتل بدل القتيل: القود  )٢(
فيه عمران بن أبي الفضل وهو  :أخرجه الطبراني عن عمرو بن حزام وقال الهيثمي)٤/٣٩٢(قال المناوي في فيض القدير   )٣(

 . ضعيف



 ٣٢

وذلك بطريق الزجر حتى ضر إذا تفكر في نفسه أنه متى قتل غيره قتل ، )١٧٩:البقرة((لَعلَّكُم تتقُونَ
وهذا المعنى متحقـق في  ، )القتل أنفى للقتل(:انزجر عن قتله فيكون حياة لهما جميعا ولهذا قيلبه 

  .والذي أسلم كتحققه في غيرهما، اللقيط 
واستقر الأمر ، لما قتله بتهمة دم أبيه   - رضي االله عنه  - ن عبيد االله بن عمر لأحديث الهرمزان،  •

 - أن يقتص منه فقال عثمان   - رضي االله عنه  - ي طلب منه عل   - رضي االله عنه  - على عثمان 
وإن الهرمزان رجل ، فأنا أستحيي أن أقتله اليوم  ،هذا رجل قتل أبوه بالأمس(: - رضي االله عنه 

  .فقد اتفقا على وجوب القصاص)وأؤدي الدية، وأنا وليه أعفو عنه ، من أهل الأرض 
وإذا ثبـت أن  ، ١)لطان ولي من لا ولي لهالس(:أن من لا يعرف له ولي فالإمام وليه كما قال  •

: الاسراء(فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناً ﴾ ﴿:السلطان هو الولي تمكن من استيفاء القصاص لقوله تعالى
 ﴿:عقبه بالنهي عن الإسراف في القتل بقوله تعالى، لأنه والمراد سلطان استيفاء القود، )٣٣من الآية

وكذلك في اللقيط ، وهذا يتضح في الذي أسلم ، )٣٣من الآية: الاسراء((قَتلِ فَلا يسرِف في الْ
  .لأن ما لا يوقف عليه في حكم المعدوم

للإمام أن يستوفي القصاص إن شاء وإن شاء صالح على الدية لأنه مجتهد وله أن يميل باجتهاده أن  •
الدية أنفع للمسلمين وليس له أن يعفو إلى المطالبة بالدية ولأنه ناظر للمسلمين فربما يكون استيفاء 

  .بغير مال لأنه نصب لاستيفاء حق المسلمين لا لإبطاله
  .أن وليه لما كان عاجزا عن الاستيفاء ناب الإمام منابه في ذلك •
  .ليس هنا شبهة عفو لأن ذلك الولي غير معلوم حتى يتوهم العفو منه •

ومن الأدلة على يوسف، ص، وهو قول أبي أن للإمام أخذ الدية فقط دون القصا: القول الثالث
  : ذلك

، وليا في دار الإسلام من عصبة أو غير ذلك وإن بعد إلا أنا لا نعرفه بعينـه  ، أنا نعلم أن للقيط  •
فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناً فَلا يسرِف  ﴿:وحق استيفاء القصاص يكون إلى الولي كما قال االله تعالى

، فيصير ذلك شبهة مانعة للإمام من اسـتيفاء  )٣٣من الآية: الاسراء((إِنه كَانَ منصوراً في الْقَتلِ
وإذا تعذر استيفاء القصاص بشبهة وجبت الدية في مال القاتل لأا وجبت بعمد محض ، القصاص 

ه وعلى هذا الطريق نقول في الذي أسلم من أهل الحرب  يجب القصاص لأنا نعلم أنه لا ولي ل، 
   .في دار الإسلام

                                                
 . حسن حديث: وقال ،١١٠٢كتاب النكاح رقم  ،يوالترمذ ،٢٠٨٣كتاب النكاح باب في الولي رقم  ،أبو داود  )١(



 ٣٣

ولا يحصل ، وهذا المقصود يحصل للأولياء ، أن القصاص عقوبة مشروعة ليشفي الغيظ ودرك الثأر  •
وهو ، وحقهم فيما ينفعهم ، والإمام نائب عن المسلمين في استيفاء ما هو حق لهم ، للمسلمين 

  . الدية لأنه مال مصروف إلى مصالحهم فلهذا أوجبنا الدية دون القصاص
  :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول باعتباره يراعي مصالح اللقطاء سـواء في التشـديد   
  .بالقصاص، أو في الاستفادة من الدية

  .لأن الدية عقوبة على القاتل، ومصلحة للمستفيدين منها
لى الديـة،  وننبه هنا إلى أن مصلحة الردع عن القتل بالقصاص في هذه الحالة قد تكون مقدمة ع

  . زيادة على عدم استفادة أهل اللقيط من الدية، لأنه لا أهل له
  :الجناية على الأعضاء

  :فإن حكم ذلك يختلف باختلاف ما توجبهفيما دون النفس إن حصلت الجناية 
وينفق عليه منه ـ كما بينـا   جناية توجب الأرش قبل بلوغه فلوليه أخذ الأرش، فإن كانت  •

  سابقا ـ
  :ذلك على قولينفي فقد اختلف الفقهاء   ، ت عمدا موجبة للقصاصإن كانأما  •

وأحمد، ومن ، وهذا مذهب الشافعي ١يحبس الجانى حتى يبلغ اللقيط فيستوفي لنفسه  :القول الأول
  : الأدلة على ذلك

  .كما لو كان بالغا غائبا  ، أنه قصاص لم يتحتم استيفاؤه فوقف على قوله •
إنما هو لوارثه والإمام المتولي   ، القصاص ليس هو له لأن النفس، القصاص فيلا يصح قياسه على  •

    . له
وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه ،  عن أحمد وهو رواية أن للإمام استيفاء القصاص له،  :القول الثاني

  .أحد نوعي القصاص فكان للإمام استيفاؤه عن اللقيط كالقصاص في النفس
  :الترجيح

لة مراعاة مصلحة اللقيط في الحالين، فإن كان من مصلحته تعجيل حظه نرى أن الأرجح في المسأ
  .المالي أو القصاص ردعا للجاني، فذلك للإمام

                                                
  :وحكم ذلك عندهم يختلف باختلاف غنى اللقيط وفقره  )١(

  .وقف الأمر على بلوغه ليقتص أو يعفو سواء كان عاقلا أو معتوهافي نفقته مال يكفيه فإن كان له مال 
   .نتظر بلوغه أيضايكان عاقلا فإنه إن ، أما إن كان فقيرا لا مال له

 . ٦/٣٧: المغني .، لعدم إمكانية انتظار صحة حالهفللولى العفو على مال يأخذه له، إن كان معتوها أما



 ٣٤

أما في حال التوقف، أو خشي على تلف المال في حال استيفائه قبل البلوغ، فإن الأرجح هـو  
  . تأجيل ذلك إلى بلوغ اللقيط ورشده



 ٣٥

  حق الحماية: الحق الثامن
  :الضوابط الشرعية لحماية اللقيطسنذكر هنا 

  :الإشهاد على التقاط اللقيط
  :اختلف الفقهاء في اشتراط الإشهاد على اللقيط على قولين

وهو وجه عند الحنابلة، وهو قول المالكية، ، لا يجب الإشهاد عليه إن كان أمينا  :القول الأول
  .غير أمين، فيجب الإشهاد عليه واستدلوا على ذلك بعدم وجوب الإشهاد في اللقطة، أما إن كان

وعليه اقتصرت بعض ، ، ووجه عند الحنابلة١يجب الإشهاد عليه، وهو قول الشافعية :القول الثاني
  : كتبهم، ومن الأدلة على ذلك

  .كالنكاح، فاختص بوجوب الشهادة ، أن القصد بالإشهاد حفظ النسب والحرية  •
والإشـهاد في  ، لأن اللقطة الغرض منها المـال  ،  أن هناك فرقا بين اللقطة واللقيط في الإشهاد •

كما ، فوجب الإشهاد ، والغرض من التقاط اللقيط حفظ حريته ونسبه ، التصرف المالي مستحب 
  .في النكاح، زيادة على أن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في اللقيط

  : الترجيح
يترتب على ذلك من المصالح للقيط، كالبحث نرىأن الأرجح في المسألة وجوب الإشهاد عليه لما 

عن نسبه، والحفاظ على حريته وماله، ولهذا عد ابن حجر عدم الإشهاد عند أخذ اللقيط من الكبائر، 
تـرك  (لأن ، ، واستدل لذلك بعظم مفاسـدها  )وكون هذه كبيرة هو ما صرح به الزركشي:(فقال

ؤدي إلى مفسدة هي ادعاء الرق كبيرة لكونه يؤدي إلى فإذا كان ما ي، الإشهاد ربما أداه إلى ادعاء رقه 
، كبيرة وهي ادعاء رق الحر ولو بطريق الأصالة والدار كما في اللقيط فإن الحكم بحريته إنما هو كذلك 

أو يؤدي ، وذلك لأن للوسائل حكم المقاصد فأولى ما ذكرته مما سبق فإنه بنفسه مفسدة أي مفسدة 
   ٢)قوعا من هذه المفسدةإلى مفسدة أعظم أو أقرب و

ولكن مع ذلك، فإنه إن عرضت بعض المفاسد التي قد تمنع الإشهاد، ومن ذلك اام اللقـيط في  
  .عرضه، وتعرضه للسبة بسبب ذلك، فإن الأرجح في هذه الحالة هو القول الأول

  :ـ اشتراط أمانة الملتقط ٢
  : ومن الأدلة على ذلك يده، أن الملتقط إن كان أمينا أقر اللقيط فياتفق الفقهاء على 

                                                
أما من سلمه الحاكم له ليكفلـه  ، وقيد الماوردي وجوب الإشهاد على اللقيط وعلى ما معه بحالة ما إذا كان هو الملتقط  )١(

 . فالإشهاد مستحب له
 . ١/٤٣٩: الزواجر  )٢(



 ٣٦

  إنه رجل صالح   : حين قال له عريفه  ، أقر اللقيط في يد أبي جميلة  - رضي االله عنه  - أن عمر  •
    ١) من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به(:أنه سبق إليه فكان أولى به لقول النبي  •

  :ط في يده على قولين، فقد اختلف الفقهاء في ترك اللقيإن كان غير أمينأما 
وهو الظاهر من قـول  أنه يقر في يديه ويمنع من السفر به لئلا يدعى رقه ويبيعه،  : القول الأول  

  : واستدلوا على ذلك بما يلييضم إليه من يشرف عليه، الحنابلة، مع اشتراط أن 
  .أننا إذا ضممنا إليه في اللقطة من يشرف عليه فهاهنا أولى •
وسبقه إليه وأمكن حفظ اللقيط في يديه بالإشهاد عليه وضم   ، ولاية بالتقاطه إياهأنه قد ثبتت له ال •

ويشيع أمره فيعرف أنه لقيط فيحفظ بذلك من غير زوال ولايته جمعـا بـين     ، أمين يشارفه إليه
  .كما في اللقطة  ، الحقين

  .ما لو كان الوصى خائناأن هذا يشبه  •
  :وجوهعارضته بما ذكر من الترجيح للقطة فيمكن مأن  •

أن اللقيط ظاهر مكشوف لا تخفى الخيانة فيه واللقطة مستورة خفية تتطرق  :الوجه الأول
  .ولا يعلم ا  ، إليها الخيانة
  .أن اللقطة يمكن أخذ بعضها وتنقيصها وإبدالها ولا يتمكن من ذلك في اللقيط :الثانيالوجه 
إلى تناوله وأخذه داعية بخلاف اللقيط فعلى هذا والنفوس   ، أن المال محل الخيانة :الثالثالوجه 

    . متى أراد الملتقط السفر باللقيط منع منه لأنه يبعده ممن عرف فلا يؤمن أن يدعى رقه ويبيعه
  : وأحمد، ومن الأدلة على ذلك قول الشافعي، وهو أنه يترع من يديه: القول الثاني

  .فاسقأنه ليس في حفظ اللقيط إلا الولاية ولا ولاية ل •
  :وجوهاللقطة من أنه لا يصح قياسه على  •

  .وليس ها هنا إلا الولاية  ، أن في اللقطة معنى الكسب :الوجه الأول
أن اللقطة لو انتزعناها منه رددناها إليه بعد الحول فاحتطنا عليها مع بقائها في  :الثانيالوجه 

  .نتزاع أحوطفكان الا  ، يديه وها هنا لا ترد إليه بعد الانتزاع منه بحال
أن المقصود ثم حفظ المال ويمكن الاحتياط عليه بأن يستظهر عليه في التعريف  :الثالثالوجه 

وها هنا المقصود حفظ الحرية والنسب ولا سبيل إلى الاسـتظهار    ، أو ينصب الحاكم من يعرفها
  . عليه لأنه قد يدعى رقه في بعض البلدان أو في بعض الزمان

                                                
 . داودأبو   )١(



 ٣٧

اللقطة إنما يحتاج إلى حفظها والاحتياط عليها عاما واحدا وهذا يحتاج إلى أن  :الوجه الرابع
  .الاحتياط عليه في جميع زمانه

  :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني، لأن غير الأمين يمكن أن يستغله لأي غرض، فلذلك 

ي هو إنسان محترم باللقطة، فلا لا مصلحة للقيط في كفالة الخائن، ومن العجيب أن يقاس اللقيط الذ
  .جامع بينهما إطلاقا
  مستور الحال

لم تعرف منه حقيقـة العدالـة ولا     ، إذا التقط اللقيط من هو مستور الحالاتفق الفقهاء على أنه 
  : واستدلوا على ذلك بما يلياللقيط في يديه، فإنه يقر الخيانة، 

  . النكاح والشهادة فيه وفي أكثر الأحكامأن حكمه حكم العدل في لقطة المال والولاية في  •
 .المسلمون عدول بعضهم على بعض  : أن الأصل في المسلم العدالة ولذلك قال عمر رضي االله عنه •

أراد وقد ذكرنا تفاصيل الأدلة على هذا في محلها من هذه السلسلة، وقد اختلف الفقهاء فيما لو 
  :علىقولين طهيالسفر بلقمستور الحال 
لم وأحمد، واستدلوا على ذلك بأنه ما دامت وهذا مذهب الشافعي ، لا يقر في يديه :ولالقول الأ
  .تؤمن الخيانة منهإنه لا يتحقق أمانته ف

  : وهو رواية عن أحمد، ومن الأدلة على ذلكيقر في يديه،  :القول الثاني
  .فأشبه العدل  ، أنه يقر في يديه في الحضر من غير مشرف يضم إليه •
 .الستر والصيانة أن الظاهر •

  :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة أن يحكم لمستور الحال بحكم العدل، لصعوبة الحكم بالعدالة على أكثر 

  .العامة، فلذلك تسري إليه أحكام العدل إلا إذا ظهر منه ما يناقضها
  :ـ الخروج باللقيط عن بلده ٣

في سواء كان ذلك يقر في يده فإن اللقيط   ، من عرفت عدالته وظهرت أمانتهاتفق الفقهاء على أن 
إن كان سـفر  ، أما  نقلةوهذا بشرط أن لا يكون السفر سفر عليه،  امأمونباعتباره وحضره، أسفره 

  :نقلة، فإن حكمه يختلف بحسب البلد الذي ينقل إليه، وتفصيل ذلك في الأحوال التالية
وقد نص الفقهاء على عدم ترك إلى البادية،  الذي وجده فيهالحضر الانتقال به من  :الحالة الأولى



 ٣٨

  : للمصالح التالية ١اللقيط في يد الملتقط في هذه الحالة
  .أن مقامه في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأرفه له •
فبقاؤه فيه أرجى لكشف نسبه وظهور أهله واعترافهم   ، أنه إذا وجد في الحضر فالظاهر أنه ولد فيه •

 .به
فاء كلتا المصلحتين أن يقر في يده، باعتبار البداوة الآن تحوي من المرافـق مـا   ونرى في حال انت

  .يضمن رفاهية ومصلحة اللقيط
الانتقال به من بلد حضري إلى بلد حضري آخر، وقد اختلف الفقهاء في حكـم   :الحالة الثانية

  :ذلك على قولين كلاهما للحنابلة
فلم يقر في يده المنتقل عنه   ، ده أرجى لكشف نسبهيده، لأن بقاءه في بل يترع من :القول الأول

  .قياسا على المنتقل به إلى البادية
  : ومن الأدلة على ذلكيقر في يده،  :القول الثاني

والبلد الثاني كالأول في الرفاهية فيقر في يده كما لو انتقل من أحد جانبى البلد إلى   ، أن ولايته ثابتة •
  .الجانب الآخر

 .به إلى البادية لأنه يضر به بتفويت الرفاهية عليهفارق المنتقل  •
  :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو النظر في البلد الذي يريد أن يتنقل إليه، وتحقق مصالح اللقـيط في  
  .ذلك البلد

بل إن هذه المراعاة قد تستدعي استحسان هذا التنقل خاصة إن علم بالتقاط الملـتقط للقـيط،   
تعرض للأذى في مستقبله، فإن الأرجح في هذه الحالة هو البحث عن البلد الذي يأمن وخشي عليه أن ي

  .فيه، ولو بتسليمه لغير الملتقط، مع مراعاة البحث عن أهله في هذه الحال
، وقد اتفق الفقهاء على جواز ذلك، لأن في ذلك الحضرالانتقال به من البادية إلى  :الحالة الثالثة

  .من أرض البؤس والشقاء إلى الرفاهية والدعة والدينله مصلحة اللقيط بانتقا
  :التنقل به في البادية، وتحتمل هذ الحالة بناء على ما سبق قولين :الحالة الرابعة
وإقراره في يدي ملتقطه أرجى لكشف   ، في يده لأن الظاهر أنه ابن بدويين يتركأن  :القول الأول

  .نسبه
                                                

لأن إقـراره في  ، في يدي ملتقطه تركفإن لم يوجد من يقوم به ، ممن هو أولى به  ، من يدفع إليه وذلك بشرط أن يوجد  )١(
 . فملتقطه أولى به إذ لا فائدة في نزعه من يده ودفعه إلى مثله  ، يديه مع قصوره أولى من إهلاكه وإن لم يوجد إلا مثل ملتقطه



 ٣٩

  .إلى صاحب قرية لأنه أرفه له وأخف عليه أن يؤخذ منه فيدفع :القول الثاني
ونرى أن الأرجح هو عدم إمكانية الحكم العام في هذه المسألة، ففي كل حالة تفاصيلها، ولهـذا  

  .يترك امر للقاضي العدل، أو الملتقط الأمين
  : الحرية

أن يترك  ، فلذلك لا يصح١اتفق الفقهاء على أنه يشترط في ثبات اللقيط بيد الملتقط أن يكون حرا
  : ، ومن الأدلة على ذلك٢في يد عبد

  .أن منافعه لسيده فلا يذهبها في غير نفعه إلا بإذنه •
 .أنه لا يثبت على اللقيط إلا الولاية ولا ولاية لعبد •

  ، أقر في يديه، لأنه استعان به في ذلكفي إمساكه له السيد ومع ذلك، فقد نصوا على أنه إن أذن 
الرجوع عن لسيد ، وفي هذه الحالة نص الفقهاء على أنه لا يمكن لوسلمه إليه فصار كما لو التقطه بيده

  .هوكما لو التقطه إذنه، بل يصير
  :الإسلام

  : ومن الأدلة على ذلكفإن التقطه لم يقر في يده، ، ليس للكافر التقاط مسلم
  .أنه لا ولاية لكافر على مسلم •
   .ر أنه يربيه على دينه وينشأ على ذلك كولدهبل الظاه  ، أنه لا يؤمن أن يفتنه ويعلمه الكفر •

    . لأن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض ،فله التقاطه  ، إن كان الطفل محكوما بكفرهأما 

                                                
 . ، ويبقى ثباته موقوفا على إذن سيده التقاطه لأنه تخليص له من الهلاك فإنه يجبأحدا يلتقطه سواه أما إن لم يجد   )١(
كالقن وكذلك المكاتب لأنه لـيس لـه     ، المكاتب والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفةوالأمة ونفس الحكم ينطبق على   )٢(

 . ذلك ولا بمنافعه إلا أن يأذن له سيده في  ، التبرع بماله



 ٤٠

  حفظ اللقيط من التنازع : الحق التاسع
وهو من أهم الحقوق، لأن التنازع يؤدي إلى تشتت شخصية اللقيط وتشتت مصالحه، فلـذلك  

  .ذه المسألة لحفظ اللقيط وحمايته من أضرار التنازع، زيادة على تسليم الحق لأهلهبحث الفقهاء في ه
  :التنازع في التقاطه

، ثم تنازعا، يطلب كل واحد منهما أن يبقى بيده، وتناولاه تناولا واحداإذا وجد اللقيط اثنان، 
  :فإن ذلك لا يخلوا من الأحوال التالية

بينما لا تتوفر بعض هذه كالمسلم العدل الحر،  به من الآخر، أن يكون أحدهما أولى: الحالة الأولى
  .والفاسق، والعبد إذا لم يأذن له سيده والمكاتب  ، كالكافر إذا كان اللقيط مسلماالصفات في الآخر، 

لـه   غـيره مشاركة الأولى منهما به، وتصير يسلم إلى وقد اتفق الفقهاء في هذه الحالة على أنه 
  .لو التقطه وحده لم يقر في يده فإذا شاركه من هو من أهل الالتقاط أولى أنهبدليل كعدمها، 

  :على قولينوالآخر ظاهر العدالة   ، كان أحدهما مستور الحال وقد اختلف الفقهاء هنا فيما لو
أن يرجح العدل لأن المانع من الالتقاط منتف في حقه بغير شك والأمر مشكوك  :القول الأول

   .للطفل في تسليمه إليه أتم فيكون الحظ  ، فيه
    . أن يتساويا لأن احتمال وجود المانع لا يؤثر في المنع فلا يؤثر الترجيح :القول الثاني

  :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو تقديم الأعدل فالأعدل، بشرط أن يكون له من الظروف العيشية 

  .والمرافق ما يمكنه ممن كفالته بسهولة ويسر
لتحري القضائي في هذه المسائل أن يستبين من كلا المتنازعين ما قد يجعله يرجح أحدهما، ويمكن ل

  .لأن الأولى مراعاة مصلحة اللقيط لا مصلحة المتنازعين
والفاسق،   ، كالكافر إذا كان اللقيط مسلمايصلح لكفالته، ممن لا كلاهما  أن يكون :الحالة الثانية

  .يترع منهما ويسلم إلى غيرهما، فإنه في هذه الحالة لمكاتبوالعبد إذا لم يأذن له سيده وا
يصلح لكفالته، لكن مصلحة اللقيط عند أحدهما أكثر مما عند ممن كلاهما  أن يكون :الحالة الثالثة

وعلى ،  لأن ذلك أحظ للطفلبكفالته، يكون أحدهما موسرا والآخر معسرا، فالموسر أحق الآخر، كأن 
البخيل لأن حظ الطفل عنده أكثر من الجهة التي يحصل له  الموسر الجواد علىالموسر هذا يقدم قياس 

   .وتعلم من جوده  ، الحظ فيها باليسار وربما تخلق بأخلاقه
فكلاهما يصلح لكفالته، التقط مسلم وكافر طفلا محكوما بكفره، وقد اختلف الفقهاء هنا فيما لو 

  :، على قولينولكن مصلحة اللقيط الدينية عند المسلم منهما
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  : ومن الأدلة على ذلك  ، كان المسلم فقيرا والكافر موسراولو ، بكفالته المسلم أحق :القول الأول
  .وينجو من النار  ، أن دفعه إلى المسلم أحظ له لأنه يصير مسلما فيسعد في الدنيا والآخرة •
لا تحصل وقد   ، ليه في الإنفاقالترجيح ذا أولى من الترجيح باليسار الذي إنما يتعلق به توسعة عأن  •

  .الموسر بخيلاإذا كان 
أن في حق الكفالة، وهو قول الحنابلة، والشافعية، ومن الأدلة على ذلك ما سواء أ :القول الثاني

  .ويقر في يده إذا انفرد بالتقاطه فساوى المسلم في ذلك  ، للكافر ولاية على الكافر
  :الترجيح

هو القول الأول، لأنه لا يمكن مقارنة المصالح التي ينالها اللقيط مـن  نرى أن الأرجح في المسألة 
  .المسلم مع المصالح التي ينالها من الكافر

ومن العجيب أن تطرح مثل هذه المسألة ليقارن فيها بين الغنى والإسلام، زيادة على أنا ذكرنا أن 
تربيتهم، وهي لم تحصل بعد، فكيف الأصل في الأولاد الإسلام لا الكفر، لأن كفرهم لا يتحقق إلا ب

  . يحكم عليه بالكفر
يتساويا في كوما مسلمين عدلين حرين يصلح لكفالته، وممن كلاهما  أن يكون :الحالة الرابعة

رضـي  فإما في هذه الحالة يرجع إليهما أولا، فإن ، ١مرأةالآخر او رجلا، أو يكون أحدهما مقيمين
  .لأن الحق له فلا يمنع من الإيثار به ،لى صاحبه جازوتسليمه إ  ، أحدهما بإسقاط حقه
وبقي التراع بينهما، فقد نص الفقهاء على أنه يلجأ إلى ما وضعه الشـرع  تشاحا أما إن اختلفا و

حلا للتراع في حال تساوي حقوق المتنازعين وهو القرعة، وقد سبق ذكر أدلتها في مواضع من هذه 
  :السلسلة، وبالإضافة إلى ذلك هنا

مـن  : آل عمـران (وما كُنت لَديهِم إِذْ يلْقُونَ أَقْلامهم أَيهم يكْفُلُ مريم ﴾  ﴿:قول االله تعالى •
 )٤٤الآية

فجعل عند كل   ، أنه لا يمكن كونه عندهما لأنه لا يمكن أن يكون عندهما في حالة واحدة وإن ايآه •
  .تلف عليه الأغذية والأنس والإلفواحد يوما أو أكثر من ذلك أضر بالطفل لأنه تخ

لا يمكن دفعه إلى أحدهما دون الآخر بغير قرعة لأن حقهما متساو فتعيين أحدهما بالتحكم لا أنه  •
فتعين الإقراع بينهما كما يقرع بين الشركاء في تعيين السهام في القسمة وبين النسـاء في    ، يجوز

                                                
لا ترجح المرأة هنا كما ترجح في حضانة ولدها على أبيه لأا رجحـت ثم لشـفقتها علـى    قد نص الفقهاء على أنه و  )١(
أما ها هنا فإا أجنبية من اللقيط والرجـل    ، وتوليها لحضانته بنفسها والأب يحضنه بأجنبية فكانت أمه أحظ له وأرفق به  ، ولدها

 . يحضنه بأجنبية فاستويا



 ٤٢

 .وبين العبيد في الإعتاق  ، البداية بالقسمة
  :اختلاف الملتقطين

، فإن حكم ذلك يختلف بحسب ١إذا اختلف الملتقطان، فادعى كل واحد منهم سبقه إلى اللقيط
  :وجود البينة وعدمها كما يلي

  :وجود البينة
كان لكل نص الفقهاء على أن صاحب البينة أولى من غيره في استلام اللقيط، ونصوا على أنه إذا 

  .قهما تاريخا، لأن الثاني إنما أخذ ممن قد ثبت الحق فيه لغيرهقدم أسبفإنه يواحد منهما بينة 
  :على قولينأو أطلقتا معا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى   ، استوى تاريخهماواختلفوا فيما لو 

   .يسقطان فيصيران كمن لا بينة لهما :القول الأول
  .أولى ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان  ، يصح قبولهما :القول الثاني

   :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة أن العبرة بقوة البينة لا بتاريخها، ونرى أن هذا من مسائل القضاء التي 
تستدعي التحري، وله طرقه الكثيرة التي نص عليها الفقهاء، فإن لم يعلم أولاهما على وجه اليقين نظر 

  .إلى مصلحة اللقيط، فإن استويا لجئ إلى القرعة
  :ينةعدم الب

تنازع الملتقطان، ولا بينة لأحدهما على سبقه للقيط، فإن حكم ذلك يختلف بحسب الحالات   إذا
  :التالية

  :وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين  ، في يد أحدهما كونه :الحالة الأولى
مـن  الخطـاب   وقول أبيقول الشافعي، وهو القول قوله مع يمينه أنه التقطه، أن  :القول الأول

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعي  (:نابلة، لقوله الح
   ٢)عليه

في على عدم حلفه  اقياس،  القاضيمن غير حاجة إلى يمين، وهو قول القول قوله أن  :القول الثاني
                                                

من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق  «:كما قال ، نص الفقهاء على أن السبق معتبر بالأخذ لا بمجرد الرؤية  )١(
فسبق إلى أخذه الآخر فالسابق إلى أخذه أحق لأن الالتقاط هو الأخذ لا   ، إن رآه أحدهما قبل صاحبه، فلهذا ]سبق تخريجه [»   به

  .الرؤية
فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق كما لـو لم يـأمره الآخـر      ، ناولنيه فأخذه الآخر نظرنا إلى نيته  : هما لصاحبهلو قال أحدأما 

   . فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح  ، بمناولته إياه وإن نوى مناولته فهو للآمر لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه
  .وهذا كله بالشروط التي سنذكرها في هذه المسائل

 . أحمد والبيهقي وابن ماجة  )٢(



 ٤٣

  .الطلاق والنكاح
   :الترجيح

، فإنه نص عند باب الاحتياط، وإعمالا لقوله  نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول من
  .التنازع، زيادة على أنه لا ضرر عليه في الحلف ما دام صادقا، لا شرعا ولا عرفا

جميعا، وقد نص الفقهاء على أنه في هذه الحالة يلجأ إلى القرعة، في أيديهما كونه  :الحالة الثانية
  :ط الحلف على قولينكما مر بيانه، وقد اختلفوا هنا كذلك في اشترا

  .وأحمد، بناء عل ما سبق قول الشافعيأن اللقيط يسلم بعد القرعة والحلف، وهو  :القول الأول
 اقياس،  القاضيوهو قول لا تشرع اليمين ها هنا ويسلم إليه بمجرد وقوع القرعة له،  :القول الثاني
  .في الطلاق والنكاحعلى عدم حلفه 
   :الترجيح

المسألة أن يسلم إليه بعد الحلف زيادة في الاحتياط، لأن التورع قد يحجزه  نرى أن الأرجح في 
  .عن أن يأخذ ما ليس بحقه

  :وقد اختلفوا في ذلك على قولين  ، في يد واحد منهماعدم كونه  :الحالة الثالثة
، الخطاب القاضي وأبيوهو قول يسلمه الحاكم إلى من يرى منهما أو من غيرهما،  :القول الأول

  .نه حق لهمالأ
كما لو كان في أيديهما لأما ، وقد رجحه ابن قدامة، الأولى أن يقرع بينهماأن  :القول الثاني

   .فأشبه ما لو تنازعا وديعة عند غيرهما  ، تنازعا حقا في يد غيرهما
   :الترجيح

كـم  نرى أن الأرجح في المسألة النظر إلى مصلحة اللقيط، فإن خشي استمرار التنازع بعـد ح  
  .القضاء، فالأولى أن يسلم لغيرهما، بل الأولى أن ينقل إلى بلد آخر حفظا له من آثار التنازع

له، بأن يذكر علامة مستورة في جسده، وقد اختلف الفقهـاء في  وصف أحدهما  :الحالة الرابعة
  :هذه الحالة على قولين

، ومن الأدلة  الخطاب ل أبيوقووهو قول أبي حنيفة، أن الواصف مقدم على غيره،  :القول الأول
   : على ذلك

  .فقدم بوصفها كلقطة المال  ، أن هذا نوع من اللقطة •
  .فكان مقدما ا  ، أن ذلك يدل على قوة يده •
  .قياس اللقيط على اللقطة أولى من قياسه على غيرها لأن اللقيط لقطة أيضاأن  •



 ٤٤

لو وصف المدعى فإنه لا تقدم به كما وذلك الشافعي، وهو قول لا يقدم بالصفة،  :القول الثاني
  .دعواه

   :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو أن هذا يدخل ضمن تحريات القاضي، فإن علم أن مثـل هـذا    

الوصف لا ينطبق إلا عن معرفة شديدة تدل على السبق، فإنه أولى به من غيره على حسب الشروط 
  .المذكورة سابقا

  التنازع في نسب اللقيط
نا الحلول الشرعية الكثيرة لهذا التنازع في محلها من الجزء الخاص بحقوق الأولاد النفسية وقد ذكر

  .والصحية، زيادة على ما ذكرنا في هذا الفصل من حق اللقيط في النسب
  :وسنذكر هنا ما يتعلق بالتنازع في نسب اللقيط، فمن الصور التي ذكرها الفقهاء لذلك

  :تنازع المسلم والكافر
   :على قولين ١الفقهاء فيما لو تنازع نسب اللقيط مسلم وكافراختلف 

  : ومن الأدلة على ذلكالشافعي، في حق الادعاء، وهو قول أحمد وما سواء أ :القول الأول
  .فإذا تنازعوا تساووا في الدعوى كالأحرار المسلمين  ، أن كل واحد منهم إذا انفرد صحت دعواه •
يل أننا نقدم في الحضانة الموسر والحضرى ولا نقدمهما في دعوى الحضانة بدللا يشبه النسب أن  •

  .النسب
  .فإننا لا نحكم برقه ولا كفره  ، من الضرر لا يتحققأن ما ذكره المخالفون  •

، واستدلوا على  حنيفةوهو قول أبي والحر أولى من العبد،   ، المسلم أولى من الذميأن  :القول الثاني
في إلحاقه بالعبد والذمى فكان إلحاقه بالحر المسلم أولى كما لو تنازعوا في على اللقيط ضررا ذلك بأن 
  .الحضانة

وكل من ادعى أن ذلك (:وهو قول ابن حزم بالنسبة لتنازع المسلم والكافر تغليبا للإسلام، قال
ه فإن تيقن كذب، إن أمكن أن يكون ما قال حقا ، أو عبدا صدق ، اللقيط ابنه من المسلمين حرا كان 

  )لم يلتفت
وهكـذا  ، برهان ذلك أن الولادات لا تعرف إلا بقول الآباء والأمهات (:واستدل لذلك بقوله

من قوله  للثابت عن رسول االله  - للمسلمين  - وإنما قلنا . ما لم يتيقن الكذب، أنساب الناس كلهم 
:)وقوله )كل مولود يولد على الفطرة وعلى الملة ،  عياض بن حمـار  عن ربه تعالى في حديث

                                                
 . ونفس المسألة فيما لو تنازعه عبد وحر  )١(



 ٤٥

وإِذْ أَخذَ ربك من بنِي آدم من ظُهـورِهم   ﴿:تعالى، ولقوله )خلقت عبادي حنفاء كلهم(:ااشعي
، فإن ادعاه كافر لم )١٧٢من الآية: لأعراف((ذُريتهم وأَشهدهم علَى أَنفُسِهِم أَلَست بِربكُم قَالُوا بلَى 

ولا يجوز ذلك إلا حيث أجـازه  ،  تصديقه إخراجه عن ما قد صح له من الإسلام لأن في؛ يصدق 
   ١)النص ممن ولد على فراش كافر من كافرة فقط

   :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذكرنا من أا من مسائل القضاء، فهو الذي يستخدم أساليبه  

  .دلة اليقينيةفي التحري، وينسبه لأحدهما بحسب ما تدل عليه الأ
ولا يمكن أن ينسب للمسلم بمجرد إسلامه، لأن دعوى النسب من الأمور التي لا علاقة لها ذا، 

  )٥من الآية: الأحزاب((ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه  ﴿:تعالىوقد قال 
  :تنازع النساء في الولد

أتين حول نسب القيط، فادعاه كل منهما، فـإن  نص الفقهاء على أنه إن حصل التراع بين امر
وإن كانت إحداهما ممن  ، لم تسمع دعواهما  ، فإن كانتا ممن لا تقبل دعواهماالعبرة بمدى قبول دعواهما، 

  .تسمع دعواها دون الأخرى فهو ابنها كالمنفردة به
قال د من يقول ا، فإن تساويتا في قبول الدعوى نظر إلى بينة كل منهما، أو استعملت القافة عن

يرى   : فادعت اليهودية ولد المسلمة فتوقف فقيل  ، أحمد في رواية بكر بن محمد في يهودية ومسلمة ولدتا
  .ما أحسنه  : فقال  ؟ القافة

كوجوده بين الرجل وابنه بل أكثر لاختصاصـها    ، الشبه يوجد بينها وبين ابنهاوعللوا ذلك بأن 
  . بحمله وتغذيته

ذا هو الأرجح، والقافة في عصرنا هم أصحاب المخابر الذين يبحثون في مدى صدق ونرى أن ه
  .كل منهما

  :واختلف الفقهاء هنا في جواز إلحاقه بأمين، إما بسبب البينة، أو بقول القافة على قولين
لة وهو قول الحنابلة، ومن الأدا، يه يقينئخطلكون بطل قول القافة يو  ، يلحق ما لا :القول الأول

  : على ذلك
  .كما لو كان أكبر منهما أو مثلهما  ، أن كونه منهما محال يقينا فلم يجز الحكم به •
فإنه يجوز اجتماع النطفتين لرجلين في رحم امرأة فيمكن   ، وفارق الرجلين فإن كونه منهما ممكن •

  .اشتركا فيه قد  : أن يخلق منهما ولد كما يخلق من نطفة الرجل والمرأة ولذلك قال القائف لعمر
                                                

 . ٨/٢٧٦: المحلى  )١(



 ٤٦

إلحاقه بمن يستحيل كونه منه كما لم يلزم من إلحاقه بمن   ، لا يلزم من إلحاقه بمن يتصور كونه منه •
    . يولد مثله لمثله إلحاقه بأصغر منه

  : ، ومن الأدلة على ذلك١وهو قول الحنفيةيلحق ما بمجرد الدعوى،  :القول الثاني
  .نين كالآباءأن الأم أحد الأبوين فجاز أن يلحق باث •
أن شهادة المرأة الواحدة حجة تامة في إثبات الولادة لأنه لا يطلع عليها الرجال فكان إقامة كـل   •

  .واحدة منهما امرأة واحدة بمترلة إقامتها رجلين أو رجلا وامرأتين
   :الترجيح

ج عـن  نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذكرنا سابقا من أن العبرة بقول القافة الذي لا يخـر  
  .الواقع، وهذه الصورة مستحيلة، فلذلك لا عبرة ذا القول، ويعاد البحث والتحري

  :تنازع امرأة ورجل
بينهما، لأنه هو نسبته إليهما جميعا، لعدم التنافي رجل وامرأة اللقيط ادعى نسب الأصل فيما لو 

ويكون ابنـهما بمجـرد    أو وطء شبهة فيلحق ما جميعا  ، يمكن أن يكون منهما بنكاح كان بينهما
  .كما لو انفرد كل واحد منهما بالدعوى  ، دعواهما

قد هذا ابنى من زوجتى، وادعت زوجته ذلك، وادعته امرأة أخرى ف  : قال الرجلأما إذا اختلفا بأن 
  . ابن الرجلنصوا على أنه 

  :وإذا ادعته الزوجة، وأقر ذلك زوجها، فقد اختلف في ذلك على قولين
  .لأن زوجها أبوه فالظاهر أا أمه، ترجح زوجته على الأخرى :القول الأول
فإذا اجتمعتـا    ، لأن كل واحدة منهما لو انفردت ألحق افي الدعوى، يتساويا   :القول الثاني

   . تساوتا
  :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو أنه لا تقبل أي دعوى إلا ببينة تدل عليها، فإن لم توجـد البينـة   
  .جئ إلى القافة بمفهومها الحديثالت

فادعـت كـل   فقهاء شيئا من هذا عندما تحدثوا في تنازع امرأتين نسب ولد وبنت الوقد ذكر 
فإن لبن الـذكر  (لبنيهما على أهل الطب والمعرفة أنه يعرض  واحدة منهما أن الابن ولدها دون البنت

                                                
أن شـهادة  ، ووجهها السرخسي بلا يكون ابن واحدة منهما فإنهوأما في رواية أبي سليمان ، وهذا في رواية أبي حفص  )١(

ألا ترى أنه لو أقامت إحداهما رجلين « ن حجة عند المعارضة والمزاحمة المرأة الواحدة حجة ضعيفة لأا شهادة ضرورية فلا تكو
والأخرى امرأة واحدة لم تكن شهادة المرأة الواحدة حجة في معارضة شهادة رجلين فلا يثبت النسب من واحدة منهما إلا أن ، 

  »يقيم كل واحدة منهما البينة رجلين أو رجلا وامرأتين فحينئذ يثبت النسب منهما 



 ٤٧

ولبن البنت خفيف فيعتـبران بطباعهمـا    يخالف لبن الأنثى في طبعه وزنته، وقد قيل لبن الابن ثقيل
ووزما وما يختلفان به عند أهل المعرفة، فمن كان لبنها لبن الابن فهو ولدها والبنت للأخرى، فإن لم 

   ١)يوجد قافة اعتبرنا اللبن خاصة
وهذا القول ـ وإن كنا لا ندري مدى صحته علميا ـ إلا أنه يدل على استعمال القاضي لجميع 

  .ري الممكنةوسائل التح
أما ما ذكروه من رجحان جانب الرجل إذا أيدته الزوجة، فإنه معارض بقصد الحيلة منهما، فمن 

  ينفي التهمة عنهما في هذا؟
  

                                                
 . ٦/٥١: ، المغني٥/٣١١: المبدع: ذكر هذا في  )١(



 ٤٨

  الحقوق الشرعية لليتامىا ـ ثاني
  حقيقة اليتم وضوابطهـ  ١

  :أولا ـ التعريف
  :.١الفراءهما ذكر أصل كلمة اليتيم في اللغة يعود إلى معنيين: لغة

أي ليس قبله ولا بعده شـيء مـن   : وبيت يتيم. صبي يتيم، أي منفرد من أبيه: يقال : الانفراد
لأا مفردة لا نظير لها، ويقال ؛ درة يتيمة : ويقال؛ ، وتسمى الرابية يتيمة لانفرادها عما حواليها الشعر

  : رقال الشاع؛ أو صغيرة ، للمرأة المنفردة عن الزوج يتيمة سواء كانت كبيرة 
  إن القبور تنكح الأيامى     النسوة الأرامل اليتامى

ويتم ييـتم  . يتم ييتم يتما، مثل عظم يعظم: ويقال ،فسمي به اليتيم، لأن البر يبطئ عنه :الإبطاء
 .يتما ويتما، مثل سمع يسمع

 .هو من مات والده قبل البلوغ: اصطلاحا
  :ثانيا ـ ضوابط اليتم

  :المتعلقة باليتامى خاصة بمن توفر فيه أمران ما ذكرته النصوص من الأحكام
  :ـ فقد الأب لا الأم ١

قـال  ، فمن فقد أمه فقط لا يطلق عليه يتيما في أظهر الأقوال لعدم جريان أحكام اليتامى عليه 
وقد يكون يتيما من ، اليتيم المنفرد عن أحد أبويه، فقد يكون يتيما من الأم مع بقاء الأب (:الجصاص

ولا يكاد ، وإن كانت الأم باقية، إلا أن الأظهر عند الإطلاق هو اليتيم من الأب ؛ اء الأمالأب مع بق
  ٢)يوجد الإطلاق في اليتيم من الأم إذا كان الأب باقيا

وقد يطلق فيها على ، إن اليتيم هو في اللغة عبارة عن المنفرد من أبيه (:وعلل ابن العربي ذلك بقوله
، ولأن الذي فقد أباه عدم النصرة ، وعليه وردت الأخبار والآثار ، أظهر لغة : المنفرد من أمه، والأول

وقد يحضن الأب لكن الأم أرفق ، وقد تنصر الأم لكن نصرة الأب أكثر ، والذي فقد أمه عدم الحضانة
   ٣)حضانة

زقـه؛  اليتيم في الآدميين من فقد أباه؛ لأن أباه هو الذي يهذبه؛ وير(:وعلل ابن تيمية ذلك بقوله
بموجب الطبع المخلوق؛ ولهذا كان تابعاً في الدين لوالده؛ وكان نفقته عليه وحضانته عليه، : وينصره

                                                
 . ١٢/٦٤٥: لسان العرب: انظر  )١(
 . ٢/١٢: الجصاص  )٢(
 . ١/٢١٦: ابن العربي  )٣(



 ٤٩

فإذا عدم أبوه طمعت النفوس فيه؛ . هي النصر لأا الإيواء، ودفع الأذى ةوالحضان ،والانفاق هو الرزق
جهة قوة المقتضى، ومن لأن الإنسان ظلوم جهول، والمظلوم عاجز ضعيف، فتقوى جهة الفساد من 

ضرر اليتيم؛ الذي لا دافع عنه ولا يحسن إليه، وفجور الآدمي : جهة ضعف المانع، ويتولد عنه فسادان
   ١)الذي لا وازع له

  :ـ كونه صبيا ٢
أي أن يكون يتمه قبل البلوغ، فلا يطلق ذلك عليه بعد البلوغ إلا على وجه ااز لقرب عهده 

  .باليتم
  ٢)لا يتم بعد الحلم(حديث تكلم فيه العلماء، وهو وقد روي في هذا 

ولكنه مع ذلك قد تجري عليه بعض أحكام اليتامى، خاصة فيما يتعلق بالتصرفات الماليـة، لأن  
وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ  ﴿:تعالىالشرع علقها على الرشد بالإضافة إلى البلوغ، قال 

سآن مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادشر مهنم م٦من الآية: النساء((ت(  
وقد اختلف الفقهاء هنا في تسليم الأموال لليتامى قبل أن يؤنس رشدهم، وبعد بلـوغهم عـل   

  :٣الأقوال التالية

شاخ لا يزول  لم يرشد بعد بلوغ الحلم وإنفإذا أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، : القول الأول
وهذا الذي ذكرناه من الحجر على السفيه قول عثمان : قال الثعلبيوهو قول جماهير الفقهاء، الحجر، 

وعلي والزبير وعائشة وابن عباس وعبداالله بن جعفر رضوان االله عليهم، ومن التابعين شريح، وبه قال 
قال . مد وأحمد وإسحاق وأبو ثورمالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومح: الفقهاء
  : ، ومن الأدلة على ذلكوادعى أصحابنا الإجماع في هذه المسألة: الثعلبي

م وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشداً فَادفَعوا إِلَيهِم أَمـوالَه  ﴿:تعالىقوله  •
فدلت هذه الآية على أن الحجـر  (:، قال الشافعي مبينا ما يستفاد من الآية)٦يةمن الآ: النساء((

البلوغ والرشد، فالبلوغ استكمال خمس عشرة سـنة  : ثابت على اليتامى حتى يجمعوا خصلتين
الذكر والأنثى في ذلك سواء إلا أن يحتلم الرجل أو تحيض المرأة قبل خمس عشرة سنة فيكون ذلك 

على أم إذا جمعوا )٦من الآية: النساء( ﴾فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم  ﴿:تعالىاالله البلوغ،  ودل قول 
                                                

 . ٣٤/١٠٨: مجموع الفتاوى  )١(
" رواه الطبراني في معجمه الصغير، ورواه ابـن عـدي في   : فحديث علي .ومن حديث جابر؛ روي من حديث علي   )٢(
 . ٣/٤١٧: نصب الراية: انظر .الرواية عن حرام حرام: وابن معين أما قالا، ونقل عن الشافعي ، وأعله بحرام ، " مل الكا
: ، حاشـية البجيرمـي  ٤/٢٢: ، المغني٣/٢١٣: ، كشاف القناع٤/٦٧: ، المبدع٢/٢١٨: الجصاص: انظر في المسألة  )٣(

 . وغيرها، ٥/١٦٤: دائع الصنائع، ب٢٤/١٥٨: ، المبسوط٩/١٨٠: ، اموع٤٣٦، ٢/٢٤٠
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البلوغ والرشد لم يكن لأحد أن يلي عليهم أموالهم وكانوا أولى بولاية أموالهم من غيرهم وجاز 
ر والأنثـى  لهم في أموالهم ما يجوز لمن خرج من الولاية ممن ولي فخرج منها أو لم يول وأن الذك

   ١)فيهما سواء
فَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيهاً أَو ضعيفاً أَو لا يستطيع أَنْ يملَّ هو فَلْيمللْ وليـه   ﴿:تعالىقوله  •

، وأنه مولى عليه ، ، فهو تنصيص على أن إثبات الولاية على السفيه )٢٨٢من الآية: البقرة((بِالْعدلِ
  .ولا يكون ذلك إلا بعد الحجر عليه

وفي هـذا  )٥من الآية: النساء((ولا تؤتوا السفَهاءَ أَموالَكُم الَّتي جعلَ اللَّه لَكُم قياماً  ﴿:تعالىقوله  •
فإن الولي الذي يباشر التصرف في ماله على وجه ، تنصيص على إثبات الحجر عليه بطريق النظر له 

  .النظر منه له
كان يغبن في البياعات لآمة أصابت رأسه   - رضي االله عنه  - روي أن حبان بن منقذ الأنصاري   •

، إذا بايعت (:فقال ، إني لا أصبر عن البيع : فقال، أن يحجر عليه  فسأل أهله رسول االله  ، 
روعا عرفا لما فلو لم يكن الحجر بسبب التبذير في المال مش،  ٢)ولي الخيار ثلاثة أيام، فقل لا خلابة 

  .ولما فعله رسول االله ، سأل أهله ذلك 
كان يفني ماله في اتخاذ الضيافات حـتى اشـترى دارا     - رضي االله عنه  - أن عبد االله بن جعفر  •

فاهتم )لآتين عثمان ولأسألنه أن يحجر عليه(:للضيافة بمائة ألف فبلغ ذلك علي بن أبي طالب فقال
ثم جاء علـي إلى  ، فأشركه )أشركني فيها(:وأخبره بذلك فقال وجاء إلى الزبير، بذلك عبد االله

؛ وإنما قال ذلك ، ٣)كيف أحجر على رجل شريكه الزبير(:فقال، وسأله أن يحجر عليه ، عثمان 
فاستدل برغبته في الشركة على أنـه لا غـبن في   ، لأن الزبير كان معروفا بالكياسة في التجارة 

فإن عليا سأل وعثمان  اشتغل ببيان ، الحجر بسبب التبذير  تصرفه، فهذا اتفاق منهم على جواز
فيكون اتفاقا منهم على ، واحتال الزبير لدفع الحجر عنه بالشركة ، واهتم لذلك عبد االله، العذر 

  .جواز الحجر ذا السبب
فهمت ببيع ، أن عائشة ـ رضي االله عنها ـ كانت تتصدق بمالها حتى روي أا كان لها رباع    •

أو ، لتنتهين عائشة عن بيع رباعهـا  :(فبلغ ذلك عبد االله بن الزبير فقال، ا لتتصدق بالثمن رباعه
  )لأحجرن عليها

                                                
 . ٣/٢٢٠:الأم  )١(
 . عن أنس، وابن ماجة عن ابن عمروأحمد وأبو داود والنسائي مالك   )٢(
 . ٢٤/١٥٧: المبسوط: ذكره في  )٣(
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لأن الصبي إنما يكون محجورا عليه لتوهم ؛ فيكون محجورا عليه كالصبي بل أولى ، أنه مبذر في ماله  •
  .يه أولىوالإسراف هنا فلأن يكون محجورا عل، وقد تحقق التبذير ، التبذير منه 

، وحال نقصان العقل بعد ما صار مميزا وحال السفه ، حال عدم العقل : أن للصبي ثلاثة أحوال •
ونقصانه بعد البلوغ يساوي ، ثم عدم العقل ، والتبذير بعد ما كمل عقله بأن قارب أوان بلوغه 

اوي السفه والبلوغ يس، فكذلك السفه ، عدم العقل ونقصانه قبل البلوغ في استحقاق الحجر به 
  .قبل البلوغ بعد كمال العقل في استحقاق الحجر به

لا يحجر على الحر البالغ إذا بلغ ، فإيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة يسقط: القول الثاني
وبه قال زفر ، ١، وهو قول أبي حنيفة، ولو كان أفسق الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقلاهذه السن

  : ، واستدلوا على ذلك بما يليخعيبن الهذيل؛ وهو مذهب الن
، فقد ى الـولي عـن   )٦من الآية: النساء((ولا تأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَنْ يكْبروا ﴿:تعالىقوله  •

والتنصيص على زوال ولايته عنه بعـد  ، فلا يبقى له عليه ولاية، الإسراف في ماله مخافة أن يكبر 
وإنما تنعدم الحاجة ، لأن الولاية عليه للحاجة ؛ لحجر عنه بالكبر الكبر يكون تنصيصا على زوال ا
  .إذا صار هو مطلق التصرف بنفسه

وغيرها، وقد سئل أبو حنيفة عن هذه المسألة فاستدل بتلك ، والقتل ، آيات الكفارات من الظهار  •
سفيها كان  لأن فيها بيان أن هذه الكفارات تجب على كل من يتحقق منه أسباا شرعا، الآيات 

فدل أنه مع السفه يتصور منـه  ، وارتكاب هذه الأسباب اختيارا نوع من السفه ، أو غير سفيه 
السبب الموجب لاستحقاق المال، ومن ضرورته أن لا يمنع من أداء ما لزمه شرعا وبه يتـبين أن  

  .الحجر عن التصرفات ليس فيه كثير فائدة لتمكنه من إتلاف جميع ماله ذه الأسباب
يا رسول االله احجر : ما رواه قتادة عن أنس أن حبان بن منقذ كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فقيل •

فإذا (:فقال له. لا أصبر: فقال، )لا تبع(:فقالفاستدعاه النبي . عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف
رفه من الغبن فلما سأل القوم الحجر عليه لما كان في تص ٢)بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا

  .ثبت أن الحجر لا يجوز ولم يفعل 
فيكون مطلق التصرف في ماله كالرشيد وفي هذين الوصفين إشارة إلى أهليـة  ، أنه حر مخاطب  •

فإن التصرف كلام ملزم وأهليـة  ، لأن بكونه مخاطبا نثبت أهلية التصرف ؛ التصرف والمحلية فيه 
                                                

ى وعل، وعلى المتطبب الجاهل ، لا يجوز الحجر إلا على ثلاثة على المفتي الماجن « :حكى السرخسي عن أبي حنيفة قوله  )١(
فالمفتي الماجن يفسد على الناس دينهم والمتطبب الجاهل يفسـد  ، لما فيه من الضرر الفاحش إذا لم يحجر عليهم ؛ المكاري المفلس 

 . ٢٤/١٥٧: المبسوط» والمكاري المفلس يتلف أموالهم فيمتنعون من ذلك دفعا للضرر ، أبدام
 . سبق تخريجه  )٢(
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وذلك ، بكونه مخاطبا والمحلية تثبت بكونه خالص ملكه  والكلام المميز بنفسه، الكلام بكونه مميزا 
  .يثبت باعتبار حرية المالك وبعد ما صدر التصرف من أهله في محله لا يمتنع نفوذه إلا لمانع

لأنه بسبب ؛ والخطاب في المنع من نفوذ التصرف ، أن السفه لا يصلح أن يكون معارضا للحرية  •
ويتابع هواه وهذا لا يكون معارضا في ، سفيه يكابر عقله ولكن ال، السفه لا يظهر نقصان عقله 

  .حق التصرف كما لا يكون معارضا في توجه الخطاب عليه بحقوق الشرع
أن توجه الخطاب في الأصل ينبني على اعتدال الحال إلا أن اعتدال الحال باطنا لا يمكن الوقوف  •

البلوغ عن عقل مقامه تيسيرا على ما وهو ، على حقيقته فأقام الشرع السبب الظاهر الدال عليه 
هو الأصل أنه متى تعذر الوقوف على المعاني الباطنة تقام الأسباب الظاهرة مقامها كما أقيم السير 

وأقيم حدوث ملك الحل بسبب ملك الرقبة مقام حقيقة ، المديد مقام المشقة في جواز الترخص 
  .استعمال الرحم بالماء في وجوب الاستبراء

لا يشترط في التصرف في المال إلا البلوغ، وهو مذهب الظاهرية، قال ابـن  : لثالثالقول ا
فهذان : لا يجوز الحجر على أحد في ماله إلا على من لم يبلغ أو على مجنون في حال جنونه(:حزم

وأفاق انون جاز أمرهما في مالهما كغيرهما ، فإذا بلغ الصغير ، خاصة لا ينفذ لهما أمر في مالهما 
والبكر ذات الأب وغير ذات ، والأنثى ، والذكر ، والعبد ، سواء في ذلك كله الحر ، ولا فرق 

أو بيع ، أو هبة ، فعل كل ما ذكرنا في أموالهم من عتق، والتي لا زوج لها ، وذات الزوج ، الأب
إذا  أو المباح  ومردود فعل كل أحد في مالـه ، نافذ إذا وافق الحق من الواجب : أو غير ذلك، 

ولا لحاكم في شيء من ، ولا لزوج ، ولا اعتراض لأب ، ولا فرق ، أو الواجب ، خالف المباح 
، والعطية ، الصدقة : ومن معصية االله تعالى. ذلك إلا ما كان معصية الله تعالى فهو باطل مردود

  : ، ومن الأدلة على ذلك١)بما لا يبقى بعده للمتصدق أو الواهب غنى
 أو ما تـذكر أن رسـول االله   : علي بن أبي طالب قال لعمر بن الخطابأن : عن ابن عباس •

رفع القلم عن ثلاثة عن انون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن (:قال
  )الصبي حتى يحتلم

حتى  لَن تنالُوا الْبِر ﴿:تعالىالنصوص الحاضة على الصدقات ونحوها من التصرفات المالية، كقوله  •
يملع بِه ءٍ فَإِنَّ اللَّهيش نقُوا مفنا تمونَ وبحا تمقُوا مفنوا  ﴿:تعالى، وقوله )٩٢:آل عمران((ترفان

       مـتإِنْ كُن لَكُـم ـريخ كُـمذَل ـبِيلِ اللَّـهي سف فُسِكُمأَنو كُمالووا بِأَمداهجقَالاً وثفَافاً وخ

                                                
 . ٧/١٤٠: المحلى  )١(
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ونَتلَمتعالى، وقوله )٤١:التوبة((ع: ﴿   ـاعبرثُـلاثَ وى وثْناءِ مسالن نم لَكُم ا طَابوا محكفَان
وكقوله ، )٤من الآية: النساء((وآتوا النساءَ صدقَاتهِن نِحلَةً ﴿:تعالى، وقوله )٣من الآية: النساء((
:)اتقوا النار ولو بشق تمرة(  

، والصدقة ، فصح أن كل أحد مندوب إلى فعل الخير (:م تعليقا على هذه النصوصقال ابن حز •
والنفقة في وجوه البر ليقي نفسه بذلك نار جهنم، ولا خلاف في أن كل من ذكرنا من ، والعتق 

منـدوبون  ، متوعدون بالنـار  ، منهيون ، مأمورون ، وذات زوج ، وبكر ، وذات أب ، عبد 
فلا يخرج ، ولا مزية ، إلى إنقاذ أنفسهم منها كفقر غيرهم سواء سواء  فقراء، موعودون بالجنة 

والذي  - ولم يخرج النص إلا انون ما دام في حال جنونه ، من هذا الحكم إلا من أخرجه النص 
والنكاح ، والهبة ، فكان المفرق بين من ذكرنا فيطلق بعضا على الصدقة ، لم يبلغ إلى أن يبلغ فقط 

    ١)مانعا من فعل الخير، محرما ما ندب االله تعالى إليه ، ا بغير نص مبطل ويمنع بعض، 
مـن  : النسـاء ((ولا تؤتوا السـفَهاءَ أَمـوالَكُم    ﴿:تعالىلا يصح استدلال المخالفين هنا بقوله  •

   )٢٨٢من الآية: رةالبق((فَإِنْ كَانَ الَّذي علَيه الْحق سفيهاً أَو ضعيفاً ﴿:تعالىوقوله )٥الآية
وـا  ، السفه في لغة العرب التي نزل ا القرآن (وقد رد ابن حزم هذا الاستدلال بناء على أن  •

 :وهذه المعاني هي)لا يقع إلا على ثلاثة معان لا رابع لها أصلا، خوطبنا 
فسقط  - وهم لا يختلفون أن من هذه صفته لا يحجر عليه في ماله ،  البذاء والسب باللسان

  . الكلام في هذا الوجه
وإِذَا قيلَ لَهم آمنوا كَما آمن الناس قَالُوا أَنؤمن كَمـا آمـن    ﴿:تعالىكما قال االله ،  الكفر

، قال تعالى حاكيا عـن موسـى   )١٣:البقرة((السفَهاءُ أَلا إِنهم هم السفَهاءُ ولَكن لا يعلَمونَ
:﴿ اكُنلها أَتناءُ مفَهلَ السا فَعيعني كفرة بني إسرائيل، وقـال  )١٥٥من الآية: لأعراف((بِم
ولا ، فهذا معنى ثان )١٣٠من الآية: البقرة((ومن يرغَب عن ملَّة إِبراهيم إِلَّا من سفه نفْسه ﴿:تعالى

معاملتهم في البيع والشراء وهبام جائز  وأن، خلاف منهم ولا منا في أن الكفار لا يمنعون أموالهم 
  .كل ذلك

وهؤلاء بإجماع منا ومنهم هم الذين ، الرافع للمخاطبة كاانين والصبيان فقط  عدم العقل
ويرزقون ، لكن يكسون فيها ، وأن أهل هذه الصفة لا  يؤتون أموالهم ، أراد االله تعالى في الآيتين 

  .لكن يقر عنهم وليهم الناظر لهم، إقرارهم  ولا يقبل، ويرفق م في الكلام ، 

                                                
 . ٧/١٤٠ :المحلى  )١(



 ٥٤

إن من يغبن في البيع ولا يحسن حفـظ  : فمن قال(:قال ابن حزم تعليقا على هذا الاستدلال
فقد ، المذكور في الآيتين )اسم السفه(داخل في : - وإن كان عاقلا مخاطبا بالدين مميزا له  - ماله 

وما لا برهان له على ، وقفا ما لا علم له به ، له به وقال على االله تعالى ما لا علم ، قال الباطل 
ولا  وما سمى االله تعالى قط في القرآن ولا رسوله .. وهذا كله حرام لا يحل القول به - صحته 

والسفيه الذي ذكر في الآية هو الذي لا .. سفيها: أو المغبون في البيع، العربي الجاهل بكسب ماله 
هو من به آفة في لسانه : والذي لا يستطيع أن يمل، ذي لا قوة له والضعيف ال، عقل له لجنونه 
    ١)أو نحو ذلك، تمنعه كخرس 

من تفسير الرشد، فعن مجاهـد في قـول االله     - رضي االله عنهم  - ما وري عن السلف الصالح  •
وإن  - اليتيم ماله  لا يدفع إلى، العقل (:قال)٦من الآية: النساء((َ فَإِنْ آنستم منهم رشداً ﴿:تعالى

  )حتى يؤنس منه رشد - شمط 
ونحن نفسر بعون االله :(عدم صحة استدلال المخالفين بما ورد في النهي عن التبذير، قال ابن حزم •

لا كتفسيرهم ، وبسط اليد كل البسط التي حرم االله تعالى وزجر عنها ، والإسراف ، تعالى التبذير 
 ) ولا يفهمونه أصلا، الذي لا يفهمونه 

هذه الأعمال المحرمة معناها كلها واحد ويجمعه أن كل نفقة أباحها (:ثم بين تفسيره للتبذير بقوله
لأنه  تعالى ؛ فليست إسرافا ولا تبذيرا ولا بسط اليد كل البسط  - كثرت أم قلت  - االله تعالى وأمر ا 

. والله الحمد - هو نفس قولنا و، فلا شك في أن الذي أباح هو غير الذي ى عنه ، لا يحل ما حرم معا 
؛ فهي الإسراف والتبذير وبسط اليد كل البسـط   - قلت أم كثرت  - وكل نفقة ى االله تعالى عنها 

  )لأنه لا شك في أن الذي ى االله تعالى عنه مفسرا هو الذي ى عنه مجملا
   :الترجيح

الحجر عليه إن كان سفيها، أو لا نرى أن الأرجح في المسألة هو أن المصالح الشرعية لليتيم ترتبط ب 
يحسن التصرف في ماله، بناء على أنه قد يستغل في بداية شبابه، فيضيع ماله من غير أن يستفيد منـه  

  .شيئا
ولكنه مع ذلك لا يمكن أن يظل محجورا عليه طول عمره، بل يمكن لولي الأمر أن يحدد سنا معينة 

  .واع التصرفات التي يمكنه إجراؤهاقد يرتفع فيها الحجر، أو أن يقيد الحجر بأن
فالمسألة ـ كما نرى ـ تخضع لولاية أمر المسلمين، أكثر من خضوعها للفتوى الفقهية، فالناس   

                                                
 . ٧/١٤٠: المحلى  )١(



 ٥٥

  .مختلفون في مدى رشدهم، وفي أنواع تصرفام
ويدل لهذا الحديث الذي اتفق الفقهاء على الاستدلال به على هذا، على اختلاف بينهم في وجه 

يـا  : ما رواه قتادة عن أنس أن حبان بن منقذ كان يبتاع وفي عقدته ضعف، فقيلوهو الاستدلال، 
. لا أصبر: فقال، )لا تبع(:فقالفاستدعاه النبي . رسول االله احجر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف

   ١)فإذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا(:فقال له
، وإنما هو من باب ولايته ى أو الحكم الشرعي منه فنرى أن هذا الحديث ليس من باب الفتو

  .لأمر المسلمين، فلذلك حكم له بما يراه صالحا له
ومن الخطأ الكبير تعميم القول في المسائل المرتبطة بولي أمر المسلمين، لأن النظر فيها للمصـلحة  

  .الحالية التي يراها الإمام في كل محل يحكم فيه
أنه لا ينبغي للسفيه ـ مثلا ـ مهما بلغ عمره التصرف في حاجاته   وبناء على هذا نرى عموما 

، أما ما عدا ذلك، فإن لـه  ٢الأساسية، كبيع دراه مثلا أو رهنها،  إلا تحت إشراف ولي الأمر العادل
  .الحق في التصرف فيه بشرط عدم خروجه إلى التبذير المحرم

                                                
 . سبق تخريجه  )١(
لأن في بيعه ضررا بالغا بمصلحة اليتيم، واختلفوا فيمـا لـو   ؛ لغير حاجة اليتيم  لا يجوز بيع عقاراتفق الفقهاء على أنه   )٢(

  :اضطر لبيعه على قولين
الثوري والشـافعي وأصـحاب الـرأي     يجوز ذلك للحاجة، بشرط أن يكو في ذلك مصلحة لهم، وهو قول : القول الأول

  . أبو داود عن أحمد هنقلو، وإسحاق
  :، والحالتان هماالقاضيحالتين فقط، وهو قول لا يجوز إلا في : القول الثاني

  .وليس له ما تندفع به حاجته، أو ما لا بد منه ، أو قضاء دين، أو نفقة ، أن يكون به ضرورة إلى كسوة  :الأولى
قال أبو الخطاب كالثلث ونحوه أو يخاف عليـه  ، وهو أن يدفع فيه زيادة كثيرة على ثمن المثل ؛  بيعه غبطة أن يكون في :ةالثاني

  . ٢الهلاك بغرق أو خراب أو نحوه
   :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى مصلحة اليتيم تحت إشراف ولي الأمر العادل بشرط أن لا يبقى اليتيم بـلا سـكن،    
ولا ، وكلام أحمد يقتضي إباحة البيع في كل موضع يكون نظرا لهـم  « :كر ابن قدامة بعض وجوه المصالح في ذلك، فقالوقد ذ

فيبيعه ويشتري لـه في  ، أو نفعه قليل ، مثل أن يكون في مكان لا ينتفع به ، وقد يرى الولي الحظ في غير هذا . يختص بما ذكروه
وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقـام  . ائه غبطة ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقارهأو يرى شيئا في شر، مكان يكثر نفعه 

: المغـني : انظـر » وأشباه هذا ممـا لا ينحصـر   ، لسوء الجوار أو غيره فيبيعها ويشتري له بثمنها دارا يصلح له المقام ا ، فيها 
٤/١٦٥ . 



 ٥٦

  حقوق اليتيمـ  ٢
من حقوق ينطبق على اليتيم، بفرق بسيط، وهو أن مـا  كل ما سبق ذكره في الأجزاء السابقة 

وجب على الأب في تلك الأجزاء، يجب على الولي المتكفل باليتيم هنا، ولذلك سنكتفي هنا بـإيراد  
بعض ما يخص اليتيم من جهة ما ورد في النصوص من توجيهات تخص اليتيم في هذا الجانب، ونكتفي 

، وحقه في النفقة، وحقه في الكفالة، وحقه في حفظ ماله، حقه في الإحسان: لذلك بأربعة حقوق هي
  .مرجئين التفاصيل المرتبطة بحقه في حفظ ماله إلى المبحث التالي

  حق اليتيم في الإحسان : أولا
برحمته حث اتمع  تعالىبما أن اليتيم فقد أباه الذي يحسن إليه ويرحمه ويتكفل بحاجاته، فإن االله 

  .ا حانيا عليه، ليعوضه ما فقده من موت أبيهجميعا على أن يكون أب
ولأجل هذا وردت النصوص الكثيرة التي تعتبر كفالة اليتيم والإحسان إليه من أفضل أعمال البر، 

لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ والْمغرِبِ  ﴿:تعالىبل تقرا بقضايا التوحيد الكبرى، قال 
لَكوبلَى حالَ عى الْمآتو ينبِيالنابِ وتالْكو كَةلائالْمرِ ومِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم الْبِر ى نبذَوِي الْقُر ه

  ))١٧٧من الآية: البقرة((والْيتامى
إِسرائيلَ لا تعبدونَ إِلَّا اللَّه وبِالْوالدينِ  وإِذْ أَخذْنا ميثَاق بنِي  ﴿:تعالى، قال تعالىوتقرا بعبادة االله 

واعبـدوا اللَّـه ولا    ﴿:تعالى، وقال )٨٣من الآية: البقرة((إِحساناً وذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ
يتامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربـى والْجـارِ   تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْ

 ﴾ كُمانمأَي لَكَتا ممبِيلِ ونِ الساببِ ونبِ بِالْجاحالصبِ ون٣٦من الآية: النساء(الْج(  
  :ولا نرى في القرآن الكريم موضعا من مواضع الإحسان إلا ويكون اليتيم أحد المحسن إليهم

يسأَلونك ماذَا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيـرٍ فَللْوالـدينِ     ﴿:تعالىالإنفاق العام ورد قوله ففي 
  )٢١٥من الآية: البقرة((والْأَقْربِين والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ 

 ﴿:تعالىوقرابته، قال  يها بعد رسول االله وفي أموال الغنائم يكون اليتيم من أوائل من له الحظ ف
سالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذلولِ وسلرلو هسمخ لَّهءٍ فَأَنَّ ليش نم متا غَنِمموا أَنلَماعبِيلِ ونِ السابينِ واك

  )٤١من الآية: لأنفال((
ما أَفَاءَ اللَّه علَى رسوله من أَهلِ  ﴿:تعالىقرابته، قال و وفي أموال الفيئ يقرن اليتيم برسول االله 

  )٧من الآية: الحشر((الْقُرى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ 
الإحسان إلى اليتامى، قال  ويخبر تعالى أن من شروط مجاوزة العقبة التي تحول بينالإنسان وفضل االله



 ٥٧

ذَا فَلَا اقْتحم الْعقَبةَ وما أَدراك ما الْعقَبةُ فَك رقَبة أَو إِطْعام في يـومٍ ذي مسـغبة يتيمـاً      ﴿:تعالى
  )١٥ـ  ١١:البلد(﴾مقْربة

قه ـ يخبرنا عـن   ـ من باب الحث على الاتصاف بصفات االله والتخلق بأخلا  تعالىبل إن االله 
  )٦:الضحى((أَلَم يجِدك يتيماً فَآوى  ﴿:تعالىعندما كان يتيما، قال  إيوائه لرسول االله 

أما من السنة، فقد وردت النصوص الكثيرة التي تعتبر الإحسان إلى اليتامى من خير أعمال البر، 
وشر ،  بيت فيه يتيم يحسن إليه خير بيت في المسلمين(:فخير بيوت المسلمين بيت يكفل يتيما، قال 

  ١)بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه
من (:بل إن المسح على رأس اليتيم عطفا وحنانا ورحمة يكتب لصاحبه بكل شعرة حسنة، قال 

  ٢)مسح على رأس يتيم لم يمسحه إلا الله كانت له في كل شعرة مرت عليها يده حسنات
الساعي علـى الأرملـة   (:اعي عليهم كااهد والقائم، قال يخبر بأن الس بل إن الرسول 

  ٣)والمسكين كااهد في سبيل االله تعالى وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر
أما لجزاء المعد على هذا الإحسان الذي يملك كل هذا الفضل، فقد ورد في النصوص الكثير من 

  :عه وكماله، وسنذكرها بعض ما ورد منها في النصوصأنواعه، وهي بحسب درجات الإحسان ونو
أول جزاء يجازى به المحسن لليتيم أنه في حال إحسانه يبتعد عنـه الشـيطان،   : ابتعاد الشيطان

ما قعد يتيم مع قوم على قصعتهم فيقرب قصـعتهم  (:وبابتعاده تحل البركة، ويترل الخير، كما روي
   ٤)الشيطان

من ضم يتيما (:ما أعده االله لكافل اليتيم منها، فقال ء، وقد بين وهي من أعظم الجزا: المغفرة
من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يغنيه االله عز وجل غفرت له ذنوبه البتة إلا أن يعمل عملا لا 

   ٥)ومن أذهب االله كريمتيه فصبر واحتسب غفرت له ذنوبه ،يغفر
يم، وفيه دلالة على مغفـرة ذنوبـه، قـال    أن االله لا يعذب من رحم اليت وفي حديث أخبر 

:) والذي بعثني بالحق لا يعذب االله يوم القيامة من رحم اليتيم ولان له في الكلام ورحم يتمه وضعفه

                                                
 . ابن ماجه  )١(
 . أحمد وغيره  )٢(
 . الشيخان  )٣(
« ، وهناك حديث آخر قريب منه هو عن أبي موسى وأورده ابن الجوزي في الموضوعات، والطبراني في الأوسط الحارث  )٤(

 . لديلمي عن أنسرواه »  ما من مائدة أعظم بركة من مائدة جلس عليها يتيم
 . والطبراني في الكبيرابن سعد،   )٥(



 ٥٨

  ١)ولم يتطاول على جاره بفضل ما آتاه االله، 
كنت في بدء أمري سكيرا مكبـا علـى   (:وقد ذكر بعض السلف تأثير إحسانه إلى اليتيم، فقال

ثم نمت فرأيت الزبانية أخذوني أخذا ، فرأيت يوما يتيما فأكرمته كما يكرم الولد بل أكثر ، اصي المع
فإذا النداء خلوا عنه . فقال دعوه حتى أراجع ربي فيه فأبوا، مزعجا إلى جهنم وإذا باليتيم قد اعترضني 

  )مى من يومئذفاستيقظت وبالغت في إكرام اليتا، فقد وهبنا له ما كان منه بإحسانه إليه 
أخبرت النصوص أن جزاء المحسن لا يتوقف عند ذلك الحد، بل إن الإحسان إلى اليتيم لا : الجنة

من قبض يتيما من بين مسلمين إلى طعامه وشرابه أدخله االله (:يزال بصاحبه حتى يدخله الجنة، قال 
 يستغني عنه وجبت له الجنـة  حتى(:، وفي رواية سندها حسن٢)الجنة ألبتة إلا أن يعمل ذنبا لا يغفر له

  )ألبتة
أنا أول من يفتح باب (:أن المحسنين إلى اليتامى من أول من يدخلون الجنة، قال  بل أخبر 

  ٣)أنا امرأة قعدت على أيتام لي: فأقول ما لك ومن أنت ؟ تقول، الجنة إلا أني أرى امرأة تبادرني 
ويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسـكيناً    ﴿:تعالىه وفي القرآن الكريم إشارة إلى هذا الجزاء في قول

فقد ذكر قبل هذه الآية الجزاء المعد هؤلاء، وهو من أعظم الجزاء، قـال  ، )٨:الانسان((ويتيماً وأَسيراً
بِها عبـاد اللَّـه يفَجرونهـا     إِنَّ الْأَبرار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُوراً عيناً يشرب ﴿:تعالى

  )٦ـ  ٥:الانسان((تفْجِيراً
وقد روي في كتب المواعظ ـ مما يؤيد هذه النصوص ـ أنه كان لبعض مياسير العلويين بنات   

فدخلن مسـجد بلـد   ، من علوية فمات واشتد ن الفقر إلى أن رحلن عن وطنهن خوف الشماتة 
فشرحت له ، تحتال لهن في القوت فمرت بكبير البلد وهو مسلم  مهجورا فتركتهن أمهن فيه وخرجت

  .أنا غريبة، فأعرض عنها: فقالت. لا بد أن تقيمي عندي البينة بذلك: حالها فلم يصدقها وقال
وأرسل بعض نسائه فأتت ا وببناا إلى داره فبالغ ، ثم مرت بمجوسي فشرحت له ذلك فصدق 

معقود على رأسه  ل رأى ذلك المسلم القيامة قد قامت والنبي فلما مضى نصف اللي، في إكرامهن 
أنا مسلم : قال، لرجل مسلم : يا رسول االله لمن هذا القصر ؟ قال:فقال. لواء الحمد وعنده قصر عظيم

فانتبه الرجل في غاية الحزن ، خبر العلوية  فقص له ، أقم عندي البينة بذلك، فتحير : موحد قال 
قد لحقني : ثم بالغ في الفحص عنها حتى دل عليها بدار اوسي فطلبها منه فأبى وقال،  والكآبة إذ ردها

                                                
 . ع ذلك ليس بالمتروكالطبراني بسند رواته ثقات إلا واحدا وم  )١(
 . الترمذي وصححه  )٢(
 . أبو يعلى بسند حسن  )٣(
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الذي تريده أنا أحق به : فقال، فأراد أن يكرهه ، فقال خذ ألف دينار وسلمهن إلي فأبى ، من بركان 
داري حـتى   فواالله ما نمت أنا وأهل، أتفخر علي بإسلامك ، والقصر الذي رأيته في النوم خلق لي ، 

، )العلوية وبناا عندك ؟(:وقال لي رسول االله . ورأيت مثل منامك، أسلمنا كلنا على يد العلوية 
القصر لك ولأهل دارك، فانصرف المسلم وبه من الكآبة والحزن ما لا : قال. نعم يا رسول االله: قلت

  .يعلمه إلا االله تعالى
أن كافل اليتيم  ذي لا يعادله أي جزاء، فقد أخبر وهو الجزاء ال: في الجنة مرافقة رسول االله 

وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى ، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا (:رفيقه في الجنة بصيغ مختلفة، قال 
وأشار مالـك بالسـبابة   )كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة(:، وقال ١)وفرج بينهما

ن كفل يتيما له ذو قرابة أو لا قرابة له فأنا وهو في الجنة كهاتين وضم إصبعيه،  م(:، وقال ٢والوسطى
، وقال ٣)وكان له كأجر ااهد في سبيل االله صائما قائما، ومن سعى على ثلاث بنات فهو في الجنة 

:) اره وغدا وراح شاهرا سيفه في سـبيل االله من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام 
  ٤)وألصق إصبعيه السبابة والوسطى، كما أن هاتين أختان ، وكنت أنا وهو في الجنة أخوان 

  حق اليتيم في النفقة: ثانيا
اليتيم على أقاربه فيما لو لم يكن له مال ينفق عليه منـه علـى   وجوب نفقة اختلف الفقهاء في 

  :الأقوال التالية
د انتصر له ابن القيم، وعقد فيه فصـلا في زاد  اليتيم على أقاربه، وقوجوب نفقة : القول الأول

، ٥)الموافق لكتاب االله تعالى من وجوب النفقـة للأقـارب   ذكر حكم رسول االله (المعاد بعنوان 
  : واستدلوا على ذلك بما يلي

سبِيلِ والسائلين وفي وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكين وابن ال ﴿:تعالىقوله  •
واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُربى ))١٧٧من الآية: البقرة((الرقَابِ

جنبِ وابنِ السبِيلِ ومـا  والْيتامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْ
وآت ذَا  ﴿:تعالى، وقال )٣٦:النساء((ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحب  من كَانَ مختالاً فَخوراً

                                                
 . البخاري  )١(
 . مسلم  )٢(
 . البزار  )٣(
 . ابن ماجه  )٤(
 . ٥/٥٤٢: زاد المعاد  )٥(
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فجعل سبحانه (:، قال ابن القيم)٢٦:الاسراء((الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذيراً
 حق ذي القربى يلي حق الوالدين، كما جعله النبي    سواءً بسواء، وأخبر سـبحانه؛ أن لـذي

وه درِي أي حقفلا ن ،القربى حقاً على قرابته، وأمر بإتيانه إياه، فإن لم يكن ذلك حق النفقة(  
ه يموت جوعاً وعرياً، وهو ومن أعظم الإساءةَ أن يرا. أمر بالإحسان إلى ذي القربى تعالىأن االله  •

قادر على سد خلته وستر عورته، ولا يطعمه لُقمة، ولا يستر له عورةً إلا بأن يقرضه ذلـك في  
همتذ.  

والوالدات يرضعن أَولاَدهن حولَينِ كاملَينِ لمن أَراد أَن يتم الرضاعةَ وعلىٰ المَولُود   ﴿:تعالىقوله  •
 لَه  لَـه ولُودلاَ ما وهلَدةٌ بِودالار وضا لاَ تهسعإلا و فسن كلفلا ت وفن بِالمَعرهتسورِزقهن وك

كثلُ ذَلم ارِثلَى الوعو هلَدمثل ما أوجب على المولود  ﴾ بِو فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث
على ورثة اليتيم أن ينفقوا عليه : ، قال﴾رِث مثلُ ذٰلكوعلَى الوا﴿ قلت لعطاء : قال ابن جريج، له

وقال . أفيدعه يموت؟: أَيحبس وارثُ المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: قلت له. كما يرثونه
وذا . على الرجلِ الذي يرِثُ أن ينفق عليه حتى يستغني: قال ﴾وعلى الوارِث مثلُ ذٰلك﴿الحسن 

قتادة، ومجاهد، والضحاك، وزيد بن أسلم، وشريح القاضـي،  : جمهور السلف، منهمفسر الآية 
وقَبِـيصةُ بن ذُؤيب، وعبد االله بن عتبة بن مسعود، وإبراهيم النخعي، والشعبـي، وأصحاب ابن 

أحمد، : سفيان الثوري، وعبد الرزاق، وأبو حنيفة وأصحابه، ومن بعدهم: مسعود، ومن بعدهم
  .اود وأصحاموإسحاق، ود

أُمـك  : (قال، )يا رسول االله من أبر؟(:فقال عن كليب بن منفعة، عن جده، أنه أتى النبـي  •
  .١)وأَباك وأُختك وأَخاك ومولاَك الذي يلي ذاك، حق واجِب ورحم موصولَةٌ

: المنبر يخطب الناس وهو يقولقدمت المدينة، فإذا رسولُ االله قائم على : عن طارِق المُحاربـي قال •
)اكأَدن اكثُم أَدن ،اكوأَخ كأُختو ،اكأَبو ول، أُمكعن تأ بِمابدا، وليالمُعطي الع د٢)ي  

يا رسولَ االله من أحق : جاء رجلٌ إلى رسول االله، فقال: قال  - رضي االله عنه  - عن أبي هريرة  •
ثم : ، قال)أُمك: (ثم من؟ قال: ، قال)أُمك: (ثُم من؟ قال: قال)أُمك: (الناسِ بحسن صحابتي؟ قال

  ٣)أَبوك ثُم أَدناك أَدناك: (من؟ قال
ثم : ، قلت)أُمك: (يا رسولَ االله من أَبر؟ قال: قلت: قال  - رضي االله عنه  - عن معاوية القُشيري  •

                                                
 . أبو داود  )١(
 . النسائي  )٢(
 . البخاري ومسلم  )٣(
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  ١)أَباك ثُم الأَقرب فَالأَقرب: (ثم من؟ قال: قلت، )أُمك: (ثم من؟ قال: ، قلت)أُمك: (من؟ قال
ابدأ بِنفسِك فَتصدق علَيها فَإِن : (قال رسول االله: قال  - رضي االله عنه  -  جابر بن عبد االله عن •

بتـك،  فَضلَ شيءٌ، فَلأهلك، فَإن فَضلَ عن أَهلك شيءٌ، فَلذيِ قَرابتك، فَإن فَضلَ عن ذي قَرا
  ٢)فهٰكَذَا وهٰكَذَا

أنـه    - رضي االله عنه  - عمر بن الخطاب ، فقد روي عن  - رضي االله عنهم  - قول الصحابة  •
وقف بني عم علـى  ، وروي أنه حبس عصبةَ صبـي على أن ينفقُوا عليه، الرجال دون النساء

ولَو، وقوفُهم بالنفقة عليه كهيئة : ، فقاللا مال له: منفُوسٍ كَلالة بالنفقة عليه مثل العاقلة، فقالوا
جاء ولي يتيم إلى عمر بنِ ، وروي أنه ٣)ولو لم يكن له مال: ولو، أي: قوله: العقل، قال ابن المديني

لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لَفَرضـت  : أَنفق عليه، ثم قال: فقال،  - رضي االله عنه  - الخطاب 
إذا كان أُم وعم، فعلـى الأم  (:فعنه قال  - رضي االله عنه  -  زيد بن ثابت، وهو حكم ٤)عليهم

ولا يعرف لعمر، وزيد مخالف في الصحابة (:، قال ابن القيم٥)بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه
   ٦)البتةَ

وهذا (:قال ابن القيملا يجبر أحد على نفقة أحد من أقاربه، وإنما ذلك بِر وصلَة،  :القول الثاني
ما رأيت أحداً أجبر أحداً على أحد، يعني علـى  : قالفقد روي عنه أنه )مذهب يعزى إلى الشعبـي

   ٧)نفقته
في إثبات هذا المذهب ـذا  (:وقد رد ابن القيم نسبة هذا إلى الشعبي ،وقال عن الرواية السابقة

انوا أتقى الله من أن يحتاج الغني أن أن الناس ك: الكلام نظر، والشعبـي أفقه من هذا، والظاهر أنه أراد
يجبره الحاكم على الإنفاق على قريبه المحتاج، فكان الناس يكتفون بإيجاب الشرع عن إيجاب الحاكم أو 

  )إجباره
فقةُ على أبـيه الأدنى، وأمه التي ولدته خاصة، فهٰذان الأبوان يجبر نأنه يجب عليه ال: القول الثالث

لد على النفقة عليهما إذا كانا فقيرين، فأما نفقةُ الأولاد، فالرجل يجبر على نفقة الذكر والأنثى من الو

                                                
 . الترمذي  )١(
 . النسائي  )٢(
 . عبد الرزاق  )٣(
 . ن أبـي شيبةاب  )٤(
 . ابن أبـي شيبة  )٥(
 . ٥/٥٤٦: زاد المعاد  )٦(
)٧(  حميد بن عبد . 
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ابنه الأدنى حتى يبلغ فقط، وعلى نفقة بنته الدنيا حتى تزوج، ولا يجبر على نفقة ابن ابنه، ولا بنت ابنه 
لحاجة والأم في غاية الغنى، ولا تجب وإن سفلا، ولا تجبر الأُم على نفقة ابنها وابنتها ولو كانا في غاية ا

 ،ولا خالٍ ولا خالة ،ولا عمة ،ولا عم ،على أحد النفقةُ على ابن ابن، ولا جد، ولا أخٍ، ولا أخت
وهو قول وتجب النفقةُ مع اتحاد الدين واختلافه حيث وجبت، . ولا أحد من الأقارب سوى ما ذكرنا

  )ب في النفقاتوهو أضيق المذاه(:قال ابن القيممالك، 
أنه تجب نفقةُ عمودي النسب خاصة، دون من عداهم، مع اتفاق الدين، ويسارِ : القول الرابع

المنفقِ، وقدرته، وحاجة المُنفَق عليه، وعجزه عن الكسب بصغرٍ أو جنون أو زمانة إن كان من العمود 
  .ةالشافعي، وهو قول الأسفل

 :(قال ابن القيم، ، وقيل بعدم اشتراطه، ١ب، فقيل باشتراطهواختلفوا في اشتراط العجز على الكس
  )وهذا مذهب، وهو أوسع من مذهب مالك

أن النفقة تجب على كل ذي رحمٍ محرمٍ لذي رحمه فإن كـان مـن الأولاد    :القول الخامس
لم تجب  وإن كان من غيرهم،. وأولادهم، أو الآباء والأجداد، وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه

إلا مع اتحاد الدين، فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر، ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة 
فإن كان صغيراً اعتبِر فَقره فَقَط، وإن كان كبـيراً، فإن كان أنثى، فكذلك، . المنفق وحاجة المنفَقِ عليه

زمانته، فإن كان صحيحاً بصيراً لم تجب نفقته، وهـي   وإن كان ذَكَراً، فلا بد مع فقره من عماه أو
  .مرتبة عنده على الميراث إلا في نفقة الولد، فإا على أبـيه، خاصة على المشهور من مذهب

وهو قول أا على أبويه خاصة بقدر ميراثهما طرداً للقياس، : وروي عن الحسن بن زياد اللؤلؤي
  .افعية، وهو أوسع من مذهب الشينفالح

أن القريب إن كان من عمودي النسب وجبت نفقته مطلقاً، سواءً كان وارثاً أو : القول السادس
  .اتحاد الدين بـينهم؟ على روايتينوهو قول للحنابلة، واختلفوا في اشتراط غير وارث، 
   :الترجيح

هذا، فهـذه  نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الأول بناء على صراحة النصوص الدالة على  
وآتى الْمالَ علَى حبه ذَوِي الْقُربى والْيتامى والْمساكين  ﴿:تعالىالأوامر الإلهية المتظافرة الواردة في قوله 

ئاً وبِالْوالدينِ واعبدوا اللَّه ولا تشرِكُوا بِه شي))١٧٧من الآية: البقرة((وابن السبِيلِ والسائلين وفي الرقَابِ
جنبِ وابنِ إِحساناً وبِذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ والْجارِ ذي الْقُربى والْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْ

                                                
 . إذا بلغ الولد صحيحاً، سقطت نفقته ذَكراً كان أو أنثىوذا   )١(



 ٦٣

 ﴿:تعـالى ، وقوله )٣٦:النساء((راًالسبِيلِ وما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه لا يحب  من كَانَ مختالاً فَخو
لا يصح التساهل فيها، خاصة مع وروده (وآت ذَا الْقُربى حقَّه والْمسكين وابن السبِيلِ ولا تبذِّر تبذيراً

  .بصيغة الأمر التي لا تفيد في أصلها إلا الوجوب
وهو الصحيح في الدليل، وهـو  (:زيادة على هذا، فإن قواعد الشرع تقتضي هذا، قال ابن القيم

الذي تقتضيه أصولُ أحمد ونصوصه وقواعد الشرع، وصلةُ الرحم التي أمر االله أن توصلَ، وحرم الجنة 
  )على كل قاطع رحم

زيادة على هذا، فإن هذا مما يتناسب مع مقاصد الشريعة من حماية اليتامى من التشرد والضياع، 
  .ة عيش بينما يبحث قريبه اليتيم في قمامته عما يسد به رمقهفأي دين لشخص قد يعيش في بحبوح

  فلماذا لا يتكفل ولي المسلمين به؟: قد يقال
أن ولي أمر المسلمين قد يكون عادلا، ويكون المال فائضا، فيكفي المسلمين : والجواب عن ذلك

يهية نائبة عن الأحكام ذلك، ولكن الحال العام قد لا يوفر مثل هذا الولي، فلذلك تأتي الأحكام التوج
  .التشريعية في حال التقصير فيها

ولذلك لا ينتفع اليتيم بمثل أن يحكم على أقاربه بوجوب نفقته شرعا ليقتسموها بينـهم كمـا   
  .يقتسمون ميراثه في حال غناه

 مصـرحا وجب العطية للأقـارب،  وهو ي وقد رد ابن القيم على من أولوا ما ورد في قوله 
ترك ، فحملوا الحق هنا على ١)تك وأَخاك، ثُم أَدناك فأدناك، حق واجِب ورحم موصولَةٌوأُخ(:بأنسام
  :٢بوجهين قطيعته

فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعاً وعطَشاً، ويتأذى غاية الأذى : أن يقال :الوجه الأول
ج يهسقةً، ولا يلُقم همطعبالحر والبرد، ولا ي   ،الحـر والـبرد ويقيه هتوررعة، ولا يكسوه ما يستر ع

ويسكنه تحت سقف يظله، هذا وهو أخوه ابن أمه وأبـيه، أو عمه صنو أبـيه، أو خالته التي هي أمه، 
إنما يجب عليه من ذلك ما يجب بذلُه للأجنبـي البعيد، بأن يعاوضه على ذلك في الذمة إلى أن يوسر، 

فإن لم تكن هٰذه قطيعة، فإنا . به عليه، هذا مع كونه في غاية اليسارِ والجدة، وسعة الأموالثم يسترجع 
  .لا ندري ما هي القطيعة المحرمة، والصلَةُ التي أمر االله ا، وحرم الجنة على قاطعها

إيجاـا،   فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص، وبالغت في: أن يقال: الوجه الثاني
وذَمت قاطعها؟ فأي قَدرٍ زائد فيها على حق الأجنبـي حتى تعقلَه القلوب، وتخبِر به الألسنة، وتعملَ 

                                                
 . النسائي  )١(
 . ٥/٥٥٠: زاد المعاد  )٢(
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به الجوارح؟ أهو السلام عليه إذا لقيه، وعيادته إذا مرض، وتشميته إذا عطس، وإجابته إذا دعاه، وإنكم 
نظير وجبون شيئاً من ذلك إلا ما يجبه للأجنبـي على الأجنبـي؟ وإن كانت هذه الصلَةُ ترك لا ت

ضربِه وسبه وأذاه والإزراءِ به، ونحو ذلك، فهذا حق يجب لكل مسلم على كُل مسلم، بل للذمي البعيد 
  .على المسلم، فما خصوصيةُ صلة الرحم الواجبة؟

  ثالثا ـ حق اليتيم في الكفالة
ت، فقد يكون غنيا، ولا يكفيه أن يمسح المسلمون على لا يكفي اليتيم ما يسد به رمقه من النفقا

رأسه احتراما له وابتغاء للأجر، بل يحتاج فوق ذلك إلى أسرة تكفله، وتعامله كما يعامل أبناؤها تربية 
  .وتعليما، ولذلك كان من أهم حقوق اليتيم حق الكفالة، وهو ما سنتناوله في هذا المطلب

  :ـ من يتكفل اليتيم ١
  : ١ء على أن اليتيم يتولاه أحد أربعة بالترتيب التالينص الفقها

  :الجد
وهي ولاية شرعية، أي أن الشارع فوض له التصرف في مال الولد لوفـور  ، بسبب فقد الأب 

لأن المقتضي للولاية هنـا هـو   ؛ لم ينعزل بالإجماع ، فلو عزل نفسه ، شفقته، وهو وصف ذاتي له 
  .لكن إذا امتنعا من التصرف تصرف القاضي، قدح العزل فيها وهي موجودة مستمرة لا ي، الجدودة 

  : الوصي
وهي بين مرتبة الولاية والوكالة، لأا من جهة كوا تفويضا تشبه الوكالة، ومن جهة كـون  

وعلمه بمن ، لشفقته على الأولاد ، وإنما جوزت وصيته للحاجة ، الموصي لا يملك التصرف بعد موته 
  .الولايةهو أشفق عليهم تشبه 

فلم يجوز له عزل ، وقد اختلف الفقهاء بحسب تغليب أحد الشبهين، أما أبو حنيفة فلاحظ الثاني 
  . فجوز له عزل نفسه على المشهور من مذهبه، وأما الشافعي فلاحظ الأول ، نفسه 

 ونرى أن الوصي إذا لم يكن أحد الأقارب يجوز له عزل نفسه، باعتبار الكفالة تخضع للاختيار لا
  .للجبر، فمن الخطر تكليف شخص بتربية من لا يحب تربيته

وهناك  ،مات الأب وأوصى إلى رجل بالنظر في مال ابنه وقد اختلف الفقهاء ـ هنا ـ فيما لو  
  :هل تصح الوصية، أم لا على قولينجد يصلح للنظر، 
لأن الجد يستحق  ة،، وهو قول للشافعيأنه لا تصلح الوصية إليه، بل النظر إلى الجد :القول الأول

                                                
 . ١٥٥: الأشباه والنظائر للسيوطي  )١(
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  .الولاية بالشرع فكان أحق من الوصي
  .، وقول للشافعيةحنيفةوهو قول أبي أن النظر إلى الوصي لأنه قائم مقام الأب،  :القول الثاني

   :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني عموما باعتبار الأب أحق بابنه من الجد، ولكن المسألة  

قة بولي الأمر الذي ينظر في ملابسات اختيار الأب للوصي بدل الجد، وعلى ضوئها مع ذلك لها علا
  .يحدد ما يراه صالحا لليتيم

  :الوكيل
مقيد بامتثال أمر الموكل، فلكل منهما لذلك عزل نفسه، والوكالة ، وتصرفه مستفاد من الإذن  

  . لذلك عقد من العقود قابل للفسخ
  : ناظر الوقف

ويشبه الأب من جهة أنه ليس لغـيره  ، من جهة كون ولايته ثابتة بالتفويض وهو يشبه الوصي 
والوصي يتسلط الموصي على عزله في حياته بعد التفويض بالرجوع عن الوصـية،  ، تسلط على عزله 

فهي ، ولكنه أذن فيه للواقف . فالتفويض أصله أن يكون منه، ومن جهة أنه يتصرف في مال االله تعالى 
  . ١ولاية شرعية

  :ـ شروط ولي اليتيم ٢
التكليف والحرية والإسلام والعدالـة وكفايـة   (نص الفقهاء على أنه يشترط في المكلف باليتيم 

   ٢)وحاصل الشروط أن تقبل شهادته على الطفل(:، ثم قالوا)التصرف وعدم التغافل والعداوة
  :وسنذكر هنا بعض الشروط بأدلتها وما وقع فيها من خلاف

  :ولاية المرأة
  :اختلف الفقهاء في صحة ولاية المرأة على اليتيم على في ماله على قولين

لكن يجوز أن يوصى إليهـا فتصـير وصـية    ، لا ولاية للأم على مال الصغير،  :القول الأول
، وهو قول جمهور الفقهاء، لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم كولاية النكاح، ومن ١بالإيصاء

                                                
: نقلا عن الأشـباه والنظـائر للسـيوطي   » تسريح الناظر في انعزال الناظر « انظر ، الهوقد ورد الخلاف في صحة انعز  )١(
١٥٥ . 
، ١/٤٠٣: ، حاشية البجيرمي٤/١٥٠: ، إعانة الطالبين٤/٤٣٣: ، الكافي في فقه ابن حنبل٢/٨٩: فتاوى الرملي: انظر  )٢(

 . ١٢٥: القوانين الفقية
 وصية لها، بل النظر إلى السلطان، وروى عن عطاء بن أبي رباح أنه قـال في  لافقد قيل بأنه ، على خلاف في ذلك أيضا  )١(

 . لا تكون المرأة وصيا، فإن فعل حولت إلى رجل من قومه: رجل أوصى إلى أمرأته قال
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  : الأدلة على ذلك
  .أا ولاية بالشرع فلم تستحقها الأم كولاية النكاح •
  .أن قرابة الأم لا تتضمن تعصيباً، فلم تتضمن ولاية لقرابة الخال •

وهو قول  - خلاف الأصح  - تكون لها الولاية بعد الأب والجد، وهو قول للشافعية  :القول الثاني
  : دلة على ذلكومن الأ ،ذكره القاضي والشيخ تقي الدين بن تيمية من الحنابلة

إِذْ قَالَت امرأَت عمرانَ رب إِني نذَرت لَك ما في بطْنِي محرراً فَتقَبلْ مني إِنك أَنت  ﴿:تعالىقوله  •
يملالْع يعمفهو يدل على أن للأم ضربا من الولاية على الولد في تأديبه وتعليمه )٣٥:آل عمران((الس

  .لولا أا تملك ذلك لما نذرته في ولدها، وتربيتهوإمساكه 
 .ا أحد الأبوينأ •
 .أن عمر أوصى إلى حفصة •
على رسول  - امرأة أبي سفيان  - دخلت هند بنت عتبة : عن عائشة ـ رضي االله عنها ـ قالت   •

لا يعطيني من النفقة مـا يكفـيني   ، إن أبا سفيان رجل شحيح ، يا رسول  االله : فقالت االله 
فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول االله . إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، ي بني ويكف
:)وفيه دليل علـى  (:، قال ابن دقيق العيد١)خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك

من ، أن للمرأة ولاية على ولدها : وقد يستدل به من يرى، تصرف المرأة في نفقة ولدها في الجملة
   ٢)يحتاج إلى ولاية: أو تمليكه له، صرف المال إلى المحجور عليه حيث إن 

 .أا أكثر شفقة على الابن •
   :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو القول الثاني بناء على ما ذكرنا سابقا من أن الشرع لم يحجر على  
مال غيره، سواء بالكفالة أو المرأة في التصرفات المالية مهما كان نوعها، فلذلك يجوز لها التصرف في 

  .بالوصية، ما دام لها الحق في التصرف في مالها سواء بسواء
ثم ما الفرق بينها وبين الرجل في ذلك؟ خاصة إن كانت أمه، ولكنها إن اساءت التصرف كان 

  .للقاضي منعها كما يمنع الرجل سواء كان وصيا أو غيره
  :الأقوم فالأقوم

إذا اجتمع جماعـة  (:التنازع، أو كثرة من ترشح للكفالة، قال العزوذلك في حال الاختلاف أو 
                                                

 . سبق تخريجه  )١(
 . ٢/٢٧٠: شرح عمدة الأحكام  )٢(
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، وأشدهم شفقة ومرحمة ، قدم الحاكم أقومهم بذلك وأعرفهم بمصالح الأيتام ، يصلحون للقيام بالأيتام 
فإن تساووا من كل وجه تخير، ويجوز أن يولي كل واحد منهم بعض الولاية ما لم يكن بينهما تنازع 

لأن الولاية كلما ضاقت قوي الوالي ، وتعطيل درء مفاسدها ، إلى تعطيل مصالحها واختلاف يؤدي 
   ١)وكلما اتسعت عجز الوالي عن القيام بذلك، على القيام بجلب مصالحها ودرء مفاسدها 

  :العدالة
وتفويضها إلى غير العدل ، اتفق الفقهاء على أن من شروط ولي اليتيم أن يكون عدلا لأا ولاية

  .للصبي ولمال الصبي تضييع
ألا ترى أنه لا ، ولا خلاف في ذلك نعلمه (:وقد نقل الجصاص الإجماع على هذا الشرط، فقال

خلاف بين المسلمين في أن القاضي إذا فسق بأخذ الرشا أو ميل إلى هوى وترك الحكم أنه معزول غير 
، ض أو وصي أو أمين أو حاكم جائز الحكم ؟ فكذلك حكم االله فيمن ائتمنه على أموال الأيتام من قا
   ٢)فغير جائز ثبوت ولايته في ذلك إلا على شرط العدالة وصحة الأمانة

فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّـه   ﴿:تعالىومما استدل به على ذلك قوله 
الآية التي تقدم ذكرها في أمر (:بيان وجه الاستدلال ا ، قال الجصاص في)٦من الآية: النساء((حسِيباً

الأيتام تدل على أن سبيل الأيتام أن يلي عليهم غيرهم في حفظ أموالهم والتصرف عليهم فيما يعود نفعه 
أو ، أو وصي الجد إن لم يكن أحد من هؤلاء ، عليهم وهم وصي الأب أو الجد إن لم يكن وصي أب 

وكذلك شرط الأوصياء والجد والأب وكل من ؛ يكون الأمين أيضا عدلا أمين حاكم عدل بعد أن 
فأما الفاسق والمتهم من الآباء . يتصرف على الصغير لا يستحق الولاية عليه إلا أن يكون عدلا مأمونا

والمرتشي من الحكام والأوصياء والأمناء غير المأمونين فإن واحدا من هؤلاء غير جائز له التصرف على 
    ٣)الصغير

وقد نصوا على أن العدالة المشروطة في الولاية على اليتيم هي الولاية الظاهرة والباطنة بخلاف ولاية 
الأب، فإنه لا تشترط العدالة الباطنة، فلذلك تثبت الولاية للأب مثلا إذا كان مستور الحال لا يعرف 

  .لوفور شفقته وكمالها على ولده؛ عدالته ولا فسقه وذلك 
، )هل يشترط في الوصي الذي يلي أمر الطفل أو نحوه العدالة الباطنة(:لرملي في فتاواهوقد سئل ا

بأنه يشترط فيه العدالة الباطنة لأن الإيصاء أمانة وولاية على محجور عليه فقد قالوا في باب (:فأجاب
                                                

 . ١/٧٦: قواعد الأحكام  )١(
 . ١/١٠٠: الجصاص  )٢(
 . ١/١٠٠ :الجصاص  )٣(
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القيم وهـو  الحجر ويكفي في الأب والجد العدالة الظاهرة فأفهم اشتراط العدالة الباطنة في الوصي و
  )ظاهر

ولكن مع هذا، فقد نص الفقهاء على أنه في الحال الذي يفقد فيها الولي العدل، فإنه لا بأس من 
ذا تعذرت العدالة في ولاية (:تولي من هو دونه على حسب المراتب في ذلك، قال العز بن عبد السلام

فإذا كان مال اليتيم ، ضييع الكل لأن حفظ البعض أولى من ت، الأيتام فيختص ا أقلهم فسوقا فأقلهم 
ألفا وأقل ولاية فسوقا يخون في مائة من الألف ويحفظ الباقي لم يجز أن يدفع إلى من يخون في مائتين فما 

  )زاد عليها
  :القدرة

وأنه لا يجوز تقليد من لا ، اتفق الفقهاء على أنه يشترط فيمن يتولى الأيتام القدرة على القيام ا 
  .كما لا يجوز لمن لا يعلم في نفسه القدرة على القيام ا قبولها، هوض ا يقوى على الن

:  ، قـال )يا رسول االله ألا تستعملني؟(:قلت :- رضي االله عنه  - وقد روي في ذلك عن أبي ذر 
خزي وندامة : وإا يوم القيامة، وإا أمانة، إنك ضعيف : يا أبا ذر(:ثم قال، فضرب بيده على منكبي 

   ١)وأدى الذي عليه فيها، من أخذها بحقها إلا ، 
  :الإسلام

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يتولى الكافر اليتيم المسلم، وقد استدل الفقهاء بالنصوص الدالة 
رى يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْيهود والنصا ﴿:تعالىعلى حرمة موالاة الكافرين، ومن ذلك قوله 

مي الْقَودهلا ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بيلأَو مهضعاءَ بيلأَو ينم٥١:المائدة((الظَّال( ،
وفي هذه الآية دلالة على أن الكافر لا يكون وليا للمسلم لا في التصرف ولا في النصرة (:قال الجصاص

فإذا أمرنا بمعاداة اليهود ، لأن الولاية ضد العداوة ؛ ل على وجوب البراءة من الكفار والعداوة لهم ويد؛ 
   ٢)والنصارى لكفرهم فغيرهم من الكفار بمترلتهم

واالله سبحانه قد قطع :(وقد ذكر ابن تيمية النصوص التي تدل على حرمة تولي غير المسلمين، فقال
وأثبت الولاية بين المؤمنين ، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين ،  والكافرين الولاية في كتابه بين المؤمنين

قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ في إِبراهيم والَّذين معه إِذْ قَالُوا لقَومهِم إِنا برآءُ منكُم  ﴿:تعالىفقد قال ، 
 اللَّه وند نونَ مدبعا تممو   ـوا بِاللَّـهنمؤى تتداً حاءُ أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا بِكُمنكَفَر

هدحتعالى، وقال )٤:الممتحنة((و:﴿    اللَّـه ـادح نونَ مادورِ يمِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤماً يقَو جِدلا ت
                                                

 . عن أبي ذروالحاكم  ابن سعد وابن خزيمة وأبو عوانةمسلم و  )١(
 . ٢/٦٢٢: الجصاص  )٢(
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يا  ﴿:تعالى، وقال )٢٢من الآية: اادلة((و كَانوا آباءَهم أَو أَبناءَهم أَو إِخوانهم أَو عشيرتهمورسولَه ولَ
م فَإِنـه  هم مـنكُ أَيها الَّذين آمنوا لا تتخذُوا الْيهود والنصارى أَولياءَ بعضهم أَولياءُ بعضٍ ومن يتـولَّ 

كما قال ، واالله تعالى إنما أثبت الولاية بين أولي الأرحام بشرط الإيمان )...٥١من الآية: المائدة((منهم
من : الأحزاب((وأُولُو الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ اللَّه من الْمؤمنِين والْمهاجِرِين  ﴿:تعالى
إِنَّ الَّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بِأَموالهِم وأَنفُسِهِم في سبِيلِ اللَّه والَّذين آووا  ﴿:تعالىقال ، و)٦الآية

   ١))٧٢من الآية: لأنفال((ونصروا أُولَئك بعضهم أَولياءُ بعضٍ 
  ـ دور الولي  ٣

المتكفل به، هو نفس دور والده، فهو نائب عن والـده في  اتفق الفقهاء على أن دور ولي اليتيم 
دليل على أن )٦من الآية: النساء(﴿ وابتلُوا الْيتامى ﴾ :تعالىفي قوله : قال علماؤنا(:ذلك، قال ابن العربي

فالمال يحفظه بضبطه ، إذ لا يصح الابتلاء إلا بذلك ؛ للوصي والكافل أن يحفظ الصبي في بدنه وماله 
   ٢)ن يحفظه بأدبهوالبد

إن في حجري يتيما أآكل من ماله ؟ : بل ورد النص على ذلك، فقد وروي أن رجلا قال للنبي 
ما كنت ضاربا (:أفأضربه ؟ قال، يا رسول االله : قال )غير متأثل مالا ولا واق مالك بماله، نعم (:قال

   ٣)منه ولدك
؛ يثبت مسندا فليس يجد عنه أحد ملتحدا وهذا وإن لم (:قال ابن العربي تعليقا على هذا الحديث

، والدليل عليه أنه يعلمه الصـلاة  ؛ وإصلاح البدن أوكد من إصلاح المال ، لأن المقصود الإصلاح 
   ٤)ويكفه عن الحرام بالكهر والقهر، ويضربه عليها 

  :حقيقة اختبار اليتامى وكيفيته
مـن  : النسـاء ((وابتلُوا الْيتامى ﴿:وهو من أدوار المتكفل باليتيم، وقد نص عليه قوله تعالى

، لأن المراد من الابتلاء هنا هو تحقق الرشد في اليتيم، ومما قيل في تفسير الرشـد قـول   )/٦الآية
صلاحا في  :وقال ابن عباس والسدي والثوري. صلاحا في العقل والدين: الحسن وقتادة وغيرهما

إن الرجل ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده؛ فـلا  : ال سعيد بن جبير والشعبي، وقالعقل وحفظ المال
لا يعطى اليتيم : وهكذا قال الضحاك. يدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده

  .رشدا يعني في العقل خاصة: وقال مجاهد ،وإن بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله
                                                

 . ٣/١٣٠: الفتاوى الكبرى  )١(
 . ١/٤٢٥: ابن العربي  )٢(
 . كرابن عسا  )٣(
 . ١/٤٢٥: ابن العربي  )٤(
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  :وقد اختلفت عبارات الفقهاء في كيفية اختبار اليتامى
أن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه، ويستمع إلى أغراضه، فيحصل له العلـم  : ومما قيل في ذلك

فإذا توسم الخير لا بـأس أن  . بنجابته، والمعرفة بالسعي في مصالحه وضبط ماله، والإهمال لذلك
يدفع إليه شيئا من ماله يبيح له التصرف فيه، فإن نماه وحسن النظر فيه فقـد وقـع الاختبـار،    

  .وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده. ب على الوصي تسليم جميع ماله إليهووج
وإنما يعرف إصلاح المال بأن يختبر اليتيم والاختبار يختلف بقدر حال المختبر فـإن  (:قال الشافعي

بعده حتى كان من الرجال ممن يتبذل فيختلط الناس استدل بمخالطته الناس في الشراء والبيع قبل البلوغ و
يعرف أنه يحب توفير ماله والزيادة فيه وأن لا يتلفه فيما لا يعود عليه نفعه كان اختبار هذا قريبا وإن 

   ١)كان ممن يصان عن الأسواق كان اختباره أبعد قليلا من اختبار الذي قبله
 وضرب مثالا على ذلك بأن ويدفع إلى المولى عليه نفقة شهر فإن أحسن إنفاقها علـى نفسـه  
وأحسن شراء ما يحتاج إليه منها مع النفقة اختبر بشيء يسير يدفع إليه فإذا أونس منه توفير له وعقل 

  )يعرف به حسن النظر لنفسه في إبقاء ماله دفع إليه ماله
تختبر المرأة مع علم صلاحها بقلة مخالطتها في البيع والشراء (:ونص على كيفية اختبار المرأة بقوله

لا فيختبرها النساء وذوو المحارم ا من دفع النفقة وما يشترى لها من الأدم وغيره فإذا أبعد من هذا قلي
آنسوا منها صلاحا لما تعطى من نفقتها كما وصفت في الغلام البالغ فإذا عرف منها صلاح دفع إليها 

ص منه النكاح اليسير منه فإن هي أصلحته دفع إليها مالها نكحت أو لم تنكح لا يزيد في رشدها ولا ينق
ولا تركه كما لا يزيد في رشد الغلام ولا  ينقص منه وأيهما نكح وهو غير رشيد وولد له ولي عليه 

وليس النكاح بواحـد  ، أن يدفع إليه إذا جمع الرشد مع البلوغ  - عز وجل  - لأن شرط االله ؛ ماله 
   ٢)منهما

  
  

  رابعا ـ حق اليتيم في حفظ ماله 
اعتبار أكل أموال اليتامى أو التصرف فيها بما لا يخـدم مصـلحة   لا خلاف بين العلماء في 

الذي يعـد أمهـات    اليتيم من المحرمات، بل من كبائر المحرمات، وقد نص على ذلك قوله 

                                                
 . ٣/٢٢٠:الأم  )١(
 . ٣/٢٢٠:الأم  )٢(
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الشرك بـاالله  (:، قال)يا رسول االله وما هن ؟:(، قالوا)اجتنبوا السبع الموبقات(:الكبائر وأصولها
؛ والتـولي يـوم   وأكل الربا وأكل مال اليتيم ، االله إلا بالحق وقتل النفس التي حرم ، والسحر 

  ١)الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
أربع حق علـى االله أن لا  (:بل إنه من الكبائر الكبرى، فلذك يقرن في النصوص ا، كقوله 

والعـاق  ، ير حق وآكل مال اليتيم بغ، وآكل الربا ، مدمن خمر : يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها
  ٢)لوالديه

  )عد هذا كبيرة هو ما اتفقوا عليه لما ذكر (:قال ابن حجر يذكر إجماع العلماء على هذا
وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أكل (:ثم قال مبينا أن هذا الحكم ينطبق على أكل الكثير والقليل

  )قليله وكثيره ولو حبة على ما مر في بخس الكيل والوزن
فلو لم يحكم في القليل بكونه كبيرة لجره ذلك إلى الكثير إذ لا مانع له لأنـه  (:قولهوعلل ذلك ب

  )مستول على الكل فتعين الحكم بالكبيرة على أخذ القليل والكثير
، وهي الذنوب ٣)الذنوب البهيمية(وقد اعتبر علماء الأخلاق المسلمين هذا الذنب من من نوع 

الزنا والسرقة وأكل أمـوال  : اء شهوة البطن والفرج، ومثلهاالتي تمثل شره النفس وحرصها علي قض
  .الناس بالباطل والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك

وهذا التقسيم له أهميته في العلاج من هذا الذنب، فالذنوب البهيمية تداوى بالألم، وبالشـعور  
وحسرة، وهذا ما سلكته النصوص القرآنية في  بالمرارة التي تحيل اللذة التي يستشعرها المذنب ألما وأسفا

علاج هذه الظاهرة التي كانت مستشرية في اتمع الجاهلي، والتي هي في الحقيقة ظاهرة من ظـواهر  
  .الجاهلية الأولى أو الآخرة

الآيات التي تحدثت عن حفظ الحقوق المالية لليتامى، والتي تبدأ مـن قولـه    تعالىفقد ختم االله 
نه كَـانَ  توا الْيتامى أَموالَهم ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ ولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالكُم إِوآ ﴿:تعالى

بآيتين تبينان مصير من فرط في هذه الأوامر الإلهية، كل آية منهما ذكرت نوعا )٢:النساء((حوباً كَبِيراً
  :من أنواع المصير

ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافاً خافُوا علَيهِم فَلْيتقُوا اللَّه  ﴿:تعالىا الأولى فقوله أم
  .، وقد تضمنت عقوبة دنيوية، أو تحذيرا من عقوبة دنيوية)٩:النساء((ولْيقُولُوا قَولاً سديداً

                                                
 . الشيخان وغيرهما  )١(
 . م وصححهالحاك  )٢(
 . »الأبعاد الشرعية لتربية الأولاد « انظر الجزء الخاص بـ   )٣(



 ٧٢

إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُـونِهِم نـاراً    ﴿:تعالىوأما الثانية فقوله 
، وقد تضمنت المصير الذي يئول إليه من استحل أكل أموال اليتـامى  )١٠:النساء((وسيصلَونَ سعيراً

  . ظلما
  :آنية في علاج هذه الظاهرة الخطيرةالترتيب القرآني لنستلهم الطريقة القروسنسلك هنا نفس 

  :المصير الدنيوي
من الناس من لا يردعه الترهيب من العقاب الأخروي بقدر ما يرهبه العقاب الدنيوي، يقـول  

أن يقرر عنـدهم أن  : النوع الثالث:(الغزالي عند ذكر دور العلماء في حل عقدة الإصرار من اتمع
الذنوب، وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته، تعجيل العقوبة فى الدنيا متوقع على 

فرب عبد يتساهل فى أمر الآخرة ويخاف من عقوبة االله فى الدنيا اكثر لفرط جهله،  فينبغى أن يخوف به 
   ١)فإن الذنوب كلها يتعجل فى الدنيا شؤمها فى غالب الأمر

قد عبـت  (:ها ما قاله مخبرا عن بعضهموقد ذكر ابن الجوزي الكثير من الشواهد على هذا، ومن
، ) ونظرت إلى امرأة لا تحل فنظر إلى زوجتي من لا أريد، شخصاً قد ذهب بعض أسنانه فانتثرت أسناني

  ) عيرت رجلاً بالإفلاس فأفلست ومثل هذا كثير(: وقال ابن سيرين
لى ههنا سحبت حسبك إ  : ضرب أباه وسحبه إلى مكان فقال له الأبأنه بعض العاقين وذكر عن 

    . أبي
ومن أعجبت ما سمعت فيه عن الوزير ابن حصير الملقب بالنظام أن المقتفـى  (:قال ابن الجوزي

من أين لك   : فدخل عليه أهله محزونين وقالوا له  . غضب عليه وأمر بأن يؤخذ منه عشرة آلاف دينار
إني ظلمت   : قالوا من أين لك قال  . عةما يؤخذ مني عشرة ولا خمسة ولا أرب  : فقال  . عشرة آلاف دينار

فلما أدى ثلاثة آلاف دينار وقع الخليفة بإطلاقـه    . رجلاً فألزمته ثلاثة آلاف فما يؤخذ مني أكثر منها
    . ومسامحته في الباقي

ما زلت أسمع عن جماعة من الأكابر وأربـاب  :(وذكر عن تأثير الذنوب في بعض الأكابر، فقال
فبقيت أتفكر أقول   بون الخمور ويفسقون ويظلمون ويفعلون أشياء توجب الحدودالمناصب إم يشر

وأستبعد هذا في العادة لأم في مقام   . متى يثبت على مثل هؤلاء ما يوجب حداً ولو ثبت فمن يقيمه
فبقيت أتفكر في تعطيل الحد الواجب عليهم حتى رأيناهم قد نكبوا وأخـذوا    . احترام لأجل مناصبهم

فقوبل ظلمهم بأخذ أموالهم وأخذت منهم الحدود مضاعفة بعد الحبس   . ات ومرت عليهم العجائبمر
وفيهم من قتل بعد ملاقاة كل شدة فعلمت أنه ما يهمل شـيء    . الطويل والقيد الثقيل والذل العظيم

                                                
 . ٥٢/ ٤: إحياء علوم الدين  )١(
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  ). فالحذر الحذر فإن العقوبة بالمرصاد
ما نزلت بي آفة أو غم أو ضيق صدر إلا   : فسيوأنا أقول عن ن(:قال ابن الجوزي معلقا على هذا

فينبغي للإنسان أن يترقب جزاء الذنوب   . بزلل أعرفه حتى يمكنني أن وربما تأولت فيه بعد فأرى العقوبة
وليجتهد في التوبة فقد روي في الحديث ما من شيء أسرع لحاقاً بشيء من حسنة   . فقل أن يسلم منه

وبة يكون خائفاً من المؤاخذة متوقعاً لها فإن الله تعالى قد تاب على الأنبياء ومع الت  . ذنب قديملحديثة 
    . وفي حديث الشفاعة يقول آدم ذنبي ويقول إبراهيم وموسى ذنبي  . عليهم السلام

انطلاقا من هذا، فإن لخوف العقوبة العاجلة تأثيرها التربوي العظيم في علاج هذه الظاهرة وغيرها 
 ﴿:تعالىلك قدم القرآن الكريم هذا المصير أو هذه العقوبة على عقوبة الآخرة، فقال من الظواهر، ولذ

قَـولاً   ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من خلْفهِم ذُريةً ضعافاً خـافُوا علَـيهِم فَلْيتقُـوا اللَّـه ولْيقُولُـوا     
  )٩:النساء((سديداً

، من أـا   - رضي االله عنه  -  حكاه ابن جرير عن ابن عباسما  ١الآيةفمن التفاسير الواردة في 
أي كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك، فعامل الناس في ذراريهـم إذا  خطاب للمتكفلين باليتامى، 

  )وهو قول حسن يتأيد بما بعده من التهديد في أكل أموال اليتامى ظلماً(:، قال ابن كثيروليتهم
تنفر الخيال المؤيد بالعقل ليقاوم ما تأصل من المنكرات، ومثله ما ورد في وهو أسلوب قرآني يس

أَيود أَحدكُم أَنْ تكُونَ لَه جنةٌ من نخيلٍ وأَعنابٍ تجرِي مـن تحتهـا    ﴿:تعالىسورة البقرة من قوله 
كبر ولَه ذُريةٌ ضعفَاءُ فَأَصابها إِعصار فيه نار فَاحترقَت كَذَلك الْأَنهار لَه فيها من كُلِّ الثَّمرات وأَصابه الْ

  )٢٦٦:البقرة((يبين اللَّه لَكُم الْآيات لَعلَّكُم تتفَكَّرونَ
بمن يملك جنة من نخيل فالآية الكريمة ترسم صورة تشخيصية حية لمن يفسد صدقته بالمن والأذى 

صدقة في طبيعتها وفي آثارها ذات فهي كالعناب تجري من تحتها الأار، له فيها من كل الثمرات  وأ
فمن ذا الذي يود أن تكون له (روح وظل، وذات خير وبركة، وذات غذاء وري، وذات زكاة ونماء، 

الإعصار فيه ثم يرسل عليها المن والأذى يمحقها محقا، كما يمحق الجنة  - أو هذه الحسنة  - هذه الجنة 
وأصابه الكبر وله ذرية !  نار  ومتى ؟ في أشد ساعاته عجزا عن إنقاذها، وحاجة إلى ظلها ونعمائها 

                                                
الرجل يحضره الموت، فيسمعه رجل يوصي بوصية تضـر بورثتـه،   وهو أا في ، تفسيرا ثانيا  ابن عباسوقد فسرها   )١(

ويسدده للصواب، فينظر لورثته كما كان يجب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم  فأمر اللّه تعالى الذي يسمعه أن يتقي اللّه ويوفقه
  .الضيعة؛ وهكذا قال مجاهد وغير واحد

يـا  : يعوده، قـال  لما دخل على سعد بن أبي وقاص  أن رسول اللّه : الصحيحين ويدل على هذا من السنة ما ورد في
الثلـث،  « :فالثلث قـال : لا، قال: فالشطر؟ قال: لا، قال: ق بثلثي مالي، قالرسول اللّه إني ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصد

 . » إنك أن تذر ورثتك أغنياء خر من أن تذرهم عالة يتكففون الناس« :ثم قال رسول اللّه ، » والثلث كثير
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من ذا الذي يود هذا ؟ ومن ذا الذي يفكر في ذلك المصير .. فأصاا إعصار فيه نار فاحترقت . ضعفاء
   ١)ثم لا يتقيه

ستقبل عندما يحل بالوصي على اليتيم ما حل بوالد ومثل هذا هذه الآية، فهي تدعو إلى نظرة إلى الم
وهكذا (:اليتامى الذين يكفلهم، فهل يود هذا الوصي أن يحل بأولاده ما لا يرضى، يقول سيد قطب

بتصور ذريتهم . قلوب الآباء المرهفة الحساسية تجاه ذريتهم الصغار. تمس اللمسة الأولى شغاف القلوب
كي يعطفهم هذا التصور على اليتامى الـذين  . لهم ولا عاصمالضعاف مكسوري الجناح، لا راحم 

فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غدا موكولة إلى مـن  . وكلت إليهم أقدارهم، بعد أن فقدوا الآباء
مع توصيتهم بتقوى االله فيمن ولاهـم االله  .. بعدهم من الأحياء، كما وكلت إليهم هم أقدار هؤلاء

وتوصيتهم . يهييء لصغارهم من يتولى أمرهم بالتقوى والتحرج والحنان عليهم من الصغار، لعل االله أن
   ٢)كذلك بأن يقولوا في شأن اليتامى قولا سديدا، وهم يربوم ويرعوم كما يرعون أموالهم ومتاعهم 

ولهذا أخبر القرآن الكريم بأن صلاح الأب كان سببا في حفظ مال الغلامين اللذين ورد ذكرهما 
وأَمـا   ﴿:تعالى، بل إن االله أرسل نبيا ووليا ليحفظ لهما مالهما، قال مع موسى  في قصة الخضر

راد ربك أَنْ يبلُغا الْجِدار فَكَانَ لغلامينِ يتيمينِ في الْمدينة وكَانَ تحته كَنز لَهما وكَانَ أَبوهما صالحاً فَأَ
ختسيا ومهدأَش كبر نةً ممحا رمهزا كَن٨٢من الآية: الكهف((رِج(  

كنا بالقسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك وفينا ابـن  : وأخرج ابن جرير عن الشيباني قال
محيريز، وابن الديلمي، وهانئ بن كلثوم، فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان، فضقت ذرعا 

فضرب بيده على منكبي . يا أبا بشر يودني أنه لا يولد لي ولد أبدا :بما سمعت فقلت لابن الديلمي
يا ابن أخي لا تفعل، فإنه ليست من نسمة كتب االله لها أن تخرج من صلب رجل وهـي  : وقال

ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك االله منـه، وإن تركـت   : قال. خارجة إن شاء وإن أبى
ولْيخش الَّذين لَو تركُوا من  ﴿:فتلا علي هذه الآية. بلى: تولدك من بعدك حفظهم االله فيك؟ قل

    ١))٩:النساء( ﴾خلْفهِم ذُريةً ضعافاً خافُوا علَيهِم فَلْيتقُوا اللَّه ولْيقُولُوا قَولاً سديداً
ظ الصالح في نفسه وفي ففيه ما يدل على أن االله تعالى يحف(:وفي الآية إشارة أخرى، قال القرطبي

وقد روي أن االله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذريته؛ وعلى هذا يدل قولـه   ،ولده وإن بعدوا عنه

                                                
 . ١/٣١٠: الظلال )١(
 . ١/٥٨٠:الظلال  )٢(
 . ٤/٢٧٢: الطبري  )١(
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   ١))١٩٦:لأعراف( ﴾إِنَّ وليي اللَّه الَّذي نزلَ الْكتاب وهو يتولَّى الصالحين ﴿:تعالى
ن االله يصلح بصلاح الرجل ولده وولـد ولـده   إ(: -رضي االله عنه  -ابن عباس  وقد قال

   ٢)ويحفظه في ذريته والدويرات حوله، فما يزالون في ستر من االله وعافية
إن االله يصلح بصلاح الرجل الصالح ولده وولد ولده وأهـل  (:بل نص على ذلك قوله 

   ٣)دويرات حوله، فما يزالون في حفظ االله ما دام فيهم
  :الترهيب الأخروي

إِنَّ الَّـذين   ﴿:تعالىفي نصوص كثيرة، منها هذا المشهد المرعب الذي ينص عليه قوله  وقد ورد
  )١٠:النساء((يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعيراً

تتأجج في بطوم ا يأكلون في الحقيقة نارا فالآية تخبر أن ما يأكله الأوصياء من أموال اليتامى إنم
صورة النار في البطون، وصورة :أما اللمسة الثانية، فهي صورة مفزعة(:يقول سيد قطبيوم القيامة، 

وإن مصيرهم لإلى النار فهي النار . السعير في اية المطاف، إن هذا المال نار، وإم ليأكلون هذه النار
هي النار مجسمة حتى لتكاد تحسها البطون . هي النار من باطن وظاهر .تشوي البطون وتشوي الجلود

   ٤)والجلود، وحتى لتكاد تراها العيون، وهي تشوي البطون والجلود
لأن ضرر اليتيم لا يختلف بكون إتلاف ماله ، والمراد كل أنواع الإتلاف بالأكل،  تعالىوقد عبر 
  .٥بأكل أو غيره

يبعث آكل (:قال السدييل لهذا المشهد الذي صوره القرآن الكريم، وقد ورد في الآثار زيادة تفاص
مال اليتيم يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بأكل مال 

  )اليتيم
فقيل من هم يا ، يبعث يوم القيامة قوم في قبورهم تأجج أفواههم نارا (:ذلك بقوله وقد فسر 

﴿ إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم :ألم تر أن االله يقول: الله ؟ قالرسول ا
  ١))١٠:النساء((ناراً وسيصلَونَ سعيراً

                                                
 . ١١/٣٩: القرطبي  )١(
 . ابن أبي حاتم  )٢(
 . ابن مردويه  )٣(
 . ١/٥٨٨: الظلال  )٤(
أو لكونه هـو  ، وهي يؤكل لحمها ويشرب لبنها ، ربما خص الأكل بالذكر لأن عامة  أموالهم في ذلك الوقت الأنعام   )٥(

 . المقصود من التصرفات
 . أبو يعلى  )١(
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ن وآخرو، فإذا أنا برجال قد وكل م رجال يفكون لحاهم (:في حديث المعراج، قال ومما رآه 
: فقلت يا جبريل من هؤلاء ؟ قال. يجيئون بالصخور من النار فيقذفوا في أفواههم فتخرج من أدبارهم

  ١)الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطوم نارا
رأيت قوما لهـم مشـافر   (:عن ليلة أسري به قالحدثنا النبي : وروى أبو سعيد الخدري قال

ل م من يأخذ بمشافرهم، ثم يجعل في أفواههم صخرا من نار يخـرج مـن   كمشافر الإبل، وقد وك
  )هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما(:قال)يا جبريل من هؤلاء(:أسافلهم، فقلت

وقد كان لهذه النصوص أثرها في نفوس المسلمين، حيث هزم هزة عنيفة ألقت عنـها هـذه   
بـأموال   - أي مسـاس   - ى والحذر من المساس وأشاعت فيها الخوف والتحرج والتقو. الرواسب

اليتامى، وكأم صاروا يرون فيها النار التي حدثهم االله عنها في هذه النصوص عنها فصاروا يجفلون أن 
  .٢يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال

لمـا  : قـال  - رضي االله عنهما  - ومما ورد من الآثار الدالة على ذلك ما روي عن ابن عباس 
نَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنمـا يـأْكُلُونَ فـي بطُـونِهِم نـاراً وسيصـلَونَ       إِ ﴿:نزلت
انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل )١٠:النساء((سعيراً

، فـأنزل  فذكروا ذلك لرسول االله . همفاشتد ذلك علي. الشيء، فيحبس له، حتى يأكله أو يفسد
واللَّه  في الدنيا والْآخرة ويسأَلونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم ﴿:االله

فخلطوا طعامهم ، )٢٢٠:البقرة((اللَّه عزِيز حكيميعلَم الْمفْسِد من الْمصلحِ ولَو شاءَ اللَّه لاعنتكُم إِنَّ 
  )بطعامهم، وشرام بشرام

  

                                                
 . مسلم  )١(
 . ١/٥٨٩: الظلال  )٢(
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  الضوابط الشرعية لحفظ مال اليتيمـ  ٣
انطلاقا مما سبق ذكره فإن النصوص الشرعية أولت اهتماما بالغا بحفظ أموال اليتامى، وجـاءت  

  .وجيهات من الحرص على أموال اليتامىالتشريعات المختلفة لخدمة هذا الغرض، وخدمة لما ورد في الت
إلا أنا سنحاول هنا الاقتصار )فقه المال(وبما أن هذا المبحث يتداخل في كثير من تفاصيله بأبواب 

  :على ما تمس إليه الحاجة من التفاصيل الخاصة بحفظ مال اليتامى، وهما جهتان
  .ر منهاتبيين المظاهر التي قد يستغل فيها مال اليتيم للتحذي: الأولى
  .تبيين التصرفات الصالحة التي قد يستثمر فيها مال اليتيم خدمة لمصالحه: الثانية

  .وقد خصصنا كل ناحية من هاتين الناحيتين بمطلب خاص
  أولا ـ مظاهر الظلم في أكل أموال اليتامى

ل نص القرآن الكريم على بعض أصول استغلال اليتامى، والتي يمكن أن يقاس عليها غيرها، فقـا 
 إِنه كَـانَ  وآتوا الْيتامى أَموالَهم ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ ولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالكُم ﴿:تعالى

خلط : فقد نصت هذه الآية على مظهرين من مظاهر أكل مال اليتامى، هما )٢:النساء( ﴾حوباً كَبِيراً
  .ال الولي، والثاني استبدال الجيد من الأموال بالرديءمال اليتامى بم

ولا تأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَنْ يكْبروا ومن كَانَ غَنِياً فَلْيسـتعفف   ﴿:ونص قوله قوله تعالى
المسارعة بأكلـها  على مظهر ثالث وهو )٦من الآية: النساء)(ومن كَانَ فَقيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف

  .قبل أن يكبر اليتيم
ٰـبِ فى  ﴿:تعالىونص قوله  تى ٱلْكف كُملَيلَىٰ عتا يمو يهِنف يكُمفْتي آءِ قُلِ ٱللَّهسى ٱلنف كونفْتتسيو

ونَ أَن تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤى لاَ تٰـت ٰـمى ٱلنسآءِ ٱلَّلَ تأَن يو نٰٱلْوِلْد نم ينفعضتسٱلْمو نوهحنك
ٰـمىٰ بِٱلْقسط وما تفْعلُواْ من خيرٍ فَإِنَّ ٱللَّه كَانَ بِه عليماً  تلْيواْ لقُومعلى مظهر رابع، )١٢٧: النساء(﴾ت

 ـعن عائشة  وهو تزوج اليتيمة رغبة في مالها، ف ذه الآية نزلت في اليتيمـة  أن ه: ـ رضي االله عنها 
تكون في حجر وليها، فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن لها مال لم 

  )يتزوجها، فنهى أن يتزوجها حتى يقسط في صداقها، من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال
  :١وسنتحدث في هذا المطلب عن هذه المظاهر الأربعة

  
                                                

قبل الرشد لاحتمال الاستفادة من ذلـك ـ    ء مظهرا من مظاهر أكل مال اليتامى تسليم المال للسفهاومما يمكن أن يعتبر  )١(
 . كت ذكرناه في محله ـ
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  :استبدال الجيد بالرديءـ  ١ 
ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ  ﴿:تعالىوقد نص على هذا النوع من التحايل على أكل أموال اليتامى قوله 

  )٢من الآية: النساء((بِالطَّيبِ 
فالخبيث هو ما نفرت النفس منه، أو لم تقبله إلا بعد أن يتنازل عن شيء من ثمنه، كمـا قـال   

  )٢٦٧من الآية: البقرة((موا الْخبِيثَ منه تنفقُونَ ولَستم بِآخذيه إِلَّا أَنْ تغمضوا فيه ولا تيم ﴿:تعالى
فكذلك قد يفعل المحتال على أكل أموال اليتامى حيث يسارع قبل بلوغ الصبي، فيبدل أموالـه  

، أو ماشيتهم، أو أسـهمهم، أو  الجيدة بماله الرديء، كأن يأخذ أرضهم الجيدة، ويبدلها بأرض رديئة
أو أي نوع من أنواع المال،  - وفي النقد الجيد ذو القيمة العالية والرديء ذو القيمة الهابطة  - نقودهم 

لا (:في تفسير الآية السابقة  - رضي االله عنه  - عن سعيد بن المسيب فيه الجيد وفيه الرديء، كما روي 
لا تعط زائفا وتأخـذ  (:أنه قال  - رضي االله عنه  - النخعي عن إبراهيم و ١)تعط مهزولا وتأخذ سمينا

   ٢)جيدا
كان أحدهم يأخذ الشـاة  (:عن السدي في الآية قالوقد روي أن ذلك كان من فعل الجاهلية، ف

ويأخذ الـدرهم الجيـد    ،شاة بشاة: السمينة من غنم اليتيم ويجعل فيها مكاا الشاة المهزولة، ويقول
  )درهم بدرهم: ولويطرح مكانه الزيف، ويق

  :ـ خلط الأموال ٢
 ﴾ولا تأْكُلُوا أَموالَهم إِلَى أَموالكُم إِنه كَانَ حوبـاً كَـبِيراً   ﴿:وهو ما يشير إليه قوله تعالى

حوبـاً   ﴿، )أي لا تخلطوها فتأكلوها جميعـاً (:قال مجاهد وسعيد بن جبير، )٢من الآية: النساء(
  .ثماً عظيماًأي إ: قال ابن عباس ﴾ كبيرا

  .ففي هذ الآية تحريم لخلط الأموال بغرض الاستيلاء على مال اليتيم
  :ـ استغلال مال اليتامى في الحاجات المتعلقة بالولي ٣

ولا نريد ذا أكل مال اليتامى، والذي اتفق الفقهاء جميعا على تحريمه، وإنما نريد به استغلال بعض 
                                                

 . ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم  )١(
ة وتـدعوا  لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرمة خبيث« وهو ، وقد قيل فيها قول آخر، وهذا الذي ذكروه هو ظاهر الآية  )٢(

لا تتعجلوا أكل الخبيث من أموالهم وتدعوا انتظار الرزق الحلال من عنـد  « :قال مجاهد وأبو صالح وباذان، » الطيب وهو مالكم
    » االله

إن رجلا من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ لـه  : ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قالوقد روي في ذلك حديث أخرجه 
يعـني  )٢مـن الآيـة  : النساء()وآتوا الْيتامى أَموالَهم :فترلت، تيم طلب ماله فمنعه عنه، فخاصمه إلى النبي يتيم، فلما بلغ الي
لا تتبدلوا الحرام مـن أمـوال   : يقول، )٢من الآية: النساء()ولا تتبدلُوا الْخبِيثَ بِالطَّيبِ أعطوا اليتامى أموالهم: الأوصياء يقول

 . ٣/١٣: ، ابن كثير٥/٩: القرطبي: انظر.لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام: يقول. ل من أموالكمالناس بالحلا
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  .بالولي كأكله وركوبه وسكنه ونحو ذلكمال اليتامى في بعض الحاجات الخاصة 
ولا تأْكُلُوها إِسرافاً وبِداراً أَنْ  ﴿:وقد نص تحريم هذا المظهر من مظاهر الأكل في قوله تعالى

  )٦من الآية: النساء)(يكْبروا ومن كَانَ غَنِياً فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف
هي من الآيات المتشاات اللاتي يحملن معاني مختلفة، ولذلك حصل الخلاف بني السـلف  و

  :والخلف في تأويلها، وبناء على ذلك حصل الخلاف الفقهي فيما يستنبط منها
  : ولذلك سننطلق من الخلاف الوارد في الآية لنتحدث عن بعض المسائل المرتبطة ذا النوع

  :المخاطب بالآية
  :ماء في المخاطب ذه الآية على الأقوال التاليةاختلف العل

، وهو ولي اليتيم الذي يقوم عليه ومصلحه إذا كان محتاجا جاز أن يأكل منه: القول الأول
  : ، ومن الأدلة على ذلكقول الجمهور

: النساء( ﴾ومن كَانَ فَقيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف  ﴿:تعالىفي قوله ـ رضي االله عنها ـ  عن عائشة   •
نزلت في ولي اليتيم الذي يقوم عليه ومصلحه إذا كان محتاجا جاز أن يأكـل  (:قالت)٦من الآية

  . بقدر ماله بالمعروف: في رواية، ١)منه
 .أن اليتيم لا يخاطب بالتصرف في ماله لصغره ولسفهه •
بين )٦من الآية: النساء((فَلْيأْكُلْ بِالْمعروفومن كَانَ غَنِياً فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقيراً  ﴿:قوله تعالى •

االله تعالى ما يحل لهم من أموالهم؛ فأمر الغني بالإمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليه 
 . بالمعروف

ومنه قوله ، والاستعفاف عن الشيء تركه. عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك: يقالأنه  •
مـن  : النـور (﴾فف الَّذين لا يجِدونَ نِكَاحاً حتى يغنِيهم اللَّـه مـن فَضـله    ولْيستع ﴿:تعالى
 .الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعله: والعفة)٣٣الآية

كل من مال يتيمك (  فقال.إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم: فقال أن رجلا أتى النبي روي  •
   ٢)غير مسرف ولا مباذر ولا متأثل

اليتيم إن كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله، وإن كان فقيرا أنفـق عليـه   : القول الثاني
   .، وهو قول ابن حزم كما سنرىربيعة ويحيى بن سعيد، وهو قول بقدره

                                                
 . مسلم  )١(
 . أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  )٢(
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ولي اليتيم، ولكن بأن يأكل من مال نفسه لا من مال اليتيم، وهو قول ابن :  القول الثالث
المراد أن يأكل الوصي بالمعروف من مال نفسه حتى (:، قالاوالنخعي  -رضي االله عنه  -عباس 

لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعفف الغنى بغناه، والفقير يقتر على نفسه حتى لا يحتـاج إلى مـال   
  )يتيمه

وهذا من أحسن ما روي في تفسير الآية؛ لأن أموال (:، فقالالنحاسوقد رجح هذا القول 
   )ا إلا بحجة قاطعةالناس محظورة لا يطلق شيء منه

توهم متوهمون من السلف بحكم الآية :(واستدل له بقولهاختار هذا القول الكيا الطبري؛ و
أن للوصي أن يأكل من مال الصبي قدرا لا ينتهى إلى حد السرف، وذلك خلاف مـا أمـر االله   

بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن  يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم ﴿:تعالى به من قوله
 كُمناضٍ مرـاً    ﴿:فقوله. ولا يتحقق ذلك في مال اليتيم)٢٩من الآية: النساء(﴾تكَـانَ غَنِي نمو
 ففعتسفمعناه ولا تـأكلوا  . يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم)٦من الآية: النساء(﴾فَلْي

ولا تأْكُلُوا  ﴿:تعالىوقد دل عليه قوله ، اليتيم مع أموالكم، بل اقتصروا على أكل أموالكم أموال
ومن كَانَ غَنِياً  ﴿:تعالىوبان بقوله )٢من الآية: النساء(﴾أَموالَهم إِلَى أَموالكُم إِنه كَانَ حوباً كَبِيراً

الاقتصار على البلغة، حتى لا )٦من الآية: النساء(﴾يأْكُلْ بِالْمعروف فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقيراً فَلْ
فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغـير  . يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهذا تمام معنى الآية

وقد وجدنا هذه الآية محتملة للمعاني، فحملها على موجـب  . دون رضاه، سيما في حق اليتيم
   ١)ت متعينالآيات المحكما
   :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو أن النص يحتمل كل المعاني الواردة، بل لا مانع أن يريـدها  
  :جميعا

فعلى القول الأول، يكون المعنى جواز الأكل من مال اليتيم بالشـروط والضـوابط الـتي    
  سنذكرها، وهو ما أشارت إليه عائشة ـ رضي االله عنها ـ 

، يكون المعنى التشديد في أكل مال اليتامى، الذي هو الأصـل المحكـم،   وعلى القول الثاني
  .زيادة على أن المعروف الذي نصت عليه الآية قد يتوسع فيه فيتضرر اليتيم بذلك
  .وعلى القول الثالث دلالة الولي على البديل الصحيح عن أكل مال اليتامى

                                                
 . ٥/٤٣: القرطبي: نقلا عن  )١(
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  .اصيل أدلتهاوهذه المسألة ترتبط بالمسألة التالية، فينظر إلى تف
  :الأكل بالمعروفما هو 

  : على أقوال كثيرة، منها الأكل بالمعروفاختلف الفقهاء في المراد من 
وهو  ،هو القرض إذا احتاج ويقضى إذا أيسر؛ ولا يستسلف أكثر من حاجته: القول الأول

قـول   عمر بن الخطاب وابن عباس وعبيدة وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية، وهـو قول 
  : ، واستدلوا على ذلك بما يليالأوزاعي

ألا إني أنزلت نفسي من مال االله مترلة الولي من مال اليتـيم، إن  (: - رضي االله عنه  -  قال عمر •
  )استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف؛ فإذا أيسرت قضيت

: النساء(﴾إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِمفَإِذَا دفَعتم  ﴿:ثم تلا)قرضا(:في الآية السابقةعن أبي العالية  •
  )٦من الآية

روي عـن إبـراهيم   ، وقد لا قضاء على الوصي الفقير فيما يأكل بالمعروف: القول الثاني
  : واستدلوا على ذلك بما يلي؛ لأن ذلك حق النظر،  وعطاء والحسن البصري والنخعي وقتادة

ه؛ وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته، ويكتسي ما يستر عورته، ولا هو طعمة من االله ل: قال الحسن •
  . يلبس الرفيع من الكتان ولا الحلل

إجماع الأمة على أن الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه غرم ما أكل بالمعروف؛ لأن االله تعالى قد  •
إذا أيسرت ف(: - رضي االله عنه  -   في قول عمر للمخالفبنفلا حجة . فرض سهمه في مال االله

  . لو صح)قضيت
أن الأكل بالمعروف هو كالانتفاع بألبان المواشي، وركوب الـدواب إذا لم  : القول الثالث

فأمـا أعيـان    ،يضر بأصل المال؛ كما يهنأ الجرباء، وينشد الضالة، ويلوط الحوض، ويجذ التمر
  .الشعبيقد روي عن ابن عباس وأبي العالية و، والأموال وأصولها فليس للوصي أخذها

يأخذ بقدر أجر عمله؛ وأن ذلك هو المعروف، ولا قضاء عليه، والزيادة على : القول الرابع
لكـن إن  ، ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره  مطارفة (:قال ابن حزم ،ذلك محرمة

ا مالَ ولا تقْربو ﴿:، واستدل على ذلك بقوله تعالى)احتاج استأجره له الحاكم بأجرة مثل عمله
 نسأَح يي هيمِ إِلَّا بِالَّتتكَـانَ   ﴿:، فإن ذكروا قول االله تعالى)١٥٢من الآية: الأنعام( ﴾الْي نمو
 وفرعأْكُلْ بِالْميراً فَلْيإن : قد قال بعض السلف: قلنا(:، قال ابن حزم)٦من الآية: النساء( ﴾فَق

لأن االله تعـالى  ؛ وهو الأظهـر   -لا في مال اليتيم ،  هذا الأكل المأمور به إنما هو في مال نفسه
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 ﴾إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سـعيراً  ﴿:يقول
   ١)هما االله تعالىفهي حرام أشد التحريم إلا على سبيل الأجرة أو البيع اللذين أباح)١٠:النساء(

بين وصي الأب والحاكم؛ فلوصي الأب أن يأكل بالمعروف، وأما التفريق :  القول الخامس
  .الحسن بن صالح بن حيوهو قول  وصي الحاكم فلا سبيل له إلى المال ؛

، واستدلوا على ذلـك  قول مجاهد، وهو ليس له أن يأخذ قرضا ولا غيره: القول السادس
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا  ﴿:تعالىسخها قوله الآية منسوخة، نبأن 

 ﴾أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ مـنكُم ولا تقْتلُـوا أَنفُسـكُم إِنَّ اللَّـه كَـانَ بِكُـم رحيمـاً       
  . وهذا ليس بتجارة)٢٩:النساء(

  .يالآية السابقةإن الرخصة في هذه الآية منسوخة : ، فقد قالزيد بن أسلموهو قول 
فإذا احتاج . بين الحضر والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيما معه في المصر التفريق: القول السابع

 ه أبييحنيفة وصاحبوهو قول أبي أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه، ولا يقتني شيئا؛ 
  . يوسف ومحمد

مما يجني من الغلة؛ فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شـيئا قرضـا ولا   : القول الثامن
  .قلابة، وهو قول أبي غيره

عكرمة عن ابن وقد رواه إذا احتاج واضطر،  من كان فقيرا يأكل بالمعروف: القول التاسع
قال . ه؛ فإن وجد أوفىكذلك إذا كان منه بمترلة الدم ولحم الخترير أخذ من: عباس، وقال الشعبي

وهذا لا معنى له لأنه إذا اضطر هزا الاضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يتيمـه أو  : النحاس
  .غيره من قريب أو بعيد

   :الترجيح
أن أكثر هذه الأقوال مما يصح القول به ما عدا القول بأن له هو نرى أن الأرجح في المسألة 

وصيا عليه، فإن هذا مما لا دليل عليه، وقد تشدد القرطبي في الرد  الحق في أكل مال اليتيم باعتباره
القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل (على ذلك القول، ومما ذكره في الرد على الاعتراض القائل بأن 

 ٢)عملهم للمسلمين، فهلا كان الوصي كذلك إذا عمل لليتيم، ولم لا يأخذ الأجرة بقدر عمله؟
  :بوجهين

                                                
 . ٧/٢٠٢: المحلى  )١(
 . ٥/٤٤: القرطبي  )٢(
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أحدا من السلف لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غنى الوصي، أن : الوجه الأول
  . بخلاف القاضي؛ فذلك فارق بين المسألتين

الذي يأخذه الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعين له أن : الثانيالوجه 
تهم، والوصي إنمـا  وقد جعل االله ذلك المال الضائع لأصناف بأوصاف، والقضاة من جمل. مالك

يأخذ بعمله مال شخص معين من غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيـد عـن   
  . الاستحقاق

إن كان مال اليتيم كثيرا يحتاج إلى كبير قيام عليه بحيث (:قولهالعباس ثم ذكر عن شيخه أبي 
 يشغله عن حاجاته يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فرض له فيه أجر عمله، وإن كان تافها لا

فلا يأكل منه شيئا؛ غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل من الطعام والسمن، غـير  
وما ذكرتـه مـن   : قال شيخنا. مضر به ولا مستكثر له، بل على ما جرت العادة بالمسامحة فيه

. على ذلـك  الأجرة، ونيل اليسير من التمر واللبن كل واحد منهما معروف؛ فصلح حمل الآية
   ١)والاحتراز عنه أفضل، إن شاء االله: قلت:(، ثم قال معلقا عليه)واالله أعلم

وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسمـا  (:ثم تكلم على ما يأخذه القضاة كرسم، فقال
 إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ ﴿:تعالىوب أتباعه فلا أدرى له وجها ولا حلا، وهم داخلون في عموم قوله 

  ))١٠:النساء( ﴾أَموالَ الْيتامى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سعيراً
التفريق بين وصي الأب والحاكم؛ فلوصـي الأب  ومثل هذا القول الأقوال التي تصب فيه ك

مما يجني من الغلة؛ فأما كل أو كالأأن يأكل بالمعروف، وأما وصي الحاكم فلا سبيل له إلى المال، 
  .المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ولا غيره

فـإذا   ،التفريق بين الحضر والسفر؛ فيمنع إذا كان مقيما معه في المصـر أما ما عدا ذلك ك
القرض إذا احتاج ، أو يقتني شيئا من غير أن احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه

الانتفاع بألبان المواشي، وركوب الدواب ، أو إذا أيسر؛ ولا يستسلف أكثر من حاجتهويقضى 
، فكل ذلك مما يحتمل النص جوازه لعدم الضرر على مال اليتيم، زيـادة  إذا لم يضر بأصل المال

على أن اليتيم قد ينتفع أيضا بمال الولي فلذلك لا مانع أن ينتفع الولي ببعض ماله ـ على هـذه   
  .ـ سواء بسواء الصورة

                                                
 . ٥/٤٤: القرطبي  )١(
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ويسأَلونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهـم خيـر وإِنْ تخـالطُوهم     ﴿:ويدل لهذا قوله تعالى
من  :البقرة((مفَإِخوانكُم واللَّه يعلَم الْمفْسِد من الْمصلحِ ولَو شاءَ اللَّه لاعنتكُم إِنَّ اللَّه عزِيز حكي

  )٢٢٠الآية
لمـا  (:قال  -رضي االله عنه  -عن ابن عباس وقد روي في سبب نزولها ما يدل على هذا، ف

قـوه  و)١٥٢من الآيـة : الأنعام(﴾ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن )﴿:تعالىأنزل االله 
 ﴾مى ظُلْماً إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِم ناراً وسيصلَونَ سـعيراً إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَموالَ الْيتا ﴿:تعالى

انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يفضل ، )١٠:النساء(
 من طعامه فيحبس له، حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسـول االله  

ويسأَلونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خير وإِنْ تخالطُوهم فَإِخوانكُم واللَّـه  )﴿:لىتعافأنزل االله 
يمكح زِيزع إِنَّ اللَّه كُمتنلاع اءَ اللَّهش لَوحِ ولصالْم نم فْسِدالْم لَمع٢٢٠من الآيـة : البقرة( ﴾ي( ،

  ١)امه وشرام بشرابهفخلطوا طعامهم بطع
ولكن أخذ الأجرة على عمله لا يكون إلا في حالة واحدة، وهي ما نص عليه ابـن حـزم   

لكن إن احتاج اسـتأجره لـه   ، ولا يحل للوصي أن يأكل من مال من إلى نظره  مطارفة(:بقوله
  )الحاكم بأجرة مثل عمله

اية خاصة، أو تفرغ تـام، أو  وذلك لا يكون إلا في حالة كثرة مال اليتيم واحتياجه إلى عن
  .٢احتاج إلى بذل جهد لاستثماره، فيأخذ جزءا من الفائدة، باعتباره مستثمرا لذلك المال

  ـ تزوج اليتيمة للاستيلاء على مالها ٤
كُم فـى  ويستفْتونك فى ٱلنسآءِ قُلِ ٱللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَىٰ علَي ﴿:تعالىوهو ما نص قوله  

ٱلْمو نوهحنكونَ أَن تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤى لاَ تٰـت ٰـمى ٱلنسآءِ ٱلَّلَ تى يٰـبِ ف تٱلْك ينفعضتس

                                                
كانت العرب تتشـاءم بملابسـة أمـوال اليتـامى في     : وقيل. إن السائل عبداالله بن رواحة: وقيل، أبو داود والنسائي  )١(

 . مؤاكلتهم، فترلت هذه الآية
  :اختلف الفقهاء في جواز استفادة الولي من التجارة في مال اليتيم، باعتباره مستثمرا له على قولين  )٢(
الربح نماء مال اليتيم فلا يستحقه غـيره إلا  وهو قول الجمهور، لأن متى اتجر في المال بنفسه فالربح كله لليتيم،  : لقول الأولا

أي اتفقـا  ، فأما إن دفعه إلى غيره فللمضارب ما جعله له الولي ووافقه عليه ، ولا يجوز أن يعقد الولي المضاربة مع نفسه، بعقد 
  .وهذا فيه مصلحته فصار تصرفه فيه كتصرف المالك في ماله، عا لأن الوصي نائب عن اليتيم فيما فيه مصلحته عليه في قولهم  جمي
الحسن بن صالح وإسحاق، لأنه جاز أن يدفعه بذلك إلى غيره وهو قول أن يأخذه الوصي مضاربة لنفسه، يجوز : القول الثاني

  .فجاز أن يأخذ ذلك لنفسه
في المسألة هو القول الثاني من باب التشجيع على استثمار أموال اليتامى بشرط أن يكون ذلـك في  نرى أن الأرجح  :الترجيح

 . المواضع المأمونة، وسيأتي للمسألة مزيد تفصيل في محلها من المطلب الثاني
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رٍ فَإِنَّ ٱللَّهيخ نلُواْ مفْعا تمو طسىٰ بِٱلْقٰـم تلْيواْ لقُومأَن تو نٰٱلْوِلْد نيماً  ملع ١٢٧: النساء(﴾كَانَ بِه( ،
 ـعن عائشة ف أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليها، فإن كان لهـا  : ـ رضي االله عنها 

مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن لها مال لم يتزوجها، فنهى أن يتزوجها حتى 
   ١)ا لم يكن لها ماليقسط في صداقها، من أجل رغبته عن نكاحها إذ

وإِنْ خفْتم أَلَّا تقْسِطُوا في الْيتامى فَانكحوا ما طَاب لَكُم من  ﴿:تعالىونص على هذا كذلك قوله 
  ـكذَل كُمـانمأَي لَكَتا مم ةً أَوداحلُوا فَودعأَلَّا ت مفْتفَإِنْ خ اعبرثُلاثَ وى وثْناءِ مسـى أَلَّـا    الننأَد

من أي إن خفتم ألا تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن فانكحوا ما طاب لكم ، )٣:النساء((تعولُوا
  . غيرهن

هي اليتيمة تكون في حجـر  (:ـ رضي االله عنها ـ في تفسيرها عن عائشة  ويدل لهذا ما روي 
وجها من غير أن يقسـط في صـداقها   وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتز

فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا ن أعلى سنتهن مـن  
   ٢)الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن

ل يصح وقد اختلف الفقهاء هنا في مسألة لها خطورا، وهي تزوج الولي من اليتيمة قبل بلوغها، ه
  :أم لا على الأقوال التالية

مذهب وهو (:، قال ابن تيميةلها الخيار إذا بلغت وليسبإذا وإذن أخيها،  تزوج :القول الأول
، وقد انتصر لهذا ابن تيمية، ومما استدل )أحمد المنصوص عنه في أكثر أجوبته، الذي عليه عامة أصحابه

  :به لذلك
ٰـبِ فـى   ويستفْتونك ف ﴿:تعالىقوله  • ى ٱلنسآءِ قُلِ ٱللَّه يفْتيكُم فيهِن وما يتلَىٰ علَيكُم فى ٱلْكتـ

 ـ  م ينفـعضتسٱلْمو نوهحنكونَ أَن تغَبرتو نلَه با كُتم نهونتؤى لاَ تٰـت ٰـمى ٱلنسآءِ ٱلَّلَ تي ن
ٰـمىٰ بِٱلْقسط وما تفْعلُواْ من خيرٍ فَإِنَّ ٱللَّه كَانَ بِه عليمـاً  ٱلْوِلْدٰن وأَن تقُومواْ للْ تالنسـاء (﴾ي :

أن هذه الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر ـ رضي االله عنها ـ ب عائشة  ، وقد فسرا )١٢٧
لم يتزوجها،  وليها، فإن كان لها مال وجمال تزوجها ولم يقسط في صداقها؛ فإن لم يكن لها مال

، يقسط في صداقها، من أجل رغبته عن نكاحها إذا لم يكن لها مال فنهى أن يتزوجها حتى يقس
فقد أخبرت عائشة في هذا الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم أن هذه (:قال ابن تيمية

 صداقها، وقد الآية نزلت في اليتيمة تكون في حجر وليه، وأن االله أذن له في تزويجها إذا قسط في
                                                

 . ، والحديث أخرجه البخاري ومسلم٥/٣٠١: الطبري)  )١(
 . .مسلم  )٢(
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  )فدل على أا محجور عليها. أخبر أا في حجره
لا تنكح اليتيمة حتى : (أنه قال من حديث أبي موسى، وأبي هريرة، عن النبي : ثبت في السننما  •

فيجوز تزويجها بإذا، ومنعه بـدون  )تستأذن، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا جواز عليها
ما بعد البلوغ؛ فبطريق ااز؛ فلا بد )باليتيم(ولو أريد )يتم بعد احتلاملا (:، وهذا مع قوله إذا

  .بما بعد البلوغ فلا يحتمله اللفظ بحال)اليتيم(أما تخصيص لفظ . أن يعم ما قبل البلوغ وما بعده
أن الصغير المميز يصح لفظه مع إذن وليه، كما يصح إحرامه بالحج بإذن الولي، وكما يصح تصرفه  •

اـلى  عند أكثر العلماء، كما دل على ذلك القرآن بقوله: يع وغيره بإذن وليهفي الب وابتلُـوا   ﴿:تع
كُلُوها إِسـرافاً  الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشداً فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم ولا تأْ

ا ومن كَانَ غَنِياً فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقيراً فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف فَإِذَا دفَعتم إِلَـيهِم  وبِداراً أَنْ يكْبرو
فأمر بالابتلاء قبل البلوغ؛ وذلك قد لا ، )٦:النساء( ﴾أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم وكَفَى بِاللَّه حسِيباً

لا تصح وصيته وتدبيره عند الجمهور ـ وكذلك إسلامه؛ كما يصح صومه  يأتي إلا بالبيع ـ و 
  .ته وغير ذلك لما له في ذلك من المنفعةيوص

وهـو  حنيفة وأحمد في رواية،  أبي، وهو قول تزوج بلا إذا، ولها الخيار إذا بلغت :القول الثاني
لبلوغ، وبعد البلوغ هي امـرأة  يتيمة قبل ا، واستدلوا لهذا، بأا تكون أحد القولين في مذهب مالك

مطلقة لا يتيمة؛ بدليل أنه لو أراد البالغة لما ى عن حطها عن صداق مثلها؛ لأا تختار ذلك فيجـوز  
  .  إجماعا

وهو قول الشافعي وأحمـد في  ، أا لا تزوج حتى تبلغ، إذا لم يكن لها أب وجد: القول الثالث
وهي في نفسها لا إذن لها قبل البلوغ؛ فتعذر تزويجها بإذـا   لأنه ليس لها ولي يجبر،، الرواية الأخرى

  : ، ومن الأدلة على ذلكوإذن وليها
والنساء اسم ينطلق علـى الكبـار   ١٢٧من الآية: النساء(﴾ويستفْتونك في النساء ﴿:تعالىقوله  •

أة لا يتنـاول  كالرجال في الذكور، واسم الرجل لا يتناول الصغير؛ فكذلك اسم النساء، والمـر 
والمراد به هناك اليتامى هنا؛ )١٢٧من الآية: النساء( ﴾في يتامى النساءِ ﴿:تعالى وقد قال. الصغيرة

  .فقد دخلت اليتيمة الكبيرة في الآية فلا تزوج إلا بإذاـ رضي االله عنها ـ كما قالت عائشة 
  . لكن لا تزوج إلا بإذا لا تنكح الصغيرة إذ لا إذن لها، فإذا بلغت جاز نكاحهاأنه  •
زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمـان بـن   : قال  - رضي االله عنه  - عن ابن عمر  •

 مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها، فأرغبها في المال وخطبها إليها، فرفع شأا إلى النبي 
ا، زوجتها من قد علمت فضـله  يا رسول االله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر : فقال قدامة
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فترعت مني وزوجها المغيرة بـن  )إا يتيمة واليتيمة أولى بأمرها:(فقال له رسول االله . وقرابته
 . ١شعبة

   :الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذكرناه سابقا من أن زواجها مرتبط أولا بإذا، ومن الكفء  

  .ة للمهر في ذلك، لأن الكفاءة مقدمة على المهرالصالح لها، من غير إعطاء أهمية كبير
ولكن زواجها قبل البلوغ لا نرى صحته إلا إذا اقتضت ظروف معينة ذلك، فلا حرج فيه، ولكنه 

  .في الحالة العامة يجب تأخيره، لأن الإذن لا يكون إلا من بالغ عاقل، فالصبى مانع من كمال العقل
  تامىثانيا ـ التصرف المصلحي في أموال الي

، )٢٢٠من الآية: البقرة(﴿ ويسأَلونك عنِ الْيتامى قُلْ إِصلاح لَهم خير ﴾ :تعالىويدل لهذا قوله 
فقد دلت الآية على أن الولي الصالح هو الذي يبحث عن مصالح اليتامى مطلقا، ومن تلك المصـالح  

  .التصرف في مالهم بما يزيده ويثمره ويحفظه
تحدث الفقهاء في استثمار أموال اليتامى وشروطه، والتي سنكتفي منـها هنـا    وانطلاقا من هذا

  )فقه المال(بالحكم دون الشروط لخضوعها في كثير من تفاصيلها لأحكام 
أما الحكم، فقد اتفق الفقهاء على جواز الاتجار في مال اليتيم أ ودفعه إلى من يتاجر به، واختلفوا في 

  :قوليناستحباب ذلك أو كراهته على 
وهو قول  يفعل ذلك بنفسه أو يدفعه إلى من يتاجر به،لولي اليتيم أن ه يستحب أن  :القول الأول

ثور وأصحاب  ابن عمر والنخعي والضحاك والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأبيوعمر وعائشة 
  :، ومن الأدلة على ذلكالرأي

لا  - أو في أموال اليتـامى   - ليتيم ابتغوا في مال ا(:قال عن يوسف بن ماهك أن رسول االله  •
   ٢)الصدقة –أولا تستهلكها  - تذهبها 

اتجروا في أمـوال اليتـامى لا   (:قال رسول االله : قال  - رضي االله عنه  - عن أنس بن مالك  •

                                                
لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سمعه مـن  : قال الدارقطني، سحاق عن نافعالدارقطني من حديث محمد بن إ  )١(

 . ورواه ابن أبي ذئب عن عمر بن حسين عن نافع عن عبداالله بن عمر. عمر بن حسين عنه
ولكن يوسف بن ماهك تابعي فحديثه مرسل، ولكـن   -كما قال البيهقي والنووي  -وإسناده صحيح ، رواه الشافعي  )٢(

: امـوع : انظـر ، لشافعي عضد هذا المرسل بعموم النصوص الأخرى، وبما صح عن الصحابة من إيجاب الزكاة في مال اليتيما
٥/٣٢٩. . 
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   ١)تأكلها الزكاة
من ولي يتيما فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله (:عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي  عن •

، فقد  - رضي االله عنه  -  وصح هذا المعنى موقوفًا على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ٢)الصدقة
ابتغوا في أموال اليتامى (:قال  - رضي االله عنه  - عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب روي 

  ٣)لا تأكلها الصدقة
بالغون في أموالهم وأموال من أن ذلك أحظ للمولى عليه لتكون نفقته من فاضله وربحه كما يفعله ال •

  .يعز عليهم من أولادهم
ولا نعلم أحدا كرهه إلا ما روي (:كراهة ذلك، وهو قول الحسن، قال ابن قدامة :القول الثاني

   ٤)ولأن خزنه أحفظ له، ولعله أراد اجتناب المخاطرة به ، عن الحسن 
اختلـف  (:افعية، قـال السـبكي  أا واجبة بقدر النفقة والزكاة، وهو قول للش: القول الثالث

والأصح في المذهب أا واجبة بقدر ، أو مستحبة؟ ، الأصحاب في التجارة بمال اليتيم هل هي واجبة 
ويقتصر الوجوب ، وينبغي أن يكون مراد الأصحاب من هذا التقدير أن الزائد لا يجب ، النفقة والزكاة 

   ٥)على هذا المقدار
أو ، اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة (:في قوله  واستدلوا على ذلك بظاهر الأمر

   ٦)النفقة
   :الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة أن يوكل ذلك لولي أمر المسلمين الذي قد يحتاج إلى وضع ديـوان   
من كان خاص ذا النوع من الأموال ليستثمرها في النواحي التي يراها تعود بالفائدة المحضة على اليتيم و

  .في حكمه
أما ترك ذلك للولي، والذي قد يغامر بأموال اليتيم، ففيه من الخطورة ما فيه، زيادة على أن الشرع 

  .  أوجب بالإشهاد على دفع الأموال، فكيف يشهد هذا الشخص بعد ذلك

                                                
الحافظ زيـن الـدين   : يعني بشيخه -أن إسناده صحيح : أخبرني سيدي وشيخي: قال الهيثمي في، الطبراني في الأوسط  )١(

 . ٦٧/ ٣:مجمع الزوائد: انظر، العراقي
 . الترمذي وفي سنده مقال  )٢(
 . ٥/٣٢٩: ، وانظر اموع٤/١٠٧: السنن الكبرى، هذا إسناد صحيح وله شواهد عن عمر: قال البيهقي  )٣(
 .  ٤/١٦٤: المغني )٤(
 . ١/٣٢٦: فتاوى السبكي  )٥(
 . سبق تخريج النصوص الدالة على ذلك  )٦(
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ولا شك أن ذلـك  (:وقد أيد السبكي هذا القول معلقا على ما ذهب إليه بعض الشافعية بقوله
؛ ولا بد فلا يمكن القول به ، أما إنه يجب على الولي ذلك ، والسهولة ، والتيسير ، بالإمكان  مشروط

ولا يقدرون في الغالب علـى  ، لأنا نرى التجار الحاذقين أرباب الأموال يكدون أنفسهم لمصالحهم 
   ١)كسبهم من الفائدة بقدر كلفتهم

قاله الأصحاب حين كـان الكسـب    ولعل هذا(:ثم بين سبب قول بعض الشافعية ذلك، فقال
وكثير من التجـار  ، وأما اليوم فهذا أعز شيء يكون ، ولا خوف ، ولا ظلم ، ولا مكس ، متيسرا 

ونحـن نـرى   ، ولو كان كل من معه مال يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانوا هم سعداء ، يخسرون 
كان ذلك ممكنا لفعلوه فكيف والإنسان يشفق على نفسه أكثر من كل أحد فلو ، أكثرهم معسرين 

والزائد ، وإنما يحمل كلام الأصحاب على معنى أن ذلك واجب عند السهولة ، ولي اليتيم ، يكلف به 
  )ولا عند غيرها، عليه لا يجب عند السهولة 

وقد شرط (:ويتأكد ما ذكرناه من ترجيح بعد معرفة ما أورده الفقهاء من شروط، قال السبكي
لأن الأسعار ؛ ومع ذلك هي عند اجتماع الشروط خطرة ، لتجارة لليتيم شروطا الأصحاب في جواز ا

أو ، ويحتاج اليتيم إلى نفقة فيضطر إلى بيعها بخسـران  ، وقد يشتري سلعة فتكسد ، غير موثوق ا 
أو بتسلط الظلمة على الولي فيما يطرحونه ، يترشد فيدعي عليه أن شراءها كان على خلاف المصلحة 

   ٢)ولا يقدر على دفعهم، ويلزمونه أن يشتريه لليتيم ، لهم على من له عادة بالشراء من أموا
وحيث غلب ، فينبغي لولي اليتيم أن يجتهد :(ولهذا، رجح السبكي أن يوكل الأمر إلى الولي، قال

وهو مع ذلك تحت هـذا الخطـر   ، على ظنه غلبة قوة مصلحة اليتيم التي أشار الشارع إليها يفعلها 
  )وبحسب قصده يعينه االله عليه، نيوي الد

وإني أحب لك ، إني أراك ضعيفا (: - رضي االله عنه  - لأبي ذر  ويدل لهذا من النصوص قوله 
   ٣)ولا تولين مال اليتيم، ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين 

، وهي صورة مختلـف فيهـا،   ٤وقد ذكر السبكي صورة لكيفية استثمار اموال اليتامى في عهده
أما المعاملـة الـتي   (:ولكنها تشير إلى اهتمام اتمع الإسلامي برعاية أموال اليتامى واستثمارها، قال

                                                
 . ١/٣٢٦: فتاوى السبكي  )١(
 . ١/٣٢٦: كيفتاوى السب  )٢(
وأبو داود كتاب الوصايا باب مـا جـاء في   ، )١٨٢٦(مسلم في كتاب الإمارة باب كراهية الإمارة بغير ضرورة رقم   )٣(

 . ٢٨٥١(الدخول في الوصايا رقم 
، في يوم السبت الخامس والعشرين من صفر سـنة سـبع وأربعـين    « كتب السبكي هذه الفتوى كما نص على ذلك   )٤(

 . ١/٣٢٨: فتاوى السبكي» وسبعمائة 
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ويتفق ، وصورا أن يأتي شخص إلى ديوان الأيتام فيطلب منهم مثلا ألفا ، يعتمدوا في هذا الزمان 
، بيعها منهم على يتيم بـألف  أو أقل فيأتي بسلعة تساوي ألفا ي، أو أكثر ، معهم على فائدا مائتين 

ويرهن عندهم ، ومائتين إلى أجل ، ويقبضهم تلك السلعة ثم يشتريها منهم بألف ، ويقبضها من ماله 
ويجعلون توسط ، ومائتين في ذمته إلى أجل ، وهو أخذ الألف بألف ، رهنا عليها فيحصل له مقصوده 

ويقبضوا السلعة ثم ، ويقبضوه الألف ، بي بألف أو يشتروا سلعة من أجن، هذه المعاملة حذرا من الربا 
ومائتين إلى أجل ثم يبيعها هو من صاحبها بتلك الألف التي أخذها فيحصل ، يبيعوها من الطالب بألف 

وعند ، صحيحة عندنا ، وبعض أصحابنا ، وهذه المعاملة باطلة عند المالكية والحنابلة ، المقصود أيضا 
: والقائلون ببطلاا من أصـحابنا طائفتـان  . ها مكروهة كراهة تتريهوهي عندنا مع صحت، الحنفية 

والثانية من يقول بأن مال اليتيم لا يباع بالنسيئة إلا إذا تعجل قدر ، إحداهما من يقول ببطلان بيع العينة 
  )إذا عرف ذلك فهذه المعاملة لم ينص الفقهاء على أا تفعل في مال اليتيم، رأس المال 

وإنما ديوان الأيتام (:وء ديوان الأيتام إلى هذه المعاملة مع كونه من المختلف فيه، فقالوبين سبب لج
   ١)سلكوها لكون الربح فيها معلوما

وقد نستنبط من هذا رأيا نكل علمه إلى االله، وهو أنه قد يقال بجواز وضع أموال اليتامى في البنوك، 
إن كان في معاملاا ما هو حلال، وذلك في حال  ولو كانت ربوية في أصلها، بنية الاستثمار، خاصة

عدم توفر البدائل الإسلامية الشرعية، وذلك حرصا على مال اليتيم، باعتبار أن الفائدة في تلك البنوك 
  .فائدة محضة، وليس هناك محل للخسارة، وهذا كحل أخير يمكن اللجوء إليه

                                                
لكن فيها خطر من جهة أن أكثر مـن  « :فقال، وقد ذكر بعض مخاطر هذه المعاملة في عهده.١/٣٢٧: فتاوى السبكي  )١(

وغير ذلك ، وبعضهم يخرج رهنه غير مملوك له ، وينكسر عليهم ، ويسوفون ، وكثير منهم يماطلون ، يأخذ لا يوفي حين الحلول 
، أو حنبلي ببطلان هذه المعاملة فتضيع الفائدة علـى اليتـيم   ، وهو أنه قد يحكم حاكم مالكي ، خطر آخر  وفيها، من المفاسد 

ولا يرجع علـى  ، وهذا كما قاله بعض الأصحاب فيما إذا دفع الضامن بشاهد واحد ليحلف معه ، ويبقى رأس المال على خطر 
  » لأمر إلى حاكم شافعي ليحكم له بالصحة حتى يأمن ذلك وطريق الولي أن يرفع ا، لأنه قد يرفعه إلى حنفي ؛ وجه 

ومما يبين لك صحة ما قلناه في المعاملة أنا لم نر أحدا يحرص على دفـع  « :فقال، وبين مخاطر أخرى في عهده في فتوى أخرى
وبالجاه ليأخذ من مال ، ويأتي بالشفاعات ، ويدخل على الناس ، مال اليتيم بذلك إلا قليلا بل الغالب أن الغرض يكون للطالب 

ولليتيم المسكين الآن غرم ، والطالب غنم بلا غرم ، لأن لهم ربع الفائدة فللديوان ؛ ويقترن به أيضا غرض لديوان الأيتام ، الأيتام 
ب أو يـذه ، وفائدته فيغـنم  ، وفي المستقبل لا يدري هل يرجع رأس ماله ، لأنه إخراج ماله بغير عوض يدخل في ملكه ؛ محقق 
  » أو كله فيغرم ، بعضه 

ورده ، وقعت أن كبيرا طلب في مصر من مال اليتيم فأعطيـه  ، ومن أغرب الوقائع التي « :فقال، وذكر واقعة تدل على ذلك
وحصل له بذلك حظوة ثم اتفق أن هذا الكبير في الشام طلـب هـذا   ، وصار يثني على الدافع الذي هو ناظر الأيتام ، عن قرب 

كان الـدفع  : وحصل التعب معه فقلت في نفسي، وحمدت فماطل به مدة ، لأنه جربت معاملته ؛ يبا منه فدفع إليه أو قر، القدر 
: ، انظـر »لأنه كان السبب في المفسدة فقل أن يخلو هذا النوع من مفسدة ؛ وتبين بآخره  أن فيه مفسدة ، الأول لا مفسدة فيه 

 . ١/٣٢٩: فتاوى السبكي
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لمعاملة ومثيلاا من المختلف فيه، باعتبار ولكن السبكي مع ذلك يرى من الورع الابتعاد عن تلك ا
، من مصالح الصبي أن الولي يصونه عن أكل ما فيه شبهة (:أن من مصالح الصبي صيانته عن الشبهة، قال

وهـي  ، وعلى أن يكون ماله كله منه ، ويحرص على إطعامه الحلال المحض ، وعن أن يخلط ماله به 
لأنه وإن لم يكن مكلفا لكن الجسد النابت من الحلال ؛ أما أخروية فظاهر ؛ ودنيوية ، مصلحة أخروية 

وأما دنيوية فإن الجسد الناشئ على الحلال ، لى درجة في الآخرة من غيره وأع، الطيب أزكى عند االله 
وقد يكون بتركه اجتناب الشبهات يبارك االله له ، والآخرة ، ينشأ على خير فيحصل له مصالح الدنيا 

والفائدة الدنيوية الـتي  ، ويرزقه من حيث لا يحتسب فهذه المصالح محققة ، في القليل الحلال فيكفيه 
ورعاية الآخرة أولى من رعاية ، ودنيوية ، بها بالمعاملة دنيوية محضة فتعارضت مصلحتان أخرويةيكتس

  )والأصلح لليتيم ترك هذه المعاملة، الدنيا فكان الأحوط 
وقد يـزاد  (:بل إنه لم يكتف ذا القول، بل راح يدلل على وجوب تركها، فقال مستدلا لذلك

، ١٥٢من الآية: الأنعام(لا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن ﴾ ﴿ و:تعالىيجب تركها لقوله : فيقال
والأحسن في الآخرة دون ، وغير الأحسن فيهما يمنع قطعا ، فالأحسن في الدنيا والآخرة حلال قطعا 

فإن ، سن مطلقا وقدمناها على الدنيا صار أحسن من الآخرة فهو أح، الدنيا إذا راعينا مصلحة الآخرة 
  )ويأكل ماله خير من أن يأكله غيره، وإلا فلا يكلف االله نفسا إلا وسعها، تيسر متجر ابتغى فعله 

ومع ذلك لم ينص على تحريمها مع تشدده في وجوب تركها، وقد بين العلة المقاصدية لـذلك  
وهو أيضا نافع لي من  ،واعلم أنى مع ذلك كله منعني من إطلاق القول بتحريم المعاملة شيء (:بقوله

ويختلـف  ، وعلمه ، ودينه ، إن ذلك يفوض إلى رأي الولي : القول بأن تركها أولى مطلقا بل أقول
ولا يؤدي ، فإذا كان مال اليتيم مالا كثيرا ، اختلافا كثيرا بحسب الجزئيات لا ينضبط فعليه التحري 

ويغلب على ، وإذا كان ماله قليلا ، عاملة أو يجب ترك الم، ترك المعاملة إلى إجحاف به فههنا يستحب 
ووجدنا معاملة مأمونة سريعة فههنا تستحب المعاملة ، وضاع اليتيم ، الظن أنه لو لم يعامل له فيه لنفد 

   ١)ولا يستنكر ذلك، ويحتمل انسياب الشبهة في مقابلة هذه المصلحة ، أو تجب ، 
  
  
  

                                                
 . ١/٣٣٠: فتاوى السبكي  )١(
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  حقوق أبناء الأسر المنفصلةا ـ ثالث
هذا العنوان ما ذكرناه سابقا من أم الأولاد الذين حصل لهم قصور في أسرهم بسبب نريد من 

  .انفصال آبائهم عن أمهام، ولم نسمهم بأبناء المطلقات، باعتبار أن الطلاق نوع من أنواع الانفصال
 ـ ق والفقهاء تناولوا الحقوق المرتبطة ؤلاء عند حديثهم عن مسائل الحضانة، باعتبار أن أهم ح

  .للولد الذي انفصل أبوه عن أمه أن يبقى في حضانة أمه إلى أن يشب، فيختار اليقاء مع أحدهما
ولذلك، فإن كل ما سنطرحه من مسائل في هذا الفصل يعود إلى أبواب الحضـانة في الفقـه   

  .الإسلامي
  مفهوم الحضانة 
  :تعريف الحضانة

هو الصدر والعضدان وما : الكَشح؛ وقـيل ما دون الإِبط إِلـى: الـحضن في أصل اللغة: لغة
بـينهما، والـجمع أَحضانٌ؛ ومنه الاحتضانُ، وهو احتمالُك الشيءَ وجعلُه فـي حضنِك كمـا  

أَنه خرج مـحتضناً : وفـي الـحديث. تـحتضن الـمرأَةُ ولدها فتـحتمله فـي أَحد شقَّـيها
وفـي حـديث  . الـجنب، وهما حضنان: له فـي حضنه، والـحضن أَحد ابنـي ابنته أَي حاملاً

وحضن الصبــي  . أَنه قال لعامر بن الطُّفَـيل اخرج بِذمتك لئلا أُنفذَ حضنـيك: أُسيد بن حضير
أَجزت : ة ناحيتاها؛ قالشقَّاها، والفلا: وحضنا الـمفازة. جعله فـي حضنِة: يحضنه حضناً وحضانةً

: ما يطيف به وحضنه وحضنه أيضاً: جانباه، وحضن الـجبل: حضنـيها هبلا وغْماو حضنا اللـيل
ونواحي كل . جانباه: وحضنا الشيء. جنباه: وحضنا الرجل. حضنا الـجبل ناحيتاه: الأَزهري. أَصلُه

  . ١شيء أَحضانه
  :من التعاريف التي عرفت ا الحضانة: اصطلاحا

  .٢هي حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه •
 .٣هي حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه •
  .٤حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه •

أحدهما : لغة تستعمل في معنيينأما علاقة المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي، فهو أن الحضانة في ال
                                                

 . ١٣/١٢٢: لسان العرب  )١(
 . ٢٣٠: شرح حدود ابن عرفة  )٢(
 . ٣/٤٤٧: أسنى المطالب  )٣(
 . ٣/٢٢٧: سبل السلام  )٤(
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الضم إلى : والثاني، حضن الرجل الشيء أي اعتزله فجعله في ناحية منه : جعل الشيء في ناحية يقال
والحضن الجنب، فحضانة الأم ولدها هـي  ، حضنته واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك : الجنب يقال

  .١ا فتقوم بحفظه وإمساكهضمها إياه إلى جنبها، واعتزالها إياه من أبيه ليكون عنده
  حكم الحضانة

، أو يتضرر بترك الحفظ، اتفق الفقهاء على وجوب الحضانة، وعللوا ذلك بأن المحضون قد يهلك 
هي واجبة لأنه يهلك بتركه، فوجب حفظه عن الهلاك كما (:قال ابن مفلح، فيجب حفظه عن الهلاك 

أو وجـد  ، ب عيني إذا لم يوجد إلا الحاضن ، وهذا الوجو٢)يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك
  .وكفائي عند تعدد الحاضن، ولكن لم يقبل الصبي غيره 

أو زوال شرط من شروط استحقاقها،وقد تسقط ، وهذا الوجوب يسقط بوجود مانع من الموانع
لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان ، بسبب إسقاط المستحق لها، كما لو أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلبه

أو شفي المريض ، أو تاب الفاسق ، كالنفقة، وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن عقل انون 
لأن سبيلها قائم وأا امتنعت لمانع فإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم ، عاد حق الحضانة 

  ].إذا زال المانع عاد الممنوع :[ طبقا للقاعدة الفقهية
المالكية بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وبين زوالها لعذر اختياري، لأا إذا سقطت  وقد فرق

لعذر اضطراري لا يقدر معه الحاضن على القيام بحال المحضون كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون 
عـودة   أو، ثم زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض ، أو سفر الحاضنة لأداء فريضة الحج ، سفر نقلة 

لأن المانع  كان هـو  ، عادت الحضانة للحاضن ، أو عودا من أداء فريضة الحج ، الولي من السفر 
  .وإذا زال المانع عاد الممنوع، العذر الاضطراري وقد زال 

أو أسقطت ، وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم طلقت 
ثم أرادت العود للحضانة، فإنه لا تعود الحضانة بعد زوال ، ضانة بإرادا دون عذر الحاضنة حقها في الح

تعود بناء على أن الحضانة : وهو المشهور في المذهب، وقيل، المانع بناء على أن الحضانة حق للحاضن 
  .حق المحضون

الحضـانة رد  إذا كانت الحضانة لا تعود للمطلقة إلا أنه من حق من انتقلت لـه  : لكنهم قالوا
وإن ، لأنه نقل لما هو أفضل ، فإن كان الرد للأم فلا مقال للأب ، المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة 

أي لا تجبر من انتقلت لهـا  ، فمعنى أن الحضانة لا تعود ، كان الرد لأختها مثلا فللأب المنع من ذلك
                                                

 . ٤/٢١٥: مواهب الجليل: ، وانظر٤/٤٠:المبسوط  )١(
 . ٨/١٩٠: المغني: ، وانظر٨/٢٣٠: المبدع  )٢(
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  .١ولها الرد باختيارها، الحضانة على رد المحضون 
  لمحضون بعد انتهاء مدة الحضانةحكم تخيير ا

واختلفوا في الوقت الذي تنتهي فيه ، اتفق الفقهاء على أن الحضانة على الصغار تبدأ منذ الولادة 
  :حضانة النساء على الصغار حال افتراق الزوجين، وما يكون بعد انتهائها على الأقوال التالية

شرة إلى من يحضنه من الذكور،  وهو قـول  لا يخير المحضون مطلقا، بل ينتقل مبا: القول الأول
  :المالكية والحنفية، وقد استدلوا على ذلك بما يلي

، ولو خير الطفل لم تكن هي أحق )أنت أحق به: (ظاهر الحديث، ووجه الاستدلال أنه قال  •
أنت أحـق بـه إن   : به إلا إذا اختارها، كما أن الأب لا يكون أحق به إلا إذا اختاره، فإن قدر

  .جعلها أحق به مطلقا عند المنازعة رك، قدر ذلك في جانب الأب، والنبـي اختا
أن أحاديث التخيـير مطلقة لا تقيـيد فيها، وأنتم لا تقولون ا على إطلاقها، بل قيدتم التخيـير  •

إذا صار للغلام : بالسبع، فما فوقها، وليس في شيء من الأحاديث ما يدل على ذلك، ونحن نقول
بر، خير بـين أبويه، وإنما يعتبره اختياره إذا اعتبر قوله، وذلك بعد البلـوغ، ولـيس   اختيار معت

تقيـيدكم وقت التخيـير بالسبع أولى من تقيـيدنا بالبلوغ، بل الترجيح من جانبنا، لأنه حينئذ 
بالغ وقد سقاني من بئر أبـي عنبة، وهي على أميال من المدينة، وغير ال: يعتبر قوله ويدل عليه قولها

  .لا يتأتى منه عادة أن يحمل الماء من هذه المسافة ويستقي من البئر
أنه إن سلمنا أنه ليس في الحديث ما يدل على البلوغ، فليس فيه ما ينفيه، والواقعة واقعة عـين،   •

وليس عن الشارع نص عام في تخيـير من هو دون البلوغ حتى يجب المصير إليه، سلمنا أن فيه ما 
  .فمن أين فيه ما يقتضي التقيـيد بسبع كما ذكر المخالفون ينفي البلوغ،

  :وقد اختلف أصحاب هذا القول في الوقت الذي تنتهي فيه الحضانة على رأيين
وهو قول الحنفية، فقد نصوا على أن حضانة النساء على الذكر تظل حتى يستغني : الرأي الأول

وبه  - وقدر ذلك بسبع سنين ، بس وحده ويل، ويشرب وحده ، عن رعاية النساء له فيأكل وحده 
  . وقيل تسع سنين، لأن الغالب الاستغناء عن الحضانة في هذه السن  - يفتى 

وهذا كما في ظـاهر  ، وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو السن 
وقدر ، حق بالصغيرة حتى تشتهى أما غير الأم والجدة فإن أ، الرواية إن كانت الحاضنة الأم أو الجدة 

  . بتسع سنين وبه يفتى
أما أو  - فتنتهي حضانة النساء مطلقا ، وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كالحكم في غيرهما 

                                                
 . د تفصيل في محلها من هذا الفصل، ولهذه المسألة مزي٢/٥٣٢: الشرح الكبير: انظر  )١(
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والفتوى على رواية محمـد  ، على الصغيرة عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين  - غيرها 
لأنه ، لنساء فلا يخير المحضون ذكرا كان أو أنثى بل يضم إلى الأب فإذا انقضت حضانة ا. لكثرة الفساد

فإذا بلـغ  ، لقصور عقله يختار من عنده اللعب، وتظل ولاية الأب على الصغير والصغيرة إلى البلوغ 
، أو الانفراد بنفسه ، أو مع حاضنته ، الغلام مستغنيا برأيه مأمونا عليه فيخير حينئذ بين المقام مع وليه 

.  فإا تخير كما يخير الغـلام ، ذلك الأنثى إن كانت ثيبا أو كانت بكرا طاعنة في السن ولها رأي وك
وإن كان الغلام أو الثيب أو البكر الطاعنة في السن غير مأمون عليهم لو انفردوا بأنفسهم بقيت ولاية 

كم بالنسبة للمعتوه وكذلك الح، كما تبقى الولاية على البكر إذا كانت حديثة السن ، الأب عليهم 
  . ١تبقى ولاية الأب عليه إلى أن يعقل

وهو للمالكية، فقد نصوا على أن حضانة النساء على الذكر تسـتمر إلى بلوغـه   : الرأي الثاني
كم يترك الغـلام في  : لت(:وتنقطع حضانته بالبلوغ ولو مريضا أو مجنونا على المشهور ،وفي المدونة

فـإن  : قلت. ثم يذهب الغلام حيث شاء، حتى يحتلم : قال مالك: لحضانة الأم في قول مالك ؟ قا
يؤدبه بالنهار ويبعثه إلى الكتاب وينقلب إلى : قال مالك: احتاج الأب إلى الأدب أن يؤدب ابنه ؟ قال

  ٢)ويؤدبه عند أمه ويتعاهده عند أمه ولا يفرق بينها وبينه إلا أن تتزوج، أمه بالليل في حضانتها 
: بالنسبة للأنثى فتستمر إلى زواجها ودخول الزوج ا، وقال ابن شعبان من المالكيةأما الحضانة 

  : أمد الحضانة على الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زمن، ومن الأدلة على ذلك
أن العادة جرت بأن الأب يتصرف في المعاش، والخروج، ولقاء الناس، والأم في خدرها مقصورة  •

ن وأحفظ بلا شك، وعينها عليها دائما بخلاف الأب، فإنـه في  في بـيتها، فالبنت عندها أصو
  .غالب الأوقات غائب عن البـيت، أو في مظنة ذلك، فجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ

أن كل مفسدة يعرض وجودها عند الأم، فإا تعرض أو أكثر منها عند الأب، فإنه إذا تركها في  •
دها امرأته أو غيرها، فالأم أشفق عليها وأصون لها من البـيت وحدها لم يأمن عليها، وإن ترك عن

  .الأجنبـية
أا محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البـيت، وهذا إنما تقوم به النساء لا  •

الرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها إلى أبـيها تعطيل هذه المصلحة، 
إلى امرأة أجنبـية تعلمها ذلك، وترديدها بـين الأم وبـينه، وفي ذلك تمرين لها على  وإسلامها

البروز والخروج، فمصلحة البنت والأم والأب أن تكون عند أمها، وهذا القول هو الذي لا نختار 
                                                

 . ٤/٤٢: ، بدائع الصنائع٢/٣٨: الهداية: انظر  )١(
 . .٢/٢٥٨: المدونة  )٢(
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  .سواه
الأول  ، وقد أجابوا علىما أورده أصحاب القول١تخيير المحضون إذا بلغ سن التمييز: القول الثاني

  :بالوجوه التالية
أن لفظ الحديث أنه خير غلاما بـين أبويه، وحقيقة الغلام من لم يبلغ، فحمله على البالغ إخراج  •

  .له عن حقيقته إلى مجازه بغير موجب، ولا قرينة صارفة
أن البالغ لا حصانة عليه، فكيف يصح أن يخير ابن أربعين سنة بـين أبوين؟ هذا من الممتنع شرعا  •

  .دة، فلا يجوز حمل الحديث عليهوعا
أنه لم يفهم أحد من السامعين أم تنازعوا في رجل كبـير بالغ عاقل، وأنه خير بـين أبويه، ولا  •

الأبوين، والانفـراد  : يسبق إلى هذا فهم أحد البتة، ولو فرض تخيـيره، لكان بـين ثلاثة أشياء
 .بنفسه

أن تنازع الأبوان في رجل كبـير بالغ عاقل، كما لا أنه لا يعقل في العادة ولا العرف ولا الشرع  •
 .يعقل في الشرع تخيـير من هذه حاله بـين أبويه

فجاء : أن في بعض ألفاظ الحديث أن الولد كان صغيرا لم يبلغ، وهو حديث رافع بن سنان، وفيه •
  .الأب ها هنا، والأم ها هنا ثم خيره ابن لها صغير لم يبلغ، فأجلس النبـي 

  :٢تلف أ صحاب هذا القول في كيفية التخيير على رأيينوقد اخ
  :، وبيان ذلك كما يلي٣التفريق بين الذكر والأنثى في التخيير، وهو قول أحمد: الرأي الأول

                                                
  :اختلف القائلون بالتخيير في سن التمييز على قولين هما  )١(

سماع الصبـي، ويمكن أن أنه يخير لخمس، حكاه إسحاق بن راهويه، ويحتج لهؤلاء بأن الخمس هي السن التي يصح فيها : القول الأول
  . مجة مجها في في وأنا ابن خمس سنين عقلت عن النبـي : يعقل فيها، وقد قال محمود بن لبـيد

أنه إنما يخير لسبع، وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحاق رحمهم االله، واحتج لهذا القول بأن التخيـير يستدعي التميــيز  : القول الثاني
حدا للوقت الذي يؤمر فيه  طفال، فضبط بمظنته وهي السبع، فإا أول سن التميـيز، ولهذا جعلها النبـي والفهم، ولا ضابط له في الأ

 . الصبـي بالصلاة
 . ٨/١٩٢: المغني، ٥/٥٠١: ، كشاف القناع٨/٢٣٨:  المبدع: انظر  )٢(
  :بع، ففيه ثلاث رواياتفإن كان ذكرا، وهو دون السبع، فأمه أحق بحضانته من غير تخيـير، وإن كان له س  )٣(

أنه يخير، وهي الصحيحة المشهورة من مذهبه، وهي اختيار أصحابه، فإن لم يختر واحدا منهما، أقرع بـينهما، وكان لمن : الرواية الأولى
  .قرع، وإذا اختار أحدهما، ثم عاد فاختار الآخر، نقل إليه، وهكذا أبدا

  .يرأن الأب أحق به من غير تخيـ: الرواية الثانية
  .أن الأم أحق به كما قبل السبع: الرواية الثالثة

أما إذا كان أنثى، فإن كان لها دون سبع سنين، فأمها أحق ا من غير تخيـير، وإن بلغت سبعا، فالمشهور من مذهبه، أم الأم أحق ا   
وعنه أا تخير بعـد  . حتى تبلغ، ولو تزوجت الأمإلى تسع سنين، فإذا بلغت تسعا، فالأب أحق ا من غير تخيـير، وعنه أن الأم أحق ا 

 . ٨/١٩٢: المغني: السبع كالغلام، انظر



 ٩٧

يكون عند حاضنته حتى يبلغ سن السابعة فإن اتفق أبواه بعد ذلك أن يكون عند أحدهما :  الذكر
، إن تنازعا خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختـار منـهما   و، لأن الحق في حضانته إليهما ، جاز 

فإن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخـر  ، التخيير إنما يكون مع السلامة من فساد 
ويكون الغلام عند من يختار فإن عاد فاختار . لأن ذلك إضاعة له، للتأديب لم يعمل بمقتضى شهوته 

وقد يشتهي أحدهما ، لأن هذا اختيار تشه ، عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبدا وإن ، الآخر نقل إليه 
لأنه لا مزيـة  ، فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما معا أقرع بينهما ، في وقت دون آخر فاتبع بما يشتهيه 

يه ليس من ولا يخير إذا كان أحد أبو، ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه ، لأحدهما على الآخر 
وإلا اختار أباه ثم زال عقلـه رد إلى الأم  . لأن من ليس أهلا للحضانة وجوده كعدمه، أهل الحضانة 

  .لأنه لا حكم لكلامه، لحاجته إلى من يتعهده كالصغير وبطل اختياره 
وبعد البلوغ تكون ، إذا بلغت سبع سنين لا تخير، وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ : الأنثى

والأب ، لأن الغرض من الحضانة الحفظ ، ولو تبرعت الأم بحضانتها ، عنده أيضا إلى الزفاف وجوبا 
فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكوـا  ، وإنما تخطب منه ، أحفظ لها 

البلوغ لحاجته   معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرا، والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه ولو بعد
  .والنساء أعرف بذلك، إلى من يخدمه ويقوم بأمره 
  : ١ومن الأدلة على ذلك

إن زوجي يريـد أن  : فقالت جاءت امرأة إلى النبي : قال  - رضي االله عنه  - عن أبي هريرة  •
هذا أبوك وهذه أمك، فخذ : فقال النبي ، يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني 

  .٢أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت بهبيد 
: ، ومنها ما روي عن عبد الرحمن بن غنم، قال - رضي االله عنهم  - الآثار الواردة عن الصحابة  •

هو مع أمه حتى يعرب عنه لسانه ليختار، وعن الوليد : اختصم إلى عمر بن الخطاب في غلام، فقال
في يتيم فخيره، فاختار أمـه    - الله عنه رضي ا - اختصموا إلى عمر بن الخطاب : بن مسلم، قال

إن لطف أمك خير من خصب عمك، وعن عمارة بن رويبة، أنه تخاصمت : على عمه، فقال عمر
فخيرني علي ثلاثا، كلهن أختار : ، قال - رضي االله عنه  - فيه أمه وعمه إلى علي بن أبـي طالب 

، وعن هلال بن أبـي ميمونـة  هذا إذا بلغ مبلغ هذا خير: أمي، ومعي أخ لي صغير، فقال علي
خير غلاما بـين  إن رسول االله : شهدت أبا هريرة خير غلاما بـين أبـيه وأمه، وقال: قال

                                                
 . ٥/٤٦٨:  زاد المعاد: انظر  )١(
 . ٣/٣٨٢: ، النسائي٨/٣: ، البيهقي٢/٢٢٣: ، الدارمي٤/١٠٨: الحاكم  )٢(
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  .١أبـيه وأمه
أن هذا في غاية في العدل الممكن، فإن الأم إنما قدمت في حال الصغر لحاجة الولد إلى التربــية   •

النساء، وإلا فالأم أحد الأبوين، فكيف تقدم عليه؟ فإذا والحمل والرضاع والمداراة التي لا تتهيأ لغير 
بلغ الغلام حدا يعرب فيه عن نفسه، ويستغني عن الحمل والوضع وما تعانيه النسـاء، تسـاوى   
الأبوان، وزال السبب الموجب لتقديم الأم، والأبوان متساويان فيه، فلا يقدم أحدهما إلا بمرجح، 

وإما من جهة الولد، وهو اختياره، وقد جاءت السنة ذا . والمرجح إما من خارج، وهو القرعة
وقدمنا ما . وهذا، وقد جمعهما حديث أبـي هريرة، فاعتبرناهما جميعا، ولم ندفع أحدهما بالآخر

  .٢، وأخرنا ما أخره، فقدم التخيـيرقدمه النبـي 
  .أنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق •
بخلاف الأم فإا قدمت ، بع لأا أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة أن ذلك مقيد بالس •

  . في حال الصغر لحاجته ومباشرة خدمته لأا أعرف بذلك
إنما قدم التخيـير، لاتفاق ألفاظ الحديث عليه، وعمل الخلفاء الراشدين به، وأما القرعة، فبعض  •

وإنما كانت في بعض طرق أبـي هريرة رضي االله الرواة ذكرها في الحديث، وبعضهم لم يذكرها، 
عنه وحده، فقدم التخيـير عليها، فإذا تعذر القضاء بالتخيـير، تعينت القرعة طريقا للترجيح إذ لم 

 .يبق سواها
أن القرعة إنما يصار إليها إذا تساوت الحقوق من كل وجه، ولم يبق مرجح سواها، وهكذا فعلنا  •

تيار، فإن لم يختر السنة، لكان من أحسن الأحكام، وأعدلها، وأقطعها ها هنا قدمنا أحدهما بالاخ
 .للتراع بتراضي المتنازعين

أن الحديث الذي استدلوا به ضعفه ابن المنذر وغيره، وضعف يحيـى بن سعيد والثوري عبـد   •
الحميد بن جعفر، وقد اختلف فيه، فروي أن المخير كان بنتا، وروي أنه كان ابنا، قـال ابـن   

 .٣ورواية من روى أنه كان غلاما أصح: وزيالج
أنه لو سلم بأنه كان أنثى، فأنتم لا تقولون به، فإن فيه أن أحدهما كان مسلما، والآخر كـافرا،   •

                                                
 . ٥/٤٩: ، أحمد٢/٧٨٧: ، ابن ماجة٨/٣: ، البيهقي٣/٦٣٨: الترمذي  )١(
 . ٥/٤٦٨: لمعادزاد ا  )٢(
فمـال إلى الأب،  »اللهم اهده  «:خير غلاما  بين أبيه المسلم  وأمه  المشركة فمال إلى الأم فقال النبي   ونص الحديث أنه    )٣(

 رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم والدارقطني من حديث رافع بن سنان وفي سنده اختلاف كثير وألفاظ: قال ابن حجر
 . ٤/١١: تلخيص الحبير: ، انظر.مختلفة ورجح بن القطان رواية عبد الحميد بن جعفر وقال بن المنذر لا يثبته أهل النقل وفي إسناده مقال
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فكيف تحتجون بما لا تقولون به، وفي الحديث أن الطفل كان فطيما، وهذا قطعا دون السـبع،  
ون السبع، فظهر أنه لا يمكنكم الاسـتدلال  والظاهر أنه دون الخمس، وأنتم لا تخيرون من له د

 .بحديث رافع هذا على كل تقدير
أن من الأحكام ما يكفي فيها وصف الذكورة، أو وصف الأنوثة قطعا، ومنها ما لا يكفي فيه، بل  •

يعتبر فيه إما هذا وإما هذا، فيلغى الوصف في كل حكم تعلق بالنوع الإنسان المشـترك بــين   
الذكورة في كل موضع كان له تأثير فيه، كالشهادة والميراث، والولاية في  الأفراد، ويعتبر وصف

ويعتبر وصف الأنوثة في كل موضع يختص بالإناث، أو يقدر من فيه علـى الـذكور،   . النكاح
 .كالحضانة، إذا استوى في الدرجة الذكر والأنثى، قدمت الأنثى

ولهذا إذا اختار غير من اختاره أولا،  أن التخيـير هنا تخيـير شهوة، لا تخيـير رأي ومصلحة، •
فإـا  . نقل إليه، فلو خيرت البنت، أفضى ذلك إلى أن تكون عند الأب تارة، وعند الأم أخرى

كلما شاءت الانتقال، أجيبت إليه، وذلك عكس ما شرع للإناث من لزوم البـيوت، وعـدم  
وإذا كان هذا الوصف . خلاف ذلك البروز، ولزوم الخدور وراء الأستار، فلا يليق ا أن تمكن من

 . معتبرا قد شهد له الشرع بالاعتبار لم يمكن إلغاؤه
أن ذلك يفضي إلى ألا يبقى الأب موكلا بحفظها، ولا الأم لتنقلها بـينهما، وقد عرف بالعادة أن  •

 لا يصلح: ما يتناوب الناس على حفظه، ويتواكلون فيه، فهو آيل إلى ضياع، ومن الأمثال السائرة
 .القدر بـين طباخين

أن العادة شاهدة بأن اختيار أحدهما يضعف رغبة الآخر فيه بالإحسان إليه وصيانته، فإذا اختـار   •
  .أحدهما، ثم انتقل إلى الآخر لم يبق أحدهما تام الرغبة في حفظه والإحسان إليه

ق الإناث من أن البنت تحتاج من الحفظ والصيانة فوق ما يحتاج إليه الصبـي، ولهذا شرع في ح •
الستر والخفر ما لم يشرع مثله للذكور في اللباس وإرخاء الذيل شبرا أو أكثر، وجمع نفسـها في  
الركوع والسجود دون التجافي، ولا ترفع صوا بقراءة القرآن، ولا ترمل في الطواف، ولا تتجرد 

ا ومعرفتـها،  في الإحرام عن المخيط، ولا تكشف رأسها، ولا تسافر وحدها هذا كله مع كبره
فكيف إذا كانت في سن الصغر، وضعف العقل الذي يقبل الانخداع ولا ريب أن ترددها بـين 
الأبوين مما يعود على المقصود بالإبطال، أو يخل به، أو ينقصه لأا لا تستقر في مكان معين، فكان 

 .الأصلح لها أن تجعل عند أحد الأبوين من غير تخيـير
بنات من النساء، فلا تستوي غيرة الرجل على ابنته، وغيرة الأم أبدا، وكم أن الرجال أغير على ال •

من أم تساعد ابنتها على ما واه، ويحملها على ذلك ضعف عقلها، وسرعة انخداعها، وضعف 
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داعي الغيرة في طبعها، بخلاف الأب، ولهذا المعنى وغيره جعل الشارع تزويجها إلى أبــيها دون  
ا ولاية على ابنتها مطلقا، فكان من محاسن الشريعة أن تكون عند أمها مـا  أمها، ولم يجعل لأمه

دامت محتاجة إلى الحضانة والتربـية، فإذا بلغت حدا تشتهى فيه، وتصلح للرجال، فمن محاسن 
  .الشريعة أن تكون عند من هو أغير عليها، وأحرص على مصلحتها، وأصون لها من الأم

فإذا بلغ حد ، على المحضون حتى التمييز ذكرا كان المحضون أو أنثىتستمر الحضانة : الرأي الثاني
وإذا ، فإن اختار أحدهما دفع إليه ، فإنه يخير بين أبيه وأمه  - وقدر بسبع سنين أو ثمان غالبا  - التمييز 

 أو يـتغير رأي ، لأنه قد يتغير حال الحاضن ، وهكذا كلما تغير اختياره ، عاد واختار الثاني نقل إليه 
فإنه يجعل عنـد الأم  ، إلا إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه ، المحضون فيه بعد الاختيار 

واستصحابا لما كان، وهو ، لأا أشفق ، وإن امتنع المحضون عن الاختيار فالأم أولى . ويلغى اختياره
  .قول الشافعية

فإن رجع الممتنع منهما ، كفالته كفله الآخر وإن امتنع المختار من ، فإن اختارهما معا أقرع بينهما 
وإلا أجبر عليها من ، وإن امتنعا وبعدهما مستحقان للحضانة كجد وجدة خير بينهما ، أعيد التخيير 
  .وتظل الولاية عليه لمن بقي عنده إلى البلوغ، تلزمه نفقته 

ه فلا يجبر على الإقامة فإن كان غلاما وبلغ رشيدا ولي أمر نفسه لاستغنائه عمن يكفل، فإن بلغ 
فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون ، والأولى أن لا يفارقهما ليبرهما، وإن كان أنثى ، عند أحد أبويه 

ولها أن ، لأنه أبعد عن التهمة ، وبينهما إن كانا مجتمعين ، عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين 
، فإن كانت هناك ريبة فللأم إسكاا معها ، ة هذا إذا لم تكن ريب، تسكن حيث شاءت ولو بأجرة 

فإن لم يكن محرما لها فيسكنها في موضع لائق ، وكذا للولي من العصبة إسكاا معه إذا كان محرما لها 
وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل الذي قيل في الغلام، أما انون .  ا ويلاحظها دفعا لعار النسب

  : ل الحضانة عليه لأمه إلى الإفاقة، ومن الأدلة على ذلكوالمعتوه فلا يخير وتظ
أقعده ناحية،  أنه تنازع هو وأم في ابنتهما، وأن النبـي   - رضي االله عنه  - عن رافع بن سنان  •

: ، فمالت إلى أمها فقال النبـي )ادعواها: (وأقعد المرأة ناحية، وأقعد الصبـية بـينما، وقال
  .١بـيها فأخذهافمالت إلى أ)اللهم اهدها(

أن الآثار المتقدمة حجة في تخيـير الأنثى، لأن كون الطفل ذكرا لا تأثير له في الحكم، بل هـي   •
من أعتق شركا لـه في  : (وفي قوله). من وجد متاعه عند رجل قد أفلس: (كالذكر في قوله 

                                                
 . سبق تخريجه  )١(
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  ).عبد
لام الشارع، إنما حديث الحضانة أولى بعدم اشتراط الذكورية فيه، لأن لفظ الصبـي ليس من ك •

الصحابـي حكى القصة، وأا كانت في صبـي، فإذا نقح المناط تبـين أنه لا تأثير، لكونـه  
 .ذكرا

أن المحضون أحق بنفسه إذا بلغ بدون تفريق بين الذكر والأنثى، وهو مذهب ابن : القول الثالث
فإن لم يؤمنا ، ويسكنان أينما أحبا ، فهما أملك بأنفسهما ، وإذا بلغ الولد أو الابنة عاقلين ):حزم، قال

أو ، أو للحـاكم  ، فللأب أو غيره من العصـبة  ، أو تخليط ، أو تبرج ، على معصية من شرب خمر
  ١(ويسكناهما حيث يشرفان على أمورهما ، للجيران أن يمنعاهما من ذلك 

الصغير والابنة  أما السن التي يبقى فيها مع أمه فقد نص ابن حزم على أن لأم أحق بحضانة الولد
وصحة الجسم، سواء كانت أمة أو ، أو الإنبات مع التمييز ، أو الاحتلام ، الصغيرة حتى يبلغا المحيض 

  : ، ومن الأدلة على ذلكرحل الأب عن ذلك البلد أو لم يرحل، تزوجت أو لم تتزوج ، حرة 
  )١٦٤:الأنعام(تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى ﴾﴿ ولَا تكْسِب كُلُّ نفْسٍ إِلَّا علَيها ولَا : تعالىقوله  •
  ٢(أعط كل ذي حق حقه )قول سلمان تصويبه  •
ولا معنى للفرق بين الـذكر  ):أنه لا دليل على التفريق بين الذكر والأنثى في ذلك، قال ابن حزم •

ج وهي في لأنه شرع لم يأذن به االله تعالى، وقد تزو؛ ولا لمراعاة زواج الابنة ، والأنثى في ذلك 
ورب بكر أصلح وأنظر من ذوات الأزواج وبضرورة . المهد وقد لا تتزوج وهي بنت تسعين سنة

 ٣)الحس يدري كل أحد أن الزواج لم يزدها عقلا لم يكن ولا صلاحا لم يكن
﴿   تعالىأنه إذا ظهر في سلوك الذكر أو الأنثى تخليط أو معصية فالمنع من ذلك واجب لقول االله  •

﴿ وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا : تعالىوقوله ، )١٣٥:النساء(وامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ﴾كُونوا قَ
﴾ انودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعـرِ  : تعالى، وقوله )٢:المائدة(تيونَ إِلَى الْخعدةٌ يأُم كُمنم كُنلْتو ﴿

  )١٠٤:آل عمران(بِالْمعروف وينهونَ عن الْمنكَرِ وأُولَئك هم الْمفْلحونَ﴾ ويأْمرونَ
  : الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى مصلحة الولد كما في كل مسائل الحضانة، وعلى ذلك 
، فليس في النصوص  - م رضي االله عنه - والصحابة  تدل الروايات النصية المختلفة عن رسول االله 
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 . سبق تخريجه  )٢(
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ما ذكره أكثر الفقهاء من أحكام الحضانة وقيودها في هذه المسألة وأكثر مسائل الحضانة، قال ابـن  
ومما ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقا، ولاتخيـير الولد (:تيمية

ين أحدهما مطلقا، بل لا يقـدم ذو العـدوان   بـين الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتع
  ١)والتفريط على البر العادل المحسن

وعلى ذلك أيضا يدل الخلاف الفقهي في هذه المسألة، فقد اختلف الفقهاء بحسـب اخـتلاف   
المصالح والمفاسد التي تنجر عن الأحوال المختلفة، ومن الخطأ نصرة الآراء هنا لأدلتها، فهي تكاد تتكافأ، 

توجيه القوي منها لينسجم مع غيره، ومن الخطأ الأكبر نصرة الآراء هنا باعتبـار مذاهبـها،    ويمكن
  .فالمذاهب ليست نصوصا قطعية يحرم تجاوزها

انطلاقا من هذا نرى أن لولي الأمر أو من يكون ثقة من جماعة المسلمين النظر في كـل حالـة   
 المسألة، وقد قال ابن القيم بعد أن أورد الأدلـة  والحكم عليها بما يناسبها من هذه الأقوال الواردة في

فمن قدمناه بتخيـير أو قرعة أو بنفسه، فإنما نقدمـه إذا  (:الكثيرة على نصرة مذهب أحمد في المسألة
حصلت به مصلحة الولد، ولو كانت الأم أصوم من الأب وأغير منه قدمت عليه، ولا التفات إلى قرعة 

الة، فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ولا اختيار الصبـي في هذه الح
  ٢)ذلك، لم يلتفت إلى اختياره، وكان عند من هو أنفع له وأخير

مروهم بالصلاة لسبع : (واستدل لذلك بالنصوص الشرعية الكثيرة الدالة على هذا  ومنها قوله 
﴿ يا أيها الذين آمنوا قوا : يقول تعالىواالله ). ضاجعواضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بـينهم في الم

  .علموهم وأدبوهم وفقهوهم: أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾ وقال الحسن
فإذا كانت الأم تتركه في المكتب، وتعلمه القرآن والصبـي يؤثر اللعب ومعاشرة (:قال ابن القيم

ه بلا تخيـير، ولا قرعة، وكذلك العكس، ومتى أخل أحـد  أقرانه، وأبوه يمكنه من ذلك، فإنه أحق ب
  ٣)الأبوين بأمر االله ورسوله في الصبـي وعطله، والآخر مراع له، فهو أحق وأولى به

تنازع أبوان صبـيا عند بعض الحكام،، فخيره بــينهما،  (:ويذكر عن شيخه ابن تيمية، قال
أمي تبعثني كل يـوم للكتـاب،   : ، فسأله، فقالسله لأي شيء يختار أباه: فاختار أباه، فقالت له أمه

  )أنت أحق به: قال. والفقيه يضربني، وأبـي يتركني للعب مع الصبـيان، فقضى به للأم
وإذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبـي، وأمره الذي أوجبه االله عليه، فهو عاص، (:وينقل عنه قوله

                                                
 . ٥/٤٧٦: زاد المعاد  )١(
 . ٥/٤٧٥: زاد المعاد  )٢(
 . ٥/٤٧٥: زاد المعاد  )٣(



 ١٠٣

يته، فلا ولاية له، بل إما أن ترفع يده عن الولاية ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب في ولا
ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب، إذ المقصود طاعة االله ورسـوله  

  ١)بحسب الإمكان
واستدل لذلك بأن هذا الحق ليس من جنس الميراث الذي يحصل بالرحم، والنكاح، والولاء، سواء 

صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد فيها من القدرة على الواجب والعلم  كان الوارث فاسقا أو
به، وفعله بحسب الإمكان، فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته، ولا تقوم ا وأمها 

لفة أقوام بمصلحتها من تلك الضرة، فالحضانة هنا للأم قطعا، وسنرى أدلة أخرى لهذا في المواضع المخت
  . من هذا الفصل

  حق الأم في الحضانة 
اتفق الفقهاء على أن الأم أحق بحضانة ولدها من أبيه، وقد نقل ابن قدامة عدم الخلاف في المسألة، 

فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ، ولهما ولد طفل أو معتوه ، الزوجين إذا افترقا:(فقال
وأبي ، والشافعي ، ومالك ، والثوري ، والزهري ، ل يحيى الأنصاري وهذا قو، ذكرا كان أو أنثى ، 

   ٢)ولا نعلم أحدا خالفهم، وأصحاب  الرأي ، وإسحاق ، ثور 
أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن (:بل قد نقل الإجماع على ذلك،  قال ابن المنذر

لا أعلم خلافـا بـين   (:وقال ابن عبد البر، ٣)الزوجين إذا افترقا ولهما ولد أن الأم أحق به مالم تنكح
السلف من العلماء في المرأة المطلقة إذا لم تتزوج أا أحق بولدها من أبيه ما دام طفلا صغيرا لايميز شيئا 

  )إذا كان عندها في حرز وكفاية ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج
  : ومن الأدلة على ذلك

إن ابني ، يا رسول االله : أن امرأة قالت،   - االله عنه  رضي - ما روى عبد االله بن عمرو بن العاص  •
وأراد أن يترعه ، وإن أباه طلقني ، وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، هذا كان بطني له وعاء 

الحديث :(، قال الصنعاني٤)أنت أحق به ما لم تنكحي(:مني فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم
دها إذا أراد الأب انتزاعه منها، وقد ذكرت هذه المرأة صفات دليل على أن الأم أحق بحضانة ول

على ذلك، وحكم لها، ففيه  اختصت ا تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدها، وأقرها 
                                                

 . ٥/٤٧٥: زاد المعاد  )١(
 . ٨/١٩٠: المغني  )٢(
 . ٣/١٦٤: القرطبي: نقلا عن  )٣(
 . ٢/١٨٢: ، أحمد٢/٢٨٣: أبو داود ٣/٣٠٤: ، الدارقطني٨/٤: ، البيهقي٢/٢٢٥: الحاكم  )٤(



 ١٠٤

تنبيه على المعنى المقتضي للحكم، وأن العلل والمعاني المعتبرة في إثبات الأحكام مستقرة في الفطـر  
  ١)السليمة

يا رسول االله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ : قال رجل: قال  - رضي االله عنه  - عن أبي هريرة  •
،  قال ٢أبوك: ثم من ؟ قال: قال، أمك : ثم من ؟ قال: قال، أمك : ثم من ؟ قال: قال، أمك : قال

  ٣)لأا صحبة؛ فهذا نص جلي على إيجاب الحضانة (:ابن حزم
طاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن كانت عند عمر بن الخ: عن القاسم بن محمد قال •

ثم إنه فارقها فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده فوضعه ، عمر 
، ابني : فأدركته جدة الغلام فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق فقال عمر ٤بين يديه على الدابة

، ويروي أن أبا ٥فما راجعه عمر الكلام: قال، ل بينه وبينها خ: فقال أبو بكر، ابني : وقالت المرأة
: ،  قال ابن عبد البر٦خير له منك، ريحها وشمها ولطفها : قال  - رضي االله عنه  - بكر الصديق 

هذا خبر مشهور من وجوه منقطعة ومتصلة، تلقاه أهلُ العلم بالقبول والعمل، وزوجة عمر أم ابنه 
  .اصم بن ثابت بن أبـي الأقلح الأنصاريهي جميلة ابنةُ ع: عاصم

وفيه دليل على أن عمر كان مذهبه في ذلك خلاف أبى بكر، ولكنه سلم للقضاء ممن لـه  : قال •
الحكم والإمضاء، ثم كانَ بعد في خلافته يقضي به ويفتي، ولم يخالف أبا بكر في شيء منه ما دام 

ميز، ولا مخالف لهما مصغيراً لا ي ٧ن الصحابةالصبـي.  
، وكان طلّقها،  - رضي االله عنه  - خاصمت امرأةُ عمر، عمر إلى أبـي بكر : عن عكرمة قال •

الأم أعطف، وألطف، وأرحم، وأحنى، وأرأف، هي أحق بولدها ما : فقالَ أبو بكر رضي االله عنه

                                                
 . ٣/٢٢٧: سبل السلام  )١(
 . سبق تخريجه  )٢(
 . ١٠/١٤٤: المحلى  )٣(
وذلك لا ، يحتمل أن يكون أراد حمله على وجه الزيارة : مع علمه وورعه، فقيل لف العلماء في حمل هذا الموقف من عمر اخت  )٤(

يمنع منه لقرب الموضع على وجه المعروف، ويحتمل أن يعتقد أنه ضيع تضييعا يخاف أن يضر به ويرى أن ذلك يبيح له أخذه ويجعله أحـق  
أو لعله اعتقد أنه أحـق  ، قد كانت تزوجت فصار الصبي إلى جدته ولم يعلم عمر أن الجدة تبتغي حضانته بحضانته ويحتمل أن تكون أمه 

بالحضانة من الجدة فأدركته جدة الغلام ونازعته إياه فقد روى سفيان عن عاصم بن عبيد االله بن عاصم عن أبيه عـن جـده أن جدتـه    
بسنتين فلا يتصـور أن يكمـل في     لأنه قد تقدم أنه ولد قبل وفاة رسول االله  ؛وفي هذا نظر ، خاصمت فيه جده وهو ابن ثمان سنين 

 . .٦/١٩١: المنتقى: خلافة أبي بكر ثمان سنين ،انظر
 . ٨/٥: البيهقي ٢/٧٦٧: الموطأ  )٥(
 . ٢/١٣٩: سنن سعيد بن منصور  )٦(
 . ٥/٤٣٦:  زاد المعاد: نقلا عن  )٧(



 ١٠٥

  .١لم تتزوج
ولا يتولى ، وليس له مثل شفقتها ، أبوه ولا يشاركها في القرب إلا ، وأشفق عليه ، أا أقرب إليه  •

لأنه في بطنها ثم في حجرها ؛ وأمه أولى به من امرأة أبيه، وإنما يدفعه إلى امرأته ، الحضانة بنفسه 
 )٢٣٣:البقرة(﴿ والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ ﴾: تعالىمدة الرضاع بنص قول االله 

  :الأم للحضانة نوع استحقاق
اتفق الفقهاء على أن الأم هي أولى الأقارب بحضانة ولدها، كما ذكرنا، واختلفوا هل هي حق لها 
أم واجب عليها؟ وينبني على ذلك التساؤل حق من له الحضانة في التنازل عنها، وقد اختلف الفقهاء في 

  :ذلك على قولين
فهي حق الحاضن بمعنى أنه لو امتنع ، ضانة لكل من الحاضن والمحضون حق في الح: القول الأول

وإذا أراد العود وكان ، ولو أسقط حقه فيها سقط ، لأا غير واجبة عليه ، عن الحضانة لا يجبر عليها 
  .لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان،  ٢أهلا لها عاد إليه حقه وهو قول الجمهور

أو لم يكن للأب ولا ، أو لم يوجد غيرها وهي حق المحضون بمعنى أنه لو لم يقبل المحضون غير أمه 
لا تجبر الأم على الحضانة في الصحيح (:قال الزيلعي، تعينت الأم للحضانة وتجبر عليها ، للصغير مال 

ولا تصبر عنه غالبا إلا عن عجز فلا معنى ، وهذا لأن شفقتها حاملة على الحضانة ، لاحتمال عجزها 
وقال في النهاية إلا أن يكون للولد ذو رحم محرم غير الأم ،  عليه للإيجاب لوجود الحمل بدونه فلا تجبر

فحينئذ تجبر على حضانته كي لا يضيع بخلاف الأب، حيث يجبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن 
  ٣)الأم، لأن نفقته واجبة عليه

إذا : إلا في صور،  الأم أولى بالحضانة(: ومن آثار هذا القول ما نقله السيوطي نقلا عن المحاملي
، أو مأمونـا  ، وإذا كان الأب حرا أو مسلما . فإنه يلزم به الأب، امتنع كل من الأبوين من كفالته 

أو ، أو لا لبن لهـا  ، أو تزوجت، أو إذا كانت الأم مجنونة ، أو يريد سفر نقلة ، وهي بخلاف ذلك 
  ٤)برص أو جذام كما أفتى به جماعةأو عمياء كما بحثه ابن الرفعة أو ا ، امتنعت من إرضاعه 

إا حق للمحضون نفسه، فلذلك كان للقاضي أن  يجبر الحاضنة، وهو قول للحنابلة : القول الثاني

                                                
 . ٤/١١: تلخيص الحبير  )١(
فعندهم إذا أسقط الحاضن حقه في الحضانة دون عذر بعد وجوا سقط حقه ، خالف المالكية في عودة الحق بعد الإسقاط  وقد  )٢(

 . ومقابل المشهور يعود إليه حقه بناء على أا حق المحضون، ولا يعود إليه الحق بعد ذلك لو أراد 
 . ٣/٤٦: تبيين الحقائق  )٣(
 . ٤٨٣: الأشباه والنظائر  )٤(



 ١٠٦

  .١والمالكية
  : الترجيح

  :نرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى المسألة من ناحيتين
يث لا يغني عنها غيرهـا، فـإن   فإن كانت حاجة الولد إلى الأم شديدة، بح: ناحية حاجة الولد

الأرجح هو وجوب ذلك عليها، وتجبر عليه إلا أن يقوم ا من الموانع ما يعزلها عن ذلك، ولعل هذه 
  .الناحية لا خلاف فيها بين العلماء

فيكون للأم الحق في رفض الحضانة، إن أدى ذلك إلى ضرر ا، كأن يحول مثلا : ناحية قدرة الأم
مع حاجتها إليه، فإن هذا عذر يسمح للمرأة بترك ولدها لمن يحضنه كما سنرى في  بينها وبين الزواج

مراتب الحواضن، خاصة إن كانت فقيرة أو لم يكن هناك من يتولاها، ولأجل هذه الناحية رجح ابن 
والصحيح أن الحضانة حق لها، وعليها إذا احتاج الطفل إليهـا، ولم  ):القيم أن الحضانة حق لها، فقال

أنت أحق : (د غيرها، وإن اتفقت هي، وولي الطفل على نقلها إليه جاز، والمقصود أن في قوله يوج
  ٢(، دليلا على أن الحضانة حق لها)به

  موانع حضانة الأم
  :من الموانع التي ذكرها الفقهاء للحضانة مطلقا، وحضانة الأم خصوصا

  :زواج الأم الحاضنة: المانع الأول
  :٣الحضانة بالزواج على الأقوال التالية اختلف الفقهاء في سقوط

سقوطها بالزواج مطلقا، سواء كان المحضون ذكرا، أو أنثى،وهو قول الشافعي، : القول الأول
أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من : ومالك، وأبـي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه، قال ابن المنذر

   :، ومن الأدلة على ذلك٤أهل العلم، وقضى به شريح
 . حديث عمرو بن شعيب المتقدم ذكره •
لما قدم المدينة  أن ما استدل به أصحاب القول الثاني من حديث أنس غير صحيح لأن النبـي  •

كان لأنس من العمر عشر سنين، فكان عند أمه، فلما تزوجت أبا طلحة لم يأت أحد من أقارب 
أطلب انتزاعه منك، ولا ريب أنه  أنس ينازعها في ولدها ويقول؛ قد تزوجت فلا حضانة لك، وأنا

                                                
 . ٦/٥١٧: ،  الفروع٥/٤٥٢: زاد المعاد: كما ذكره ابن القيم، انظر  )١(
 . ٥/٤٥٢: زاد المعاد  )٢(
 . ٥/٤٥٢:  زاد المعاد: انظر الأقوال في المسألة في  )٣(
 . ٨/١٩٤: المغني  )٤(



 ١٠٧

لا يحرم على المرأة المزوجة حضانة ابنها إذا اتفقت هي والزوج وأقارب الطفل على ذلـك، ولا  
ريب أنه لا يجب، بل لا يجوز أن يفرق بـين الأم وولدها إذا تزوجت من غير أن يخاصمها من له 

  .الحضانة، ويطلب انتزاع الولد
هي أحق به ما لم : على ذلك، ومن ذلك قول الصديق لعمر  - عنهم رضي االله  - اتفاق الصحابة  •

تتزوج، وموافقة عمر له على ذلك، ولا مخالف لهما من الصحابة البتة، وقضى به شريح، والقضاة 
 .بعده إلى اليوم في سائر الأعصار والأمصار

  :وقد اختلف أصحاب هذا القول في الوقت الذي تسقط فيه حضانتها على رأيين
  .من حين العقد، وهو قول الحنفية والشافعية والحنابلة: أي الأولالر

متى يؤخذ من أمه أحين عقد : قيل لمالك(ففي المدونة ، بالدخول، وهو قول المالكية : الرأي الثاني
، ١)بل حين يدخل ا زوجها ولا يؤخذ منها الولد قبل ذلك: نكاحها أو حين يدخل ا زوجها؟ قال

  :٢حالات لا يسقط فيها حق الحاضنة بتزوجها من أجنبي من المحضون وهي واستثنى المالكية
 - وسقوط حقها في الحضانة ويسكت ، أن يعلم من له حق الحضانة بعدها بدخول زوجها ا  •

  . سنة فلا تسقط حضانتها حينئذ - بعد علمه بذلك بلا عذر 
ط بدخول الزوج ا في هـذه  فلا تسق - ألا يقبل المحضون غير مستحقة الحضانة  أما أو غيرها  •

  . الحالة
  . ألا تقبل المرضعة أن ترضعه عند بدل أمه الذي انتقلت له الحضانة بسبب تزوج الأم •
أو يكون له حاضن غيرها ولكنه غير ، ألا يكون للولد حاضن غير الحاضنة التي دخل الزوج ا  •

  . أو عاجز عن القيام بمصالح المحضون، مأمون 
وفي ، وذلك في رواية عند المالكية ، التي تزوجت بأجنبي وصية على المحضون  ألا تكون الحاضنة •

  .رواية أخرى عندهم لا يشترط ذلك
أا لا تسقط بالتزويج مطلقا، ولا فرق في الحضانة بـين الأيم وذوات الـزوج،  : القول الثاني

 يسقط حق الأم في إنه لا):وحكي هذا المذهب عن الحسن البصري، وهو قول ابن حزم، قال ابن حزم
  :ومن الأدلة على ذلك،( ٣الحضانة بزواجها إذا كانت مأمونة وكان الذي تزوجها مأمونا

﴿ والْوالدات يرضعن : تعالىلأنه في بطنها ثم في حجرها مدة الرضاع بنص قول االله ؛ أنه في يدها  •
                                                

 . ٢/٢٥٢: المدونة  )١(
 . ٢/٥٣٠: ، الشرح الكبير٢/٦٥: ، الفواكه الدواني٢/٥٢٦: حاشية الدسوقي: انظر  )٢(
 . ١٠/١٤٣: المحلى  )٣(



 ١٠٨

ز نقله أو نقلها عن موضع جعلهما االله تعالى فيه فلا يجو)٢٣٣:البقرة(أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ ِ﴾
  .بغير نص

المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحـة   قدم رسول االله : قال  - رضي االله عنه  - عن أنس  •
. يا رسول االله؛ إن أنسا غلام كيس، فليخدمك: فقال بـيدي، وانطلق بـي إلى رسول االله 

ولها زوج ، فهذا أنس في حضانة أمه ):قال ابن حزم فخدمته في السفر والحضر وذكر الخبر: قال
  ( وهو أبو طلحة بعلم رسول االله 

  .لم تسقط كفالتها لابنها، بل استمرت على حضانتها أن أم سلمة لما تزوجت برسول االله  •
  .١قضى بابنة حمزة لخالتها وهي مزوجة بجعفر أن رسول االله  •
، قال ابن حـزم في  ٢يسقط حقها في الحضانةأنه لم يأت نص صحيح قط بأن الأم إن تزوجت  •

ومثل هـذا لا يحـتج   ، هذا مرسل وفيه مجهول :)حديث الأنصارية الذي استدل به المخالفون
وهذه صحيفة لا يحتج ا، وقد ذكرنا في كتابنا الموسـوم  ):وقال في حديث عبد االله بن عمر،(به

شعيب عن أبيه عن جده ولم يعيبوه إلا بالإعراب وفي كتاب الإيصال ما تركوا فيه رواية عمرو بن 
  ٣(بأنه صحيفة 

بل في الأغلب الربيب ، أنه لا فرق في النظر والحياطة بين الربيب زوج الأم والربيبة زوجة الأب  •
  .ثم صلاح الدنيا فقط، وإنما يراعى في كل ذلك الدين ، وأقل ضررا من الربيبة ، أشفق 

تسقط الحضانة بنكاح أمها، وإن كان ذكرا سقط، وهي  أن الطفل إن كان بنتا لم: القول الثالث
والجاريـة مثـل   : قيل له. إذا تزوجت الأم وابنها صغير، أخذ منها: إحدى الروايتين عن أحمد، قال

  . ١، واستدلوا على ذلك بقصة ابنة حمزة١لا، الجارية تكون مع أمها إلى سبع سنين: الصبـي قال
                                                

، ٢/٤٦٨: ، الـدارمي ٣/١٣٠: ، الحاكم١١/٢٢٩: ، ابن حبان١/٢٨: ، ابن خزيمة٢/١٠٧١: ، مسلم ٢/٩٦٠ :البخاري  )١(
 . ٤/٨٦: ، النسائي٢/٢٨٤: ، ابو داود٤/٦٤: البيهقي
عتراضان ضعيفان، فقد بـينا احتجاج الأئمة بعمرو في وهذان الا «: قال ابن القيم ردا على ما أورده ابن حزم  في نقده للحديثين  )٢(

تصحيحهم حديثه، وإذا تعارض معنا في الاحتجاج برجل قول ابن حزم، وقول البخاري، وأحمد، وابن المديني، والحميدي وإسحاق بـن  
، وقد حكى القصة عن الأنصارية، ولا راهويه وأمثالهم، لم يلتفت إلى سواهم،  وأما حديث أبـي سلمة هذا، فإن أبا سلمة من كبار التابعين

  .ينكر لقاؤه لها، فلا يتحقق الإرسال، ولو تحقق، فمرسل جيد، له شواهد مرفوعة وموقوفة، وليس الاعتماد عليه وحده
الراوي  وعنى باهول الرجل الصالح الذي شهد له أبو الزبـير بالصلاح، ولا ريب أن هذه الشهادة لاتعرف به، ولكن اهول إذا عدله

 عنه الثقة ثبتت عدالته وإن كان واحدا على أصح القولين، فإن التعديل من باب الإخبار والحكم لا من باب الشهادة، ولا سيما التعديل في
 . ٥/٤٥٦:  زاد المعاد» الرواية، فإنه يكتفى فيه بالواحدة، ولا يزيد على أصل نصاب الرواية

 . ١٠/١٤٤: المحلى  )٣(
قال ابن أبـي موسى؛ وعن أحمد، أن الأم أحق . فهل تكون عندها إلى سبع سنين أو إلى أن تبلغ؟ على روايتين: الروايةوعلى هذه   )١(

 . ٢/١٢٠: المحرر ٣/١٠٠: ، المبدع٨/١٩٤: المغني: بخضانة البنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ، انظر



 ١٠٩

من الطفل لم تسقط حضانتها، وهو قول الحنفية والمالكية  أا إذا تزوجت بنسب: القول الرابع
 .وبعض الروايات عند الحنابلة

كانت امرأة من الأنصار : وقد استدلوا على ذلك بما روي عن أبـي سلمة بن عبد الرحمن، قال
تحت رجل من الأنصار، فقتل عنها يوم أحد وله منها ولد، فخطبها عم ولدها ورجل آخر إلى أبـيها، 

أنكحني أبـي رجلا لا أريده، وترك عـم ولـدي،   : ، فقالتكح الآخر، فجاءت إلى النبـي فأن
أنت الذي : (نعم، قال: قال)أنكحت فلانا فلانة: (أباها، فقال فيؤخذ مني ولدي، فدعا رسول االله 

، فلم ينكر أخذ الولد منها لما تزوجت، بل أنكحها عم ٢)لا نكاح لك، اذهبـي فانكحي عم ولدك
لد لتبقى لها الحضانة، ففيه دليل على سقوط الحضانة بالنكاح، وبقائها إذا تزوجت بنسـيب مـن   الو

  . الطفل
، ابنة عمـي  ؛ أنا أحق ا : وقد دل على ذلك ما ورد في حديث ابنة حمزة، حيث قال جعفر

وقال . أحق ا فأنا؛  أنا أحق ا وعندي ابنة رسول االله : وقال علي. وإنما الخالة أم، وعندي خالتها 
أما : وقال، وذكر شيئا   فخرج رسول االله ، خرجت إليها وسافرت وقدمت ا ، أنا أحق ا : زيد

  .٣وإنما الخالة بمترلة الأم ، الجارية فأقضي ا لجعفر تكون مع خالتها 
تها لأن الأم تسقط حضان؛ وكان زوجها أجنبيا فلا حضانة لها ، أما إن تزوجت (:قال ابن العربي

فكيف بأختها وبأمها والبدل عنها، فإن كان وليا لم تسقط حضانتها كما لم تسقط ، بالزوج الأجنبي 
لكون جعفر وليا لابنة حمزة وهي بنوة العم، وذكر ابن أبي خيثمة أن زيد بـن  ؛ حضانة زوج جعفر 

ان زوجا غير ويكون ابن العم إذا ك، حارثة كان وصي حمزة فتكون الخالة على هذا أحق من الوصي 
   ٤)قاطع للخالة في الحضانة وإن لم يكن محرما لها

  :وقد اختلف أصحاب هذا القول في نوع القرابة التي تربط الزوج بالطفل على الآراء التالية
  .أن المشترط أن يكون الزوج نسيبا للطفل فقط، وهو ظاهر قول الحنابلة:  الرأي الأول
  . ذلك ذا رحم محرم، وهو قول أصحاب أبـي حنيفة أنه يشترط أن يكون مع: الرأي الثاني

                                                                                                                                 
  :ليةاختلف الفقهاء في الاستدلال بقصة ابنة حمزة على الفهوم التا  )١(
  . أن النكاح لا يسقط الحضانة.١
  . ويسقطها إذا كان ذكرا. أن المحضونة إذا كانت بنتا، فنكاح أمها لا يسقط حضانتها.٢
 . أن الزوج إذا كان نسيبا من الطفل، لم تسقط حضانتها،، وإلا سقطت.٣
 . ٦/١٤٧:  مصنف عبد الرزاق  )٢(
 . سبق تخريجه  )٣(
 . ١/٣٥٩: بيأحكام القرآن لابن العر  )٤(
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أنه يشترط أن يكون بـين الزوج وبـين الطفل إيلاد، بأن يكون جدا للطفـل،  : الرأي الثالث
  .وهذا قول للمالكية، وبعض أصحاب أحمد

  : الترجيح
أمه،  نرى أن الأرجح في المسألة هو النظر إلى مصلحة الولد، فإن كانت مصلحته مرتبطة ببقائه مع

لشفقة زوجها، أو لتوفر المرافق التي يحتاج الابن في تنشئته تنشئة صالحة، مقارنة مع ما يتوفر لغيرها، فإن 
الأرجح هو بقاؤه مع أمه في هذه الحالة، فهي أصلح لحضانته من غيرها، ولا عبرة بأن يكون قريبا أو 

  .لسابقةأجنبيا، لأن العبرة بالصلاح والشفقة، وعليه تحمل الأحاديث ا
ومن المصالح المعتبرة في هذا القول أنه يتيح للمرأة الزواج بعد فراقها لزوجها، لأا قد تمتنع منه مع 
حاجتها إليه خوفا من أن يسلب منها ولدها، فلذلك إن علمت بأن زواجها لا يضرها وإنما يضـرها  

واجها إلى مصلحة ولدها كنظرها الزوج الذي ترضاه أو تختاره لنفسها، فإن هذا يدعوها إلى النظر في ز
  .إلى مصلحتها

  استحقاق الزوجة للحضانة بعد الطلاق
اختلف الفقهاء القائلون بسقوط الحضانة عن المرأة بزواجها فيما لو طلقت من زواجها، هل تعود 

  :الحضانة إليها أم لا على قولين
قول الجمهـور، قـال   إن حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي، وهو :  القول الأول

لأن المانع قد زال فيزول المنع ويعود ؛ لو مات عنها زوجها أو أباا عاد حقها في الحضانة (:الكاساني
  : ، ومن الأدلة على ذلك)حقها وتكون هي أولى ممن هي أبعد منها كما كانت

العلة زال ، للتعليل أي حقك من الحضانة معلل بنكاحك، فإذا زالت )ما لم تنكحي: (أن قوله  •
  .المعلول

أن المقتضي لحقها من الحضانة هو قرابتها الخاصة، وإنما عارضها مانع النكاح لما يوجبه من إضاعة  •
الطفل، واشتغالها بحقوق الزوج الأجنبـي منه عن مصالحه، ولما فيه من تغذيته وتربـيته في نعمة 

 ـ وت، أو فرقـة، زال المـانع،   غير أقاربه، وعليهم في ذلك منة وغضاضة، فإذا انقطع النكاح بم
والمقتضى قائم، فترتب عليه أثره، وهكذا كل من قام به من أهل الحضانة مانع منها، ككفر، أو 

  .رق، أو فسق، أو بدو، فإنه لا حضانة له، فإن زالت الموانع، عاد حقهم، فهكذا النكاح والفرقة
  :قها على رأيينوقد اختلف أصحاب هذا القول في الوقت الذي يعود إليها فيه ح

سواء أكان بائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة وذلك ، يعود حقها فور الطلاق : الرأي الأول
لزوال المانع، وهو قول الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية، لأنه قد عزلها عن فراشه، ولم يبق لها عليه 
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  .١د زالت بالطلاققسم، ولا لها به شغل، والعلة التي سقطت الحضانة لأجلها ق
أن حق الحضانة يعود فور الطلاق البائن، أما الطلاق الرجعي، فلا يعـود حـق   :  الرأي الثاني

الحضانة بعده إلا بعد انتهاء العدة، وهو قول الحنفية والمزني من الشافعية، لأن الرجعية زوجة في عامة 
ار والإيلاء، ويحرم أن ينكح عليهـا  الأحكام، فإنه يثبت بـينهما التوارث والنفقة، ويصح منها الظه

أختها، أو عمتها، أو خالتها، أو أربعا سواها، وهي زوجة، فلذلك لا تعود إليها الحضانة بمجرد الطلاق 
  .٢الرجعي حتى تنقضي العدة، فتبـين حينئذ

إذا تزوجت ودخل ا، لم يعد حقها من الحضانة، وإن طلقت، وهو المشـهور في  : القول الثاني
، للتوقيت أي؛ حقك من الحضانة موقت )ما لم تنكحي: (المالكي، وهذا بناء على أن قوله  المذهب

إلى حين نكاحك، فإذا نكحت، انقضى وقت الحضانة، فلا تعود بعد انقضاء وقتها، كما لو انقضى 
  .وقتها ببلوغ الطفل واستغنائه عنها

ثم ، ذلك فأخذه أبوه أو أولياؤه إذا تزوجت وهو صغير يرضع أو فوق : قلت لمالك(:وفي المدونة
ثم قال لي مالك أرأيت إن تزوجت ثانية أيؤخذ ، لا: قال، مات عنها زوجها أو طلقها أيرد إلى أمه ؟ 

  ٣)منها ثم إن طلقها زوجها أيرد إليها أيضا الثالثة ليس هذا بشيء إذا سلمته مرة فلا حق لها فيه
  : الترجيح

قها في حال القول بعدم استحقاقها الحضانة لأجل زواجها، نرى أن الأرجح في المسألة هو أن ح
أن هذا الحق يعود إليها بمجرد تطليقها سواء كان الطلاق رجعيا أم بائنا، لانتفاء العلة، والعلة تدور مع 
المعلول وجودا وعدما، ثم ما الفرق بين المطلقة من زوجها، والمطلقة من غيره، ولماذا تحضـن الأولى  

  ة؟وتحرم الثاني
  انتقال الحاضن: المانع الثاني

  :اختلف الفقهاء في حكم انتقال الحاضن أو الولي إلى مكان آخر على الأقوال التالية
، أو الولي للنقلة والانقطاع والسكنى في مكان آخـر  ، التفريق بين سفر الحاضنة : القول الأول

عية والحنابلة، فإن كان سفر أحـدهما  وبين السفر لحاجة كالتجارة والزيارة، وهو قول المالكية والشاف
للنقلة والانقطاع سقطت حضانة الأم، بخلاف سفرها للحاجة والضرورة، فإن الولد يظل مع المقـيم  

ومثله ما لو كان الطريق أو المكـان  ، وسواء أكان السفر طويلا أم قصيرا ، منهما حتى يعود المسافر 
                                                

 . ٢/١٨٠: المنثور في القواعد الفقهية  )١(
 . ٢/١٨٠:  ، المنثور في القواعد الفقهية١/٤١١: درر الحكام  )٢(
 . ٢/٢٥٢: المدونة  )٣(
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، فقد نصوا على أنـه لا  ١ع، وقد خالف في ذلك المالكيةالمنتقل إليه غير آمن في سفر النقلة والانقطا
مهمـا  ، ويبقى معها إن سافر الأب ، وتأخذه معها إن سافرت ، تسقط حضانة الأم في هذه الحالة 

  .٢اختلفت مسافة السفر
وقد ذهبوا إلى أا في سفر الانقطاع تنتقل لمن هو أولى بالحضانة بعدها بشرط أن يكون الطريق 

والأب هو الأولى بالمحضون سواء أكان هو المقيم أم ، كان المنتقل إليه مأمونا بالنسبة للصغير والم، آمنا 
فإذا لم يكن الولد في بلد ، وحفظ نسبه ، لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير ، المنتقل 

فإذا ، تزاع الولد منها الأب ضاع، لكن الحنابلة قيدوا أولوية الأب بعدم قصده من ذلك مضارة الأم وان
  . بل يعمل ما فيه مصلحة الولد، أراد ذلك لم يجب إليه 

  :وقد اختلفوا في تحديد مسافة السفر على الآراء التالية
  .أو مسافة بريدين على قول، وهو تحديد المالكية، بستة برد فأكثر على المعتمد : الرأي الأول
  .وهو الأصح عند الشافعية،والقصير أنه لا فرق بين السفر الطويل: الرأي الثاني

  .وقول عند الشافعية، التحديد بمسافة القصر، وهو الصحيح عند الحنابلة:الرأي الثالث
أنه إذا كان بين البلدين قرب بحيث يراهم الأب كل يوم ويرونه فتكون الأم على : الرأي الرابع

  .حضانتها، وهو المنصوص عن الإمام أحمد
ر الحضانة فيما لو كان البلد قريبا بحيث يمكن لأبيه رؤيته والعودة في ـاره  استمرا: القول الثاني

، وقد ٤، وهو قول الحنفية٣على ألا يكون المكان الذي انتقلت إليه أقل حالا من المكان الذي تقيم فيه
  :نصوا على أنه يجوز لها الخروج بالمحضون إلى بلد آخر ولو كان بعيدا بالشروط التالية

  . البلد الذي انتقلت إليه وطنهاأن يكون  •
  .أن يكون الزوج قد عقد نكاحه عليها في هذا البلد •
  .ألا يكون المكان الذي انتقلت إليه دار حرب إذا كان الزوج مسلما أو ذميا •
  : ومن الأدلة على ذلك •
وقد رضي به لوجود دليل الرضا وهو ، أن المانع من السفر هو ضرر التفريق بين الأب وبين ولده  •

  .التزوج ا في بلدها
                                                

 . ١٤٩: ، القوانين الفقهية٣/٥١٩: ، التاج والإكليل٢/٥٣١: حاشية الدسوقي: انظر  )١(
 . وإن كانت حضانتها باقية، فإن بعد فلا تأخذه ، ن السفر قريبا كبريد لا تأخذ الولد معها إلا إذا كا: وقيل  )٢(
 . هذا إذا كانت الحاضنة هي الأم، فإن كانت غيرها فلا يجوز لها الخروج بالصغير إلى أي مكان إلا بإذن الأب، لعدم العقد بينهما  )٣(

 . ٤/٤٤:  بدائع الصنائع: انظر  )٤(
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والولد من ثمرات النكاح فكان راضيا بحضانة ، أن من تزوج امرأة في بلدها فالظاهر أنه يقيم فيه  •
فكان راضيا بالتفريق، ولهذا فإنه ليس لها أن تنتقل بولدها إلى بلـدها إذا لم  ، الولد في ذلك البلد 

لذي وقع فيه عقد النكـاح إذا لم يكـن   ولا أن تنتقل إلى البلد ا، يكن عقد النكاح قد وقع فيه
  .١بلدها

أن اشتراط ألا يكون المكان حربيا إذا كان الزوج مسلما أو ذميا لما في ذلك من إضرار بالصبي لأنه  •
  .يتخلق بأخلاق الكفار

  : الترجيح
نرى أن الأرجح في المسألة ـ مثلما ذكرنا سابقا ـ النظر في مصلحة الولد مـن الإقامـة أو     

لأن من منع الانتقال نظر إلى مصلحة والده بأن يراه ولا ينقطع عنه، ونرى أن هذه المصحة  الانتقال،
مع أهميتها لا تعدل مصلحة الابن، فالحضانة شرعت أساسا من أجله، ولا ينبغي إفساد حياة ولد من 

  .أجل والده
نوع الحياة الـتي  فلذلك يتوقف الإفتاء في هذه المسألة على معرفة مكان السفر، والطريق إليه، و

سينتقل إليها هذا الولد، وتوفر المرافق الضرورية لتنشئته نشأة صحية صحيحة، ودرجة صلاح الأم التي 
  .تريد أن تنتقل به، وهكذا، وعلى أساس ذلك  يمكن ترجيح القول بالجواز وعدمه

الجواب عـن  وقد يقال بأن هذا يستدعي بأن يصير المفتي محققا، ويخرج عن دوره المعلق عليه، و
ذلك أن الأخطار التي تنجر عن التسرع في الإفتاء في مثل هذه المسائل أعظم من أن تحصر، ولـذلك  

  .توكل هذه المسائل للقضاء الشرعي للتحقيق فيها
أما عن الأدلة على هذا فهو ما ذكرنا سابقا من أن مبنى هذا الأمر على المصالح الشرعية، ودليلها 

ة، أما الأدلة الخاصة، فليس في المسألة أي دليل يمكن الجزم به، وقد قال ابـن  هو الأدلة العامة الكثير
وهذه أقوال كلها كما ترى لا يقوم عليها دليل يسكن القلب إليه، فالصواب النظر والاحتياط ):القيم

للطفل في الأصلح له والأنفع من الإقامة أو النقلة، فأيهما كان أنفع له وأصون وأحفظ، روعي، ولا 
تأثير لإقامة ولا نقلة، هذا كله ما لم يرد أحدهما بالنقلة مضارة الآخرة، وانتزاع الولد منه، فـإن أراد  

  ٢)ذلك، لم يجب إليه
  مراتب من تثبت له الحضانة بعد الأم

                                                
 . د فقطواعتبر أبو يوسف مكان العق  )١(
 . ٥/٤٦٣:  زاد المعاد  )٢(
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اختلفت المذاهب الفقهية في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم، ومن يقدم عنـد الاسـتواء في   
  :ه، وسنسرد هنا ترتيب المذاهب الفقهية للمستحقينالاستحقاق، بما يعسر ضبط

  : مذهب الحنفية
ثم أم ، على أن أم الأم تلي الأم في الحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع  ١نص الحنفية: من النساء

ثم ، ثم بنت الأخت لأبوين ، ثم الأخت لأب ، ثم الأخت لأم ، ثم الأخت لأبوين ، الأب وإن علت 
ثم بنت الأخت لأب، وتأخيرها عن الخـالات هـو   ، ثم لأب ، ثم لأم ، ت لأبوين ثم الخالا، لأم 

ثم خالة الأم ، ثم لأب ، ثم لأم ، ثم العمات لأبوين ، ثم لأب ، ثم لأم ، الصحيح، ثم بنات الأخ لأبوين 
  .ثم عمات الأمهات والآباء، ثم خالة الأب ، 

ثم الأخ الشقيق ، ثم الجد ، فيقدم الأب ، ث يقدم العصبات من الرجال بترتيب الإر: من الرجال
ثم إذا لم يكـن  ، ثم بنوه، وإذا اجتمعوا قدم الأورع ثم الأسن ، ثم العم ، ثم بنوه كذلك ، ثم لأب ، 

ثم يقدم الأخ ، فيقدم الجد لأم ، عصبة انتقل حق الحضانة لذوي الأرحام الذكور إذا كانوا من المحارم 
ثم أورعهم ثم ، فإن تساووا فأصلحهم ، ثم للخال لأم ، ثم للخال لأبوين ، لأم ثم للعم ، ثم لابنه ، لأم 

  .أكبرهم
  :مذهب المالكية

وتقدم من كانت من جهـة الأم  ، ثم جدة الأم ، بعد الأم أم الأم  ٢الأحق بالحضانة: من النساء
ثم خالة الأم ، للأب  ثم التي، ثم التي للأم ، ثم خالة المحضون الشقيقة ، على من كانت من جهة الأب 

ثم الجدة لأب، وتشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه ، ثم عمة الأم ، ثم التي للأب ، ثم التي للأم ، الشقيقة 
ثم أخـت المحضـون   ، وتقدم القربى على البعدى، ثم بعد الجدة من جهة الأب تكون الحضانة للأب 

ثم خالة الأب، ، ثم عمة الأب على الترتيب المذكور ، ثم العمة ، ثم التي للأب ، ثم التي للأم ، الشقيقة 
  .واختلفوا في تقديم بنت الأخ أو  بنت الأخت أو تقديم الأكفأ منهن وهو أظهر الأقوال

ثم ، ثم ابن العم ، ثم العم ، ثم ابن الأخ ، ثم الجد من جهة الأب ، ثم الأخ ، الوصي : من الرجال
فمنع ذلك ، لى الأسفل وهو المعتق، واختلف في حضانة الجد لأم ثم المو، وهو المعتق ، المولى الأعلى 

ويقدم عنـد  . ومرتبته تكون بعد مرتبة الجد لأب، واختار اللخمي أن له حقا في الحضانة ، ابن رشد 
ثم القرعة عند التساوي في كل ، ثم الأكبر سنا عند التساوي في ذلك ، التساوي الأكثر صيانة وشفقة 

  .شيء
                                                

 . ٣/٥٦٣: ، الدر المختار٣/٥٦٣: حاشية ابن عابدين  )١(
 . ٢/١٧٠: ، حاشية العدوي٤/٢١٥: ، التاج والإكليل٢/٥٢٧: حاشية الدسوقي  )٢(
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  :يةمذهب الشافع
ثم أمهات الأم اللاتي يدلين بإناث وارثات تقدم ، بعد الأم البنت  ١الأحق بالحضانة: من النساء
ثم أمهاا المدليات ، تنتقل الحضانة إلى أم الأب  - على الجديد  - ثم الصحيح بعد ذلك ، القربى فالقربى 
ثم أم أبي الجد ثم أمهاا المدليات ، ثم أمهاا المدليات بإناث وارثات ، ثم أم أبي الأب ، بإناث وارثات 
 - على الأصح  - ثم الأخت الشقيقة ثم التي لأب ، وتقدم من كل ذلك القربى فالقربى ، بإناث وارثات 

ثم العمة مـن الأب  ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت ، ثم لخالة ذا الترتيب على الأصح ، ثم التي لأم 
وعلى القديم يقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب . ة من الأمثم العم، ثم العمة من الأب ، والأم 

، وبنت الخـال  ، وبنت العمة ، والجد، والأصح إثبات حق الحضانة للإناث غير المحارم كبنت الخالة 
  .ومقابل الأصح لا حق لهن في الحضانة، وبنت العم لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن إلى التربية بالأنوثة 

ثم جد وإن ، فيقدم أب، تثبت لكل محرم وارث على ترتيب الإرث عند الاجتماع و: من الرجال
كما تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان ، وهكذا كترتيب ولاية النكاح ، ثم لأب ، ثم أخ شقيق ، علا 

ومقابل الصحيح لا حضانة له لفقـد  ، وهذا على الصحيح لوفور شفقته بالولاية ، وارثا كابن العم 
أو فقد الإرث فقط مع بقـاء  ، فإن فقد الذكر الإرث والمحرمية معا كابن الخال وابن العمة . يةالمحرم

  .ومقابل الأصح لهم الحضانة لشفقتهم بالقرابة، فلا حضانة لهم في  الأصح ، المحرمية كالخال وأبي الأم 
والإناث إذا اجتمع للمحضون مستحقون من الذكور : اجتماع المستحقين من الرجال والنساء

وقيل تقدم الخالة والأخت من الأم على الأب ، ثم الأب ، ثم أمهات الأم المدليات بإناث ، قدمت الأم 
فإن فقـد  ، كالأخ والأخت لقوة الأصول ، ويقدم الأصل على الحاشية مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، 

، ا كان أو أنثى الأصل وهناك حواش فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقرب كالإرث ذكر
وإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين . فالأنثى مقدمة على الذكر، وإن استووا وفيهم ذكر وأنثى 

ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن أحق بالحضانة . أقرع بينهما قطعا للتراع، وخالتين ، وأختين 
  . لأن أصلح للحضانة، من الذكور وإن كانوا عصبات 

  :ابلةمذهب الحن
ثم أمهات الأب القربى ، ثم الأب ، بعد الأم أمهاا القربى فالقربى  ٢الأحق بالحضانة: من النساء

ثم ، ثم لأب ، ثم الأخت لأم ، ثم الأخت لأبوين ، ثم أمهات الجد القربى فالقربى ، ثم الجد ، فالقربى 
ثم خالة أمه كذلك ، ثم لأب ، ثم لأم ، ن ثم العمة لأبوي، ثم الخالة لأب ، ثم الخالة لأم ، الخالة لأبوين 

                                                
 . ٢/١٩٠: ،  المهذب٣/٤٣٥: مغني المحتاج  )١(
 . .٢/٤٨٢: لسبيل، منار ا٩/٤٢٠:  ، الإنصاف للمرداوي٢٨٨: دليل الطالب  )٢(



 ١١٦

ثم بنات ، ثم بنات أعمامه وبنات عماته، ثم بنات إخوته وبنات أخواته ، ثم عمة أبيه ، ثم خالة أبيه ، 
ثم من كانت ، تقدم من كل ذلك من كانت لأبوين ثم من كانت لأم ، أعمام أبيه وبنات عمات أبيه 

  .لأب
وعلى ، فعنه أن أم الأب وأمهاا مقدمات  على أم الأم ، حمد وهناك روايات أخرى عن الإمام أ
فيكون الأب بعد الأم ثم أمهاته ،كما حكي عـن أحمـد أن   ، هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم 

  .١فتكون الأخت من الأبوين أحق منه ومن جميع العصبات، الأخت من الأم والخالة أحق من الأب 
ثم الأخ مـن  ، ثم الأخ من الأبوين ، أبو الأب وإن علا ، ثم الجد ، فأولاهم الأب : من الرجال

ثم ، ثم عمومة الأب ، ثم بنوهم كذلك ، ثم العمومة ، ثم بنوهم وإن نزلوا على ترتيب الميراث ، الأب 
كأخوين شقيقين قدم المستحق منهم ، وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة وتساووا . بنوهم

ا لم يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت الحضانة لذوي الأرحام في أحد الوجهين وهـو  بالقرعة، وإذ
ثم أخ من أم ، ثم أمهاته ، فيقدم أبو أم ، لأن لهم رحما وقرابة يرثون ا عند عدم من هو أولى ، الأولى 

حام من وفي الوجه الآخر لا حق لذوي الأر. ثم حاكم يسلمه إلى من يحضنه من المسلمين، ثم خال ، 
أو ابن أخ وبنت ، أو عم وعمة ، وفي كل موطن اجتمع فيه أخ وأخت . الرجال وينتقل الأمر للحاكم

لأن الأنوثة هنا مـع  ، أو ابن أخت وبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور ، أخ 
  .التساوي توجب الرجحان

وهذا ، ولو برضاع ونحوه كمصاهرة فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبة من محارمها 
فلا حضانة عليها بعد السبع لابن العم ونحوه إن لم يكن محرما لهـا  ، متى بلغت الأنثى المحضونة سبعا 

  .برضاع أو مصاهرة
  :مذهب الظاهرية

ثم ، على أنه إن كانت الأم مأمونة في دينها والأب كذلك، فهي أحق من الأب ٢نص ابن حزم
، أو تزوجت غير مأمون في دينه  - ولا الجدة في دينها ، لا الأم  - لم تكن مأمونة فإن ، الجدة كالأم 

وكان للصغير أو ، ثم الجد، فإن لم يكن أحد ممن ذكرنا مأمونا في دينه، وكان الأب مأمونا فالأب أولى 
عـد  وهكذا في الأقـارب ب ، أو أخت مأمونة في دينها، فالمأمون أولى ، الصغيرة أخ مأمون في دينه 

. أو الأقارب مأمونين في دينهما مستويين في ذلك، فإن كان اثنان من الإخوة أو الأخوات . الإخوة
فإن كان أحدهما أحوط في دينه والآخر أحوط في ، فإن كان أحدهما أحوط للصغير في دنياه فهو أولى 

                                                
 . ، وسنذكر أدلة هذ الرواية في محلها من هذا الفصل٨/١٩٧: المغني  )١(
 . ١٠/١٤٣:المحلى  )٢(
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فإن تراضوا ، قارب أو الأ، دنياه، فالحضانة لذي الدين، فإن استوى الأخوات أو الإخوة في كل ذلك 
فإن كان في ذلك ضرر علـى  ، في أن يكون الصغير أو الصغيرة عند كل واحد منهم مدة فذلك لهم 
  .فإن أبوا فالقرعة، ، الصغير أو الصغيرة، فإن كان تقدم كونه عند أحدهم لم يزل عن يده 

أو الإنبات مع ، حتلام أو الا، والأم أحق بحضانة الولد الصغير والابنة الصغيرة حتى يبلغا المحيض 
رحل الأب عن ذلـك  ، تزوجت أو لم تتزوج ، سواء كانت أمة أو حرة  - وصحة الجسم ، التمييز 

  . والجدة أم - البلد أو لم يرحل 
  :مذهب الإمامية

إذا كانت ، ذكرا كان أو أنثى ، على أن الأم أحق بالولد مدة الرضاع وهي حولان  ١وقد نصوا
والأم أحـق  ، فإذا فصل فالوالد أحق بالذكر. للأمة ولا للكافرة مع المسلمولا حضانة ، حرة مسلمة 

ثم ، والأول أظهـر  ، الأم أحق ا ما لم تتزوج : وقيل، تسعا : وقيل، بالأنثى حتى تبلغ  سبع سنين 
وكان الأب أحق ، سقطت حضانتها عن الذكر والأنثى ، ولو تزوجت الأم ، يكون الأب أحق ا 

كانت الأم ، وكذا لو كان الأب مملوكا أو كافرا . كانت الأم أحق ما من الوصي، ت ولو ما، ما 
  . وإن تزوجت فلو أعتق كان حكمه حكم الحر، الحرة أحق به 

وترتبـوا  ، كانت الحضانة للأقارب : قيل، فإن عدم ؛ فالحضانة لأب الأب ، فإن فقد الأبوان 
كانت الحضـانة  ، إذا اجتمعت أخت لأب وأخت لأموفيه تردد، وعلى هذا القول ، ترتيب الإرث 

وفي الترجيح ، نظرا إلى كثرة النصيب في الإرث والإشكال في أصل الاستحقاق ، للأخت من الأب 
فهما ، ومنشؤه تساويهما في الدرجة، ومثله في أم الأم مع أم الأب، وإذا اجتمعت عمة وخالة ، تردد 

  .أقرع بينهم، كالعمة والخالة ، جة سواء، وإذا وجد جماعة متساوون في الدر
  :مذهب الزيدية

الأم الحرة إذا كانت جامعة للشروط فهي أولى بولدها الصـغير، والحاضـنة أولى   : ٢من النساء
بالطفلة من زوجها حتى تصلح للاستمتاع، ومتى صلحت وطلبها سلمت إليه حيث أمن عليها من فرط 

عليه من أجرة الحضانة، والولد ذكرا كان أو أنثى أولى  شهوته، وليس للزوج نقلها حتى تبلغ ولا شيء
  .بحفظ أبويه من أبويهما إذا شاخا ولو لم يكونا عاجزين

أقرن فأقرن ؛ ثم تنتقل الحضانة من الأم إذا كان ثمة مسقط إلى أمهاا من قبل الأم على الترتيب 
فوقها كذلك وإن علون ولا حضانة لغيرهن  ثم التي، ثم جدا أولى ممن فوقها ، فأمها أولى من جدا ، 

                                                
 . ٢/٢٩١:شرائع الإسلام  )١(
 . ٢/٢٦٩:التاج المذهب  )٢(
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مع وجودهن وعدم المسقط لحق الحضانة فيهن من النكاح وغيره، ثم إذا لم يبق للولد مـن يسـتحق   
الحضانة من الأمهات لعدمهن أو لعروض مانع أو امتنعت الموجودة منهن كان الأب الحر المؤمن أولى 

جرة حضانته على سيده، ثم الخالات أولى من سـائر  بحضانة ولده ذكرا كان أو أنثى حرا أم عبدا وأ
القرابات بعد الأب والأمهات ثم أمهات الأب من الطرفين وإن علون، وأولاهن الجـدة أم الأب ثم  

وتقدم أمهات ، ثم الجدات أمهات الأجداد من الأب على الترتيب  الأول فالأول ، أمهاا وإن علون 
أمهات الأب من قبل أبيه أم من قبل أمه، ثم أمهات أب الأم  الأب على أمهات أب الأب وسواء كانت

ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الإخوة ثم العمات ثم بنان ثم بنات العم ثم 
  . عمات الأب ثم بنان ثم بنات أعمام الأب، وهن آخر الدرج في باب الحضانة من النساء

لات وبنات بنات الأخوات وبنات بنات الإخوة وبنات بنات العمات ولا ولاية لبنات بنات الخا
  .وبنات بنات العم وبنات بنات عمات الأب وبنات بنات أعمام الأب

فالخالة لأب : ويقدم ذو السببين من هذه الأصناف المتقدمة على من أدلى بسبب واحد إلى المولود
والعمة لأب وأم أولى من ، من الأخت لأحدهما والأخت لأب وأم أولى ، وأم أولى من الخالة لأحدهما 

وكذا ، وكذا بنان على هذا الترتيب، ثم ذو الأم فالأخت لأم أولى من الأخت لأب ، العمة لأحدهما 
أما إذا كان للصبي أختان أو نحوهما مستويتان في الاسـتحقاق كانـت   : سائرهن على هذا الترتيب

  . المهايأة عين الحاكم من يقوم به منهماحضانتهما بالمهايأة إلا أن تضر بالصبي 
والنساء أولى بالحضانة على هذا الترتيب إذا كن فوارغ من الأزواج فإن لم توجد فيهن فارغـة  

  رجع إليهن على هذا الترتيب مزوجات
إن عدم الحواضن من النساء وقت الحاجة للطفل، يتولى الحضانة الأقرب فالأقرب من : من الرجال

م فهم أولى بالذكر والأنثى فالجد أب الأب أولى من الأخ لأب وأم والأخ لأب وأم أولى العصبة المحار
  .من الأخ لأب والعم لأب وأم أولى من العم لأب

فإذا لم يوجد عصبة محرم فالأقرب ثم الأقرب من ذوي الرحم المحارم فالأخ لأم أولى من الجد أبي 
ن الخال لأم أو لأب، فإذا عدم المحارم من العصـبات  والخال لأب وأم أولى م، الأم وأولى من الخال 

وذوي الأرحام فالأولى بالذكر عصبة غير محرم الأقرب فالأقرب، وهم بنو العم وإن نزلوا ثم بنو أعمام 
الأب وإن نزلوا ثم بنو أعمام الجد وإن نزلوا، أما الأنثى فلا حضانة تجب لهم فيها بل هـم وسـائر   

  .ا فينصب الإمام أو الحاكم من يحضنهاالمسلمين على سواء في حقه
فإذا عدمت العصبات المحارم وغير المحارم وذوو الأرحام المحارم انتقلت الحضانة إلى من وجد  من 
ذوي رحم غير محرم فيقدم ابن الخال وابن الخالة على بني العمة، فهـم أولى بالـذكر دون الأنثـى    



 ١١٩

طفل من هو أولى انتقلت الحضانة إلى من يليه مـن  وإذا غاب وقت حاجة ال، كالعصبات غير المحارم 
  .الحاضرين حتى يحضر لئلا يضيع الصبي ثم إلى ذي الولاية كالإمام والحاكم

  :مذهب الإباضية
، ثم الأخت ، ثم الأب ، ثم أم الأب : قيل، الأم ثم الجدة وإن بعدت ثم الخالة على أنه تقدم  ١نصوا
وإذا تعدد أهل درجة بدئ ، ثم الوصي ثم العصبة ، ثم الأخ ، الأخت ثم ابنة ، ثم ابنة الأخ ، ثم العمة 

  .فإذا استووا من كل وجه اعتبر مزيد الشفقة، ويقدم الشقيق فالأبوي فالأمي ، بالأكبر سنا 
  حق أقارب الأم في حضانة ولدها ومراتبهم في الحضانة

ا مقدمة على جهة الأبوة في اختلف الفقهاء في علة تقديم الأم في الحضانة، هل سببه كون جهته
الحضانة، فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب، لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربـية 

  .٢من الذكور، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة
وبناء على خلافهم فيه حصل الخلاف الذي رأيناه في مراتب الورثة، ويمكن حصر الخـلاف في  

اهب الفقهية المختلفة، ويظهر أثر هذا الخلاف في تقديم نساء العصبة على أقارب اتجاهين وجدا في المذ
الأم أو بالعكس، كأم الأم، وأم الأب، والأخت من الأب، والأخت من الأم، والخالة، والعمة، وخالة 
الأم، وخالة الأب، ومن يدلي من الخالات والعمات بأم، ومن يدلي منهن بأب، ففي ذلك قـولان  

  :للفقهاء
تقديم أقارب الأم على أقارب الأب وهو قول الحنفية ورواية عن أحمد، ويوجـد  : القول الأول

  :، ومن الأدلة على ذلك٣بعض أمثلته في المذاهب المختلفة كما رأينا عند سرد الآرء الفقهية
كان لها )الخالة بمترلة الأم(:، وفي رواية٤)الخالة أم: (قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال أن النبـي  •

عمة وهي صفية بنت عبد المطلب أخت حمزة، وكانت إذ ذاك موجودة في المدينة، فإا هاجرت، 
الخالة عليهـا،   ، فقدم النبـي  - رضي االله عنه  - وشهدت الخندق، وبقيت إلى خلافة عمر 

                                                
 . ٧/١٠٨:شرح النيل  )١(
.  ذلك وجهان في مذهب أحمـد والشـافعي  هذا الخلاف مبني على اعتبار أقارب الأم من الرجال لهم مدخل في الحضانة، وفي  )٢(

أن لهم الحضانة والتفريع على هذا : أنه لا حضانة إلا لرجل من العصبة محرم، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة، أو وارث،  والثاني: أحدهما
 . الوجه، وهو قول أبـي حنيفة

عدها على الأب وأمه، واختلف أصحابه في تقديم خالة الخالة علـى  ومن ذلك أن مالكا لما قدم أم الأم على أم الأب، قدم الخالة ب  )٣(
أن كلتيهما تدليان بالأم المقدمة على الأب، : هؤلاء، على وجهين، أحدهما تقديم خالة الخالة على الأب نفسه، وعلى أمه،وحجة هذا القول

 . فتقدمان عليه
: ، النسائي٢/٢٨٤: ، أبو داود٦/٢١٣: ، البيهقي٢/٤٧٥: مي، الدار٣/١٣٠: ، الحاكم٤/٣١٣: ، الترمذي٢/٩٦٠: البخاري  )٤(

٥/١٦٩ . 
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م لخالة  بمترلة الأ:(وهذا يدل على تقديم من في جهة الأم على من في جهة الأب، قال ابن حجر
أي في هذا الحكم الخاص لأا تقرب منها في الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما يصلح الولد لما دل 

ويؤخذ منه أن الخالة في الحضانة مقدمة على العمة، لأن صفية بنت عبد المطلـب  .. عليه السياق
ة على كانت قوما حينئذ، وإذا قدمت على العمة مع كوا أقرب العصبات من النساء، فهي مقدم

 ١)غيرها، ويؤخذ منه تقديم أقارب الأم على أقارب الأب
أن الخالة تدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب، فكما قدمت الأم على الأب، قدم من يدلي ا، ويزيده  •

إني لأعلم بما صنع : ، فالعمة بمترلة الأب، وعن زياد قالبـيانا كون الخالة أما كما قال النبـي 
للعمة الثلثان وللخالة : لة الأب والخالة بمترلة  الأم، وعن الحسن عن عمر قالعمر جعل العمة بمتر

، وقد كان مسروق يترل العمة بمترلة الأب إذا لم يكن أب، والخالة   بمترلة  الأم إذا لم تكن ٢الثلث
  .٣أم

القـيم،   وابن ٤تقديم أقارب الأب، وهو رواية عند الحنابلة، وقد اختاره ابن تيمية: القول الثاني
وعلى هذا فأم الأب مقدمة على أم الأم، والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم وأحق من الخالة، 
وخالة الأب أحق من خالة الأم، فأقارب الأب من الرجال مقدمون على أقارب الأم، والأخ لأب أحق 

أنه إن اتفقت القرابة  من الأخ للأم، والعم أولى من الخال، وقد وضعوا لذلك أصلا مطرد منضبطا، وهو
والدرجة واحدة قدمت الأنثى على الذكر، فتقدم الأخت على الأخ، والعمة على العم، والخالة على 
الخال، والجدة على الجدة، وأصله تقديم الأم على الأب، وإن اختلفت القرابة، قدمت قرابة الأب على 

ى الخالة، وعمة الأب على خالته، وهكذا، قرابة الأم، فتقدم الأخت للأب على الأخت للأم، والعمة عل
  : ومن الأدلة على ذلك

أن الأم إنما قدمت لكوا أنثى لا لتقديم جهتها، إذ لو كانت جهتها راجحة لتـرجح رجالهـا    •
                                                

 . ٧/٥٠٦: فتح الباري  )١(
 . ٦/٢٤٨: ابن أبي شيبة  )٢(
 . ٢/٤٧٥: الدارمي  )٣(
لما كانت الحضانة ولاية تعتمـد الشـفقة   : أقرب ما يضبط به باب الحضانة أن يقال «:وقد ضبط ابن تيمية مراتب الورثة بقوله  )٤(
فإن اجتمع منهم . ربـية والملاطفة كان أحق الناس ا أقومهم ذه الصفات وهم أقاربه يقدم منهم أقرم إليه وأقومهم بصفات الحضانةوالت

، اثنان فصاعدا، فإن استوت درجتهم قدم الأنثى على الذكر، فتقدم الأم على الأب، والجدة على الجد، والخالة على الخال، والعمة على العم
  . ت على الأخوالأخ

فإن كانا ذكرين أو انثيـين، قدم أحدهما بالقرعة يعني مع استواء درجتهما، وإن اختلفت درجتهما من الطفل، فإن كانوا من   
لأم جهة واحدة، قدم الأقرب إليه، فتقدم الأخت على ابنتها، والخالة على خالة الأبوين، وخالة الأبوين على خالة الجد والجدة، والجد أبو ا

 . »لى الأخ للأم، هذا هو الصحيح لأن جهة الأبوة والأمومة في الحضانة أقوى من الحضانة أقوى من جهة الأخوة فيهاع
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  .ونساؤها على الرجال والنساء  من جهة الأب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا فكذلك النساء
ديم أقارب الأب في الميراث، وولاية النكاح، وولاية الموت أن أصول الشرع وقواعده شاهدة بتق •

وغير ذلك، ولم يعهد في الشرع تقديم قرابة الأم على قرابة الأب في حكم من الأحكام، فمـن  
  .قدمها في الحضانة، فقد خرج عن موجب الدليل

ى هذا فالجدة أن الأم إنما قدمت لأن النساء أرفق بالطفل، وأخبر بتربـيته، وأصبر على ذلك، وعل •
  .أم الأب أولى من أم الأم، والأخت للأب أولى من الأخت للأم، والعمة أولى من الخالة

اختصم عـم  : أن هذا هو الذي قضى به سيد قضاة الإسلام شريح، فعن سعيد بن الحارث قال •
  .حأنا أنفق عليه من مالي، فدفعه إليه شري: وخال إلى شريح في طفل، فقضى به للعم، فقال الخال

أنه لم يقدم الأم على الأب لقوة الأمومة، وتقديم هذه الجهة، بل لكوا أنثى، فإذا وجـد عمـة    •
وخالة، فالمعنى الذي قدمت له الأم موجود فيها، وامتازت العمة بأا تدلي بأقوى القرابتين، وهي 

  .قرابة الأب
لو كانت صفية قد نازعت  إنما يصح الاستدلال به، فيما  - رضي االله عنه  - أن حديث ابنة حمزة  •

معهم، وطلبت الحضانة، فلم يقض لها ا بعد طلبها، وقدم عليها الخالة، هذا إذا كانت لم تمنع منها 
لعجزها عنها، فإا توفيت سنة عشرين عن ثلاثة وسبعين سنة، فيكون لها وقت هذه الحكومـة  

مع قدرا، والحضانة حـق   بضع وخمسون سنة، فيحتمل أا تركتها لعجزها عنها، ولم تطلبها
  .للمرأة، فإذا تركتها، انتقلت إلى غيرها

تناقض من لم يلتزموا هذه القواعد المضبوطة، وقد ذكر ابن القيم من أمثلة هذا التنـاقض تقـديم    •
الشافعي في الجديد الخالة على العمة مع تقديمه الأخت للأب على الأخت للأم، وطرد قياسه في 

الأب، فوجب تقديم الأخت للأم، والخالة على الأخت لـلأب والعمـة،    تقديم أم الأم على أم
وكذلك من قدم من أصحاب أحمد الخالة على العمة، وقدم الأخت للأب على الأخت لـلأم،  

  .١كقول القاضي وأصحابه
  : الترجيح

ظر إلى نرى أن الأرجح في هذه المسألة وكل المسائل المتعلقة بالترتيب بين من يتولى الحضانة هو الن
                                                

ما ذكره ابن القيم من كون هذا من التناقض لا يصح لأم وضعوا لذلك ضوابط خاصة تجمع بين الحضـانة والإرث، وهـذا     )١(
ولذلك تقدم الأخت من : قال. ة المتحققة وهي الأمومة، ثم الولادة الظاهرة وهي الأبوة، ثم الميراثالضابط هو أن الاعتبار في الحضانة بالولاد

  .الأب على الأخت من الأم، وعلى الخالة، لأا أقوى إرثا منهما
الأمومـة، ثم  : انة مرتبةثم الإدلاء، فتقدم الخالة على العمة لأن الخالة تدلي بالأم، والعمة تدلي بالأب، فذكر أربع أسباب للحض: قال  

 . ٨/١٩٧:المغني: بعدها الأبوة، ثم بعدها الميراث، ثم الإدلاء، وقد ضبطه في المغني بضابط آخر، انظر
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مصلحة الولد وتقديمها على كل اعتبار، فلذلك نرى أنه بدل ذكر التقديم والتأخير بين من يتولى ومن 
لا يتولى أن نضع الضوابط التي يربى فيها المحضون في أحسن الأحوال، بحيث ينتفي التنازع نفيا كليا، 

لتراع، وسنشير هنا باختصار لأن سبب ترتيب الفقهاء بين مراتب من يتولى الحضانة هو درء مفسدة ا
  :إلى بعض الضوابط، ونشير في شروط الحاضن إلى الضوابط المتعلقة بأهلية الحاضن، وهذه الضوابط هي

مراعاة رغبة الحاضن، فإن كان الحاضن مثلا راغبا في الحضانة لكونه عقيما، أو لقلـة أولاده، أو   •
لم تكن لهم رغبة في الحضانة، أو كانـت  لرغبة منه في ذلك، فإنه أولى من غيره من الأقارب إن 

  .رغبتهم فيها قليلة
مراعاة ظروفه المعيشية وتوفر المرافق اللازمة للمحضون من مسكن ومدرسة ونحوها، فيقدم من  •

حاله هذه على من يسكن في البادية مثلا، ويخشى على الولد من أن أن يحرم من حقه في التعليم، 
  .ة، التي قد يكون خطرها على التنشئة الصحيحة أكثر من منفعتهاولا يشترط توفر المرافق الكمالي

النظر في سيرة الحاضن وقدرته على تربية المحضون تربية سليمة صحيحة، فلهذا يحرم من هذا الحق  •
  .من يتوسم فيه عدم القدرة على التربية، وقد يستدل على هذا بالطريقة التي يربي ا أولاده مثلا

  .اضن من جميع جوانبها، وهو ما سنراه في شروط الحاضنتوفر الأهلية في الح •
وما ذكرناه من تقديم الضوابط على تقديم القرابة، هو الأصل الشرعي في جميع الولايات، بخلاف 
ما ذكره الفقهاء ممن سبق ذكرهم من مراعاة الترتيب على أساس الإرث، لأنه لا علاقة بين الحضانة 

ال العز بن عبد السلام  مبينا المراتب التي راعاها الشرع في الولايات والإرث حتى يقاس عليها، وقد ق
، والضابط في الولايات كلها أنا لا نقدم فيها إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها :(المختلفة

على  فيقدم في الإقامة الفقيه، على الأقوم بسننها وآداا ، فيقدم في الصلاة الأقوم بأركاا وشرائطها 
وبما يطرأ على الصلاة ، لأن الفقيه أعرف باختلال الأركان والشرائط ؛ والأفقه على الأقرأ ، القارئ 

لأن ورعه يحثه على إكمال الشـرائط والسـنن   ، وكذلك يقدم الورع على غيره ، من المفسدات 
على ميتـهم   أما غسل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم فيقدم فيه الأقارب لأن حنوهم، والأركان 

لأن حنو الآبـاء  ، يحملهم على أكمل القيام بمقاصد هذه الواجبات وكذلك يقدم الآباء على الأولاد 
وكذلك تقدم الأمهات على الآباء في الحضانة لمعرفتهن ا وفرط حنوهن على . أكمل من حنو الأولاد

ويقـدم  . تخير والقرعة أولىوإذا استوى النساء في درجات الحضانة فقد يقرع بينهن وقد ي، الأطفال 
وفي التأديـب وارتيـاد الحـرف    . الآباء على الأمهات في النظر في مصالح أموال اانين والأطفال
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   ١)لأم أقوم بذلك وأعرف به من الأمهات، والصناعات
ولكنا مع ذلك نرى أن حق القرابة مقدم على غيرها، فهو حق لا يمكن جحوده، ولكنه لا ينبغي 

اشترط في البدائع (:لى حق الولد في التنشئة السليمة، ولذلك نعجب أن يقول بعض الفقهاءأن يطغى ع
في العصبة اتحاد الدين حتى لو كان للصبي اليهودي أخوان أحدهما مسلم يدفع لليهودي لأنه عصبته لا 

  .، فهذا بعد عظيم عن المقاصد الشرعية، فكيف تقدم العصبة على الإسلام٢)للمسلم
  ضنشروط الحا

وهذا لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن ، الحضانة من الولايات، والغرض منها صيانة المحضون ورعايته 
وقد اختلف ، ولهذا يشترط الفقهاء شروطا خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه ، أهلا لذلك 

  : الفقهاء في اعتبار بعض هذه الشروط، وسنذكرها هنا مع ما جرى فيها من خلاف
  :ـ الأهلية العقلية والصحية ١

لأن هؤلاء عاجزون عن إدارة ، أو معتوه ، نص الفقهاء على أنه لا تثبت الحضانة لطفل ولا نون 
ففي أسنى المطالب عند ذكر شروط ، فلا توكل إليهم حضانة غيرهم ، أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم 

وليست انونة من ، لأا ولاية ؛ متقطعا ولو ، أن تكون عاقلة فتسقط حضانتها بالجنون (:الحاضنة
والتعهد بل هي في نفسها محتاجة إلى من يحضنها، لا بجنون يقع ، ولأنه لا يتأتى منها الحفظ ؛ أهلها 

، ونص المالكية على ٣)نادرا قصيرا زمنه، كيوم في سنتين ،فلا تسقط حضانتها به كمرض يطرأ ويزول
، ونص الحنابلة ٤يث يخاف رعب الولد حين نزوله وضيعته مانعأن جنون الحاضن في بعض الأوقات بح

  .  ٥على أنه لا حضانة نون ولو غير مطبق ولا لمعتوه ولا لطفل، لأم يحتاجون لمن يحضنهم
بالإضافة إلى الأهلية العقلية المتحققة بالبلوغ والعقل، اشترط الفقهاء الأهلية الصحية، فلـذلك  

أو منفر ، الأمراض المعدية والمنفرة، وذلك بألا يكون بالحاضن مرض معد  اعتبروا من موانع الحضانة
والبرص وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى المحضون، قال ، كالجذام ، يتعدى ضرره إلى المحضون 

والفالج إن عاق ألمه عن نظر المخدوم بالحضـانة،   ، وتسقط بالمرض الدائم كالسل :(في أسنى المطالب
ون بأن كانت بحيث يشغلها ألمه عن كفالته، وتدبير أمره، أو عن حركة من يباشرها، فتسقط وهو المحض

                                                
 . ١/٧٥: قواعد الأحكام: بتصرف من  )١(
 . ٣/٥٦٤: حاشية ابن عابدين  )٢(
 . ٣/٤٤٨: أسنى المطالب  )٣(
 . ٥/٥٩٧: التاج والإكليل  )٤(
 . ٥/٤٩٨: اعكشاف القن  )٥(
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  ١)في حقه دون من يدبر الأمور بنظره ويباشرها غيره
يعني ومما يشترط في الحاضن أن يكون سالما (]وعدم كجذام مضر [ :وقال الخرشي عند قول خليل

: الجذام المضر بالمحضون فخفيفهما لا يمنع وبعبـارة  من البرص المضر بالمحضون، وأن يكون سالما من
أدخلت الكاف البرص المضر والجرب الدامي والحكة وذكر صاحب اللباب ما يفيد أن المراد بقولـه  
كجذام جميع العاهات التي يخشى حدوث مثلها بالولد، وظاهر قوله وعدم كجذام يشمل ما إذا كان 

    ٢)مهما زيادة في جذام المحضون وبرصهبالمحضون ذلك أيضا إذ قد يحصل بانضما
ومما تتحقق به الأهلية أيضا القدرة على القيام بشأن المحضون، فلا حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك 

أو كانت الحاضنة تخرج ، أو عاهة كالعمى والخرس والصمم ، أو مرض يعوق عن ذلك ، لكبر سن 
ء لا حضانة لهم إلا إذا كان لديهم مـن يعـنى   فكل هؤلا، كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعا 

  .فحينئذ لا تسقط حضانتهم، ويقوم على شؤونه ، بالمحضون 
، أو سقيمة ، أو سفيهة ، أو تضعف عنه، أو كانت غير مأمونة ، إذا لم تكن في حرز (:وفي المنتقى

ووجه ذلـك أن  ، ة أو مسنة فلا حضانة لها حرة كانت أو غيرها، قاله مالك في الموازي، أو ضعيفة 
عدم الرفق وكان في مقامه عندها تضـييع  ، الحضانة إنما هي للرفق بالصغير فإذا عجزت عن القيام به 

  ٤)ولا حضانة لمن تخرج كل وقت وتترك البنت ضائعة(:، في الفتاوى الهندية٣)له
م الحاضنة بالمحضون ومما يمكن إلحاقه ذا النوع من الأهلية الإقامة المناسبة للحاضن، وذلك بألا تقي

  .في بيت من يبغض المحضون ويكرهه
  ـ الأهلية الدينية والخلقية ٢

  :وتتحقق هذه الأهلية بما يلي
  :إسلام الحاضن

  :اختلف الفقهاء في اعتبار هذا الشرط على قولين
 عدم اعتبار هذا الشرط، وهو قول المالكية في المشهور عندهم، وعند الحنفية بالنسبة: القول الأول
قـال الكاسـاني في شـروط    ، فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتـدة  ، للحاضنة الأنثى 

لأن المرتدة تحبس فيتضرر به ؛ عدم ردا حتى لو ارتدت عن الإسلام بطل حقها في الحضانة (:الحاضنة

                                                
 . ٣/٤٤٨: أسنى المطالب  )١(
 . ٥/٥٩٧: التاج والإكليل: ، وانظر٤/٢١٢: الخرشي  )٢(
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مجوسية فهي  ، أما غير المسلمة كتابية كانت أو١)ولو تابت وأسلمت يعود حقها لزوال المانع، الصبي 
أو يخشى  أن يألف الكفر، ، وذلك بشرط أن لا يعقل المحضون الدين ، كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة

  .٢فإنه حينئذ يترع منها ويضم إلى أناس من المسلمين
وإنما تضم الحاضنة لجيران مسلمين ليكونـوا  ، أما عند المالكية فإنه ولو خيف عليه لا يترع منها 

أرأيت إن طلقها زوجها وهو مسلم وهي نصرانية أو يهودية ومعها : قلت(:ي المدونةرقباء عليها، فف
هي أحق بولدها وهي كالمسلمة في ولدها إلا أن يخاف عليها إن : من أحق بولدها ؟ قال، أولاد صغار 

هذه تسقيهم الخمر وتغذيهم بلحوم الخنـازير فلـم   : بلغت منهم جارية أن لا يكونوا في حرز، قلت
قد كانت عنده قبل أن يفارقها وهي تغذيهم إن أحبت بلحوم : ا في ولدها بمترلة المسلمة ؟ قالجعلته

وإن ، ولكن إن أرادت أن تفعل شيئا من ذلك منعت من ذلك ولا يترع الولد منها ، الخنازير وبالخمر 
  ٣)خافوا أن تفعل ضمت إلى ناس من المسلمين لئلا تفعله

  : حاب هذا القولومن الأدلة التي استند لها اص
ابنتي وهي فطيم أو : فقالت عن رافع بن سنان، أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبـي  •

: اقعدي ناحية، وقـال لهمـا  : اقعد ناحية، وقال لها:ابنتي، فقال النبـي : يشبهه، وقال رافع
  .٤أبـيها فأخذها اللهم اهدها، فمالت إلى:ادعواها، فمالت الصبـية إلى أمها، فقال النبـي 

  .أن الحضانة لأمرين؛ الرضاع، وخدمة الطفل، وكلاهما يجوز من الكافرة •
  : ٥لا حضانة لكافر على مسلم، وهو قول الجمهور، ومن الأدلة على ذلك: القول الثاني

أن الحاضن حريص على تربـية الطفل على دينه، وأن ينشأ عليه، ويتربى عليه، فيصعب بعد كبره 
له عنه، وقد يغيره عن فطرة االله التي فطر عليها عباده، فلا يراجعها أبدا، كما قال النبـي وعقله انتقا

) :ويد الحاضن ٦)كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه فلا يؤمن ،
  .وتنصيره للطفل المسلم

لمسلمين بعضهم أولياء بعض، والكفار قطع الموالاة بـين المسلمين والكفار، وجعل ا تعالىأن االله  •
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 .بعضهم من بعض، والحضانة من أقوى أسباب الموالاة التي قطعها االله بـين الفريقين
أن الحديث الذي استدلوا به من رواية عبد الحميد بن جعفر بن عبد االله بن الحكم بن رافع بـن   •

فيان الثوري يحمل عليه، سنان الأنصاري الأوسي، وقد ضعفه يحيـى بن سعيد القطان، وكان س
وضعف ابن المنذر الحديث، وضعفه غيره، وقد اضطرب في القصة، فروى أن المخير كان بنتـا،  

 .١وروى أنه كان ابنا
أن الحديث قد يحتج به على صحة مذهب من اشترط الإسلام، فإن الصبـية لما مالت إلى أمهـا   •

يدل على أن كوا مع الكافر خلاف هدى لها بالهداية، فمالت إلى أبـيها، وهذا  دعا النبـي 
االله الذي أراده من عباده، ولو استقر جعلها مع أمها، لكان فيها حجة، بل أبطلـه االله سـبحانه   

  .بدعوة رسوله 
لا حضانة للفاسق، فأي فسق أكبر من الكفر، وأين الضرر المتوقع من : أن القائلين ذا يقولون   •

 .إلى الضرر المتوقع من الكافر الفاسق بنشوء الطفل على طريقته
إجازة حضانة الكافرة في فترة الرضاعة وما بعدها بقليل، وهو قول الظاهرية قال : القول الثالث

فإذا بلغا من السن والاستغناء مبلغ الفهم، فلا ، الأم الكافرة أحق بالصغيرين مدة الرضاع (:ابن حزم
﴿ وأُولُوا الْأَرحامِ بعضهم أَولَى بِبعضٍ في كتابِ :الىتعواستدل لذلك بقوله )حضانة لكافرة ولا لفاسقة

 ﴾ لأنه في بطنها ثم في حجرها مدة الرضاع بنص قول ؛ فأما الأم فإنه في يدها :(، قال)٧٥:الأنفال(اللَّه
فلا يجوز نقله أو نقلها عن )٢٣٣: ةالبقر(﴿ والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ ﴾ : تعالىاالله 

  ٢)موضع جعلهما االله تعالى فيه بغير نص
وقد أنكر ابن حزم على من تعدى هذه المدة، من أصحاب القول الأول، وقال مفرقا بين قولـه  

لَينِ ﴿ والْوالدات يرضعن أَولَادهن حـو : تعالىأما مدة الرضاع فلا نبالي عن ذلك لقول االله (وقولهم 
لا فهم لهما،  - بعام أو عامين  - ولأن الصغيرين في هذه السن ومن زاد عليها )٢٣٣: البقرة(كَاملَينِ ﴾

  ٣)فلا ضرر عليهما في ذلك، ولا معرفة بما يشاهدان 
  : الترجيح

نرى أن الأرجح في المسألة هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث من تحديد فترة الحضانة بفترة 
لولد للرضاعة وما بعدها بقليل، أما إذا بدأ الولد في القدرة على التمييز والفهم، فإنه لا يصـح  حاجة ا
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  .ائتمان الكافرة على مسلم بأي حال من الأحوال
فمن (:وقد أنكر ابن حزم إنكارا شديدا على من ذهب إلى ذلك من أصحاب القول الأول، فقال

وعلى  ويتمرنان على جحد نبوة رسول االله ، لكفر ترك الصغير والصغيرة حيث يدربان على سماع ا
أو ، وشرب الخمر والأنس إليها حتى يسهل عليهما شرائع الكفر ، والأكل في رمضان ، ترك الصلاة 

ولم يعاون على البر ، والاماك على البلاء، فقد عاون على الإثم والعدوان ، على صحبة من لا خير فيه 
ولا ترك ظاهر الإثم وباطنه، وهذا حرام ومعصية، ومن أزالهما عن المكان  ،ولم يقم بالقسط ، والتقوى 

والمعرفة ، وشرائع الإسلام ، وتعلم القرآن ، الذي فيه ما ذكرنا إلى حيث يدربان على الصلاة والصوم 
ولم يعاون على الإثم ، والتنفير عن الخمر والفواحش فقد عاون على البر والتقوى  بنبوة رسول االله 

  ١)وأدى الفرض في ذلك، وترك ظاهر الإثم وباطنه ، العدوان و
  :أمانة الحاضن

، لأن الفاسق لا يؤتمن ،  ٢نص أكثر الفقهاء على اشتراط الأمانة في الحاضن، فلا حضانة لفاسق
أما ، والزنى واللهو المحرم ، والسرقة ، كالاشتهار بالشرب ، والمراد به الفسق الذي يضيع المحضون به 

  .ر الحال فتثبت له الحضانةمستو
إذا كان من ينازع في الولد أم أو قرابة غير ثقة فلا حق له (:قال الشافعي في التعبير عن هذا الشرط

في الولد، وهي كمن لم يكن في هذه الحال، وأقرب الناس به أحق بالمنازعة كأن أمه كانت غير ثقـة  
لو صلح حال البنت رجعت على حقها في الولد وأمها ثقة، فالحق لأمها ما كانت البنت غير ثقة،  و

كما تنكح فلا يكون لها فيهم حق وتئيم فترجع على حقها فيهم، وهكذا إن كان الأب غير ثقة كان 
أبوه يقوم مقامه وأخوه وذو قرابته فإذا صلحت حاله رجع إلى حقه في الولد فعلى هذا الباب كلـه  

  ٣)وقياسه
برة في الترتيب في الحضانة يرجع للأمانة والدين والقيام بشؤون وهذا يؤيد ما ذكر سابقا من أن الع

  .المحضون قبل القرابة النسبية
أو عمها مفسـدا  ، فإن كان أخوها ):وقد عبر السرخسي عن بعض تفاصيل هذا الشرط بقوله

إليه بل  لأن ضمها إليه لدفع الفتنة فإذا كان سببا للفتنة لم يكن له حق ضمها؛ مخوفا لم يخل بينه وبينها
يجعل هو كالمعدوم فتكون ولاية النظر بعد ذلك إلى القاضي ينظر امرأة من المسلمين ثقة فيضعها عندها 
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فإن كانت ، فكذلك في حق نفسها، وكما يثبت للقاضي ولاية النظر في مالها عند عجزها عن ذلك 
يها فلها أن تترل حيث البكر قد دخلت في السن فاجتمع لها رأيها وعقلها وأخوها أو عمها مخوف عل

لأن الضم كان لخوف الفتنة بسبب الانخداع وفرط الشبق وقد زال ؛ شاءت في مكان لا يخاف عليها 
  ١(ذلك حين دخلت في السن واجتمع لها رأيها وعقلها 

ولعل أكبر من تشدد في اعتبار هذا الشرط ابن حزم فقد قال بمنع الأم نفسها من الحضانة إن لم 
إن لم تكن الأم مأمونة في دينها ودنياها نظر للصغير أو الصغيرة ):ولدها، قال في ذلك تكن أمينة على

فحيثما كانت الحياطة لهما في كلا الوجهين وجبت هنالك عند الأب ، بالأحوط في دينهما ثم دنياهما 
غيرهم بكل وذو الرحم أولى من  - أو الخال ، أو العم ، أو الخالة ، أو العمة ، أو الأخت ، أو الأخ، 

  ٢)والدين مغلب على الدنيا، حال 
ولعله لم يخالف في اعتبار هذا الشرط، ويتشدد في المخالفة غير ابن القـيم، فقـد قـال ابـن     

  ٣(وخالف صاحب الهدي ، ولا حضانة لفاسق : وقال الأصحاب):المفلح
لقول بخلاف ويقصد بذلك ابن القيم فقد أنكر على اشتراطها، وبرر ذلك بالواقع الذي يقضي با

هذا الشرط، وقد مر معنا أمثلة كثيرة عن اعتباره للواقـع وخاصـة في أمثـال هـذه المسـائل،      
واشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم، ولعظمت المشقة ):فقال

فال الفساق بـينهم لا على الأمة، واشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أط
ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما . يتعرض لهم أحد في الدنيا، مع كوم الأكثرين

بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه بمترلة 
  ٤)اشتراط العدالة في ولاية النكاح

لم يمنع، ولا أحد من الصحابة فاسقا من تربـية ابنه وحصانته  لذلك أن النبي ومما استدل به 
له، ولا من تزويجه موليته، والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق، فإنه يحتاط لابنتـه، ولا  
يضيعها، ويحرص على الخير لها بجهده، وإن قدر خلاف ذلك، فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد، والشارع 
يكتفي في ذلك بالباعث الطبـيعي، ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة، وولاية النكاح، لكان بـيان 
هذا للأمة من أهم الأمور، واعتناء الأمة بنقله، وتوارث العمل به مقدما على كثير مما نقلوه، وتوارثوا 

                                                
 . ٥/٦١٦:، الفروع٨/٣٥٨:تحفة المحتاج: ، وانظر٥/٢١٢:المبسوط  )١(
 . ١٠/١٤٣:المحلى  )٢(
 . ٥/٤٦٧: الفروع  )٣(
 . ٥/٤٦١: د المعادزا  )٤(



 ١٢٩

في الحضانة، لكان ولو كان الفسق ينا. العمل به، فكيف يجوز عليهم تضيـيعه واتصال العمل بخلافه
  .من زنى أو شرب خمرا، أو أتى كبـيرة، فرق بـينه وبـين أولاده الصغار، والتمس لهم غيره

ونرى أن الأرجح اعتبار هذا الشرط في حال كون المحضون صاحب أقارب ممن يسعهم حضانته، 
لأم علـى الأخ  فيقدم الأعدل فالأعدل بغض النظر عن قرابتهم منه، فيقدم العم على الجد، أو الأخ 

الشقيق أو الخال على الأخ إن كانوا متصفين بالعدالة وغيرهم يتصف بالفسق، أما إن كان محـدود  
القرابة، وليس فيهم من يتصف بالعدالة، فإن الضرورة تدعو إلى عدم اعتبار هذا الشرط إلا إذا تضرر 

  .رابة تربطه بهالمحضون، فيلزم اعتباره، ولو بأن يحضنه فرد من أفراد المسلمين لا ق
وليست هناك صعوبة شديدة في تطبيق هذا الشرط، لأن المراد بعدم العدالة الفسق الظاهر كشرب 
الخمر وارتكاب الفواحش أما مستور الحال، فيضم إلى العدل من باب الضرورة كما سبق بيان علل 

  .ذلك
  :رشد الحاضن

  . م لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضونوقد اعتبر المالكية والشافعية هذ الشرط، فلا حضانة عنده
وهذا إذا كان  : وخرج بذلك السفيه قال اللخمي(ورشد )قال خليل عند ذكره لشروط الحاضن

أو كان سفيها في المال يبذر ما ، سفيها في عقله ذا طيش وقلة ضبط لا يحسن القيام بالمحضون ولا أدبه 
ولى عليه ذا صيانة وقيام بالمحضون فلا  يسقط حقه من وأما إن كان سفيها م، يقبضه قبل انقضاء الأمد 

  ١)فقيل لها الحضانة وقيل لا حضانة لها، الحضانة، وذكر المتيطي اختلاف الفقهاء في السفيهة 
نزلت ببلد : وقد ذكر ابن عرفة استمرار الخلاف بين متأخري المالكية في اعتبار هذا الشرط، فقال

يومئذ بتونس وهو ابن عبد السلام فكتب إليه بأن لا حضانة لها  باجة فكتب قاضيها لقاضي الجماعة
فرفع المحكوم عليه أمره إلى سلطاا الأمير أبي يحيى بن الأمير أبي زكريا فأمر باجتماع فقهاء الوقت مع 

وكان من جملتهم ابن هارون والأجمي قاضـي  . القاضي المذكور لينظروا في ذلك فاجتمعوا بالقصبة
ذ بتونس فأفتى القاضيان وبعض أهل الس بأن لا حضانة لها وأفتى ابن هارون وبعض الأنكحة حينئ

ورفع ذلك إلى السلطان المذكور فخرج الأمر بالعمل بفتوى ابن هارون ، أهل الس بأن لها الحضانة 
وهو ظاهر عموم الروايات ، وأمر قاضي الجماعة بأن يكتب بذلك إلى قاضي باجة ففعل وهو الصواب 

  .٢في المدونة وغيرها
ونرى أن الأرجح في هذا اعتبار هذا الشرط كما ذكرنا في العدالة إذا كان المحضـون ذا مـال   
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وخيف عليه من السفيه أن يفسد ماله، لكن إن لم يكن له غير هذا السفيه، فإنه يمكن تفادي سـفهه  
مكن أن يحفظ مال الابن في بالحجر عليه في التصرف في مال المحضون، وليس ذلك بعسير في عصرنا، في

  .أي بنك، ويمنع السفيه من التصرف في ماله إلا بقدر الضرورة
  :ـ الأهلية الشرعية ٣

ونقصد ا محرمية الحاضن للمحضون، وذلك يختلف حكمه بحسب الحاضن رجلا كان أو امرأة، 
  :كما يلي

  :بالنسبة للرجل
مشتهاة فلا حضانة لابن العم لأنه ليس وهو أن يكون محرما للمحضون إذا كانت المحضونة أنثى 

ولا يخشـى  ، فإن كانت المحضونة صغيرة لا تشتهى ، ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن عليها ، محرما 
وضعت عند أمينة يختارها ابن ، عليها فلا تسقط حضانة ابن عمها، وإذا لم يكن للمشتهاة غير ابن العم 

أو يختارها القاضي كما يقول الحنفية إذا لم يكن ابن عمها أصلح ، كما يقول الشافعية والحنابلة ، العم 
  . وعند المالكية يسقط حق الحضانة لغير المحرم، وإلا أبقاها القاضي عنده ، لها 

ونرى في هذا اعتبار هذا الشرط إلا إذا كان للحاضن الأجنبي من يتولى أمر المحضـون، قـال   
رط في حقه أن يكون له أهل يتولون المحضون من سـرية أو  الحاضن إذا كان ذكرا فإنه يشت(:الخرشي

.. زوجة أو مستأجرة أو متبرعة بذلك لأن الذكر لا يصير على ما تصير عليه النساء من أحوال الأطفال
ويشترط في الحاضن الذكر إن كانت المحضونة أنثى تطيق الوطء أن يكون محرما لها ولـو في زمـن   

ة في زمن إطاقتها، وإلا فلا حضانة له في زمنها ولو كان مأمونا ذا أهل الحضانة بأن يتزوج أم المحضون
  ١)عند مالك، وأجازه أصبغ ذكره في الذخيرة

وما ذكره مالك من التشديد في هذا هو الصحيح، وله قيمته الواقعية، وقد دلت السنة على ذلك، 
رم على الزوج تحريم الجمع قضى بابنة حمزة لخالتها وإن كانت ذات زوج، لأن البنت تح فالنبـي 

على هذا بعينه في حديث داود بن الحصين، عن عكرمة، عن  بـين المرأة وخالتها، وقد نبه النبـي 
تحتك خالتها، ولا تنكح المرأة : وأنت يا جعفر أولى ا: (ابن عباس، فذكر الحديث بطوله، وقال فيه

  ٢)على عمتها، ولا على خالتها
نص يقتضي أن يكون الحاضن ذا رحم تحرم عليه البنت على  النبـي  وليس عن(:قال ابن القيم

التأبـيد حتى يعترض به على هذا المسلك ،بل هذا مما لا تأباه قواعد الفقه وأصول الشريعة، فإن الخالة 
                                                

 . ٤/٢١٣ :الخرشي  )١(
 . سبق تخريجه  )٢(



 ١٣١

ما دامت في عصمة الحاضن، فبنت أختها محرمة عليه، فإذا فارقها، فهي مع خالتها، فلا محذور في ذلك 
  ١)أصلا

ولا ريب أن القول ذا أخير وأصـلح  (:ثم ذكر المفاسد المترتبة عن اشتراط المحرمية المؤبدة بقوله
للبنت من رفعها إلى الحاكم يدفعها إلى أجنبـي تكون عنده، إذ الحاكم غير متصد للحضانة بنفسه، 

دل، وغاية في هذه الواقعة هو عين المصلحة والحكمة والع فهل يشك أحد أن ما حكم به النبـي 
الاحتياط للبنت والنظر لها، وأن كل حكم خالفه لا ينفك عن جور أو فساد لا تأتي به الشريعة، فلا 

  ٢)، والإشكال كل الإشكال فيما خالفهإشكال في حكمه 
  :بالنسبة للمرأة

فلا حضانة لبنات العـم  ،  ٣وذلك بأن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من المحضون كأمه وأخته
وصرح ، وهذا عند الحنفية والمالكية وليس هذا شرطا عند الشافعية والحنابلة ، والخال والخالة  ،والعمة 

  .٤وهو قول الحنفية ، الشافعية بأنه لا تثبت الحضانة لبنت العم على الذكر المشتهى 

                                                
 . ٥/٤٨٩:  زاد المعاد  )١(
 . ٥/٤٨٩:  زاد المعاد  )٢(
، حاشـية ابـن   ٣/٤٥٤:، مغني المحتاج٩/١١٠ :، روضة الطالبين٤/١٢٣:  ، حاشية البجيرمي٥/٤٩٧: كشاف القناع: انظر  )٣(

 . .٣/٥٦٤: عابدين
 . ٣/٥٩٤: حاشية ابن عابدين  )٤(



 ١٣٢

  آثار الحضانة
  : ـ حق الحاضنة في أجرة الحضانة ١

  :على قولين اختلف الفقهاء في حق الحاضن في أجرة الحضانة
أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة، سواء أكانت الحاضنة أمـا أم  : القول الأول

  :وسنذكر هنا آراء هذه المذاهب التفصيلية لكيفية تنفيذ هذا الحكم، غيرها، وهو قول جمهور الفقهاء 
  : ١لحنفيةامذهب 

كانت أماً أو غيرها، وهي غير أجـرة  نص الحنفية على أن أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة، سواء 
أجرة الرضـاع،  : الرضاع، وغير نفقة الولد، فيجب على الأب، أو من تجب عليه النفقة ثلاثة أجور

وأجرة الحضانة، ونفقة الولد، فإذا كان للولد المحضون مال أخذه من ماله، وإلا فعلى من تجب عليـه  
  .نفقته

لها، فلذلك لا يقدر لها أجرة مسكن، وإن لم يكن لها  وإذا كان للحاضنة مسكن يسكن الولد تبعاً
قدر لها أجرة مسكن، لأا مضطرة إلى إيوائه، وإذا احتاج الصغير إلى خادم، فإنه يقضى له به  ٢مسكن

 .على أبيه الموسر
إنما تثبت أجرة الحضانة للأم إذا لم تكن الزوجية قائمة، أو لم تكن معتدة، فإن كانت زوجة أو و

ب الطفل فإنه لا حق لها في أجرة الرضاع، ولا في أجرة الحضانة، ولا تجب الأجرة على أبيه معتدة لأ
 .إلا إذا كان الطفل فقيراً لا مال له، وإلا فمن ماله

ذا كله إذا لم يوجد متبرع يتبرع بحضانته مجاناً، فإن وجد متبرع، وكان أجنبياً عن الصـغير،  هو
أما . جنبي، ولكن يعطى لمن هو أهل للحضانة بأجرة المثل من مالهوكان للصغير مال، فإنه لا يعطى للأ

إن كان المتبرع من أقارب الصغير، كالعمة مثلاً فإن الأم في هذه الحالة تخير بين إمساكه مجاناً، وبـين  
                                                

 . ٤/٤١:  ، بدائع الصنائع٣/٥٦١: ، الدر المختار٣/٥٥٧: ، حاشية ابن عابدين٤/١٨١: البحر الرائق: انظر  )١(
على الأب سكنى الحاضـنة  : فقال بعضهم، ن الأب اختلف فقهاء الحنفية في وجوب أجر المسكن للحاضنة إذا لم تكن في مسك  )٢(

على الأب سـكناهما  : وبمثله قال أبو حفص فقد سئل عمن لها إمساك الولد وليس لها مسكن مع الولد فقال، وهو المختار عند نجم الأئمة 
وإلا فعلى من ، إن كان للصبي مال تجب أجرة السكن للحاضنة : وقال آخرون. واستظهر الخير الرملي اللزوم على من تلزمه نفقته، جميعا 

أي أجـر  (لأن وجوب الأجـر  ، ورجح ذلك في النهر ، ونقل ابن عابدين عن البحر أنه لا تجب في الحضانة أجرة المسكن . تجب نفقته
  .لا يستلزم وجوب المسكن واختاره ابن وهبان والطرسوسي)الحضانة

فإن السكن من النفقة ، أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون والحاصل : وقد وفق ابن عابدين بين هذه الأقوال بقوله
، »أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعا لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه، لكن هذا إذا لم يكن لها مسكن ، 

 :انظـر » ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمـل  ،  القولين فينبغي أن يكون هذا توفيقا بين «:ثم قال تعقيبا على توفيقه
 . ٣/٥٦٢: حاشية ابن عابدين



 ١٣٣

أخذه منها وإعطائه لعمته لتحضنه مجاناً، إلا إذا كان الأب موسراً، ولا مال للصـغير فـإن الأم أوى   
  .ه بالأجرةبحضانت

أما إذا كان الأب معسراً، والصغير موسر، أو كان الأب موسراً، والصغير موسر، فإنه يعطى لعمته 
  .مجاناً، وذلك لأن نفقة أمه في هذه الحالة تكون من مال الصغير، وهو ضرر عليه، كما لا يخفى

  :لشافعيةامذهب 
، وهي غير أجرة الرضـاع، فـإذا   على أن أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم ١نص الشافعية

الأم هي المرضعة وطلبت الأجرة على الرضاع والحضانة أجيبت، ثم إن كان للصغير مال كانت الأجرة 
  . في ماله، وإلا فعلى الأب، أو من تلزمه نفقته، ويقدر لها كفايتها بحسب حاله

  :لحنابلةامذهب 
والأم أحق بحضانته ولو وجدت متبرعـة   على أن للحاضنة طلب أجرة الحضانة، ٢نص الحنابلة

تحضنه مجاناً، ولكن لا تجبر الأم على حضانة طفلها، وإذا استؤجرت امرأة للرضاع والحضانة لزماهـا  
بالعقد، وإن ذكر في العقد الرضاع لزمتها الحضانة تبعاً، وإن استؤجرت للحضانة لم يلزمها الرضاع، 

  .غيرهاوإذا امتنعت الأم سقط حقها، وانتقل إلى 
انه ليس لها الحق في طلب اجرة الرضاعة، وهو قول المالكية والظاهرية، بل لها الحق : القول الثاني

  :في نفقة ولدها فقط، وفيما يلي تفصيل المذاهب في ذلك
  :لمالكيةامذهب 

على أنه ليس للحاضن أجرة على الحضانة، سواء كانت أماً أو غيرها، بقطع النظر  ٣نص المالكية
اضنة، فإا إذا كانت فقيرة ولولدها المحضون مال فإنه ينفق عليها من مال ولدها لفقرهـا إلا  عن الح

للحضانة، أما الولد المحضون فله على أبيه النفقة والكسوة والغطاء والفرش، والحاضنة تقبضه منه وتنفقه 
  .أرسليه ليأكل عندي ثم يعود: عليه، وليس له أن يقول لها

والده باجتهاد الحاكم حسب ما يراه مناسباً لحاله، كأن يقدر له شهرياً، أو كل وتقدر النفقة على 
جمعة، أو نحو ذلك، مما ذكر في باب النفقة، والصحيح عندهم أن تقدير السكنى يتوقف على اجتهاد 
الحاكم، فينظر إلى حال الزوجين، فإن كانت موسرة، فلا سكنى لها على الأب، وإن كانت معسـرة  

                                                
 . ٩/١٠٥: ، روضة الطالبين٤٠١: المهذب: انظر  )١(
 . ٢/١١٩: ، المحرر في الفقه٨/٢٢١: المبدع: انظر  )٢(
 . ٢/٥٢٦: ح الكبير، الشر٤/٢١٤: ، التاج والإكليل٢/٥٣٣: حاشية الدسوقي: انظر  )٣(



 ١٣٤

  .١لها السكنىوجب عليه 
  : مذهب الظاهرية

وكانت منفسخة النكاح بعـد  ، على أن المرأة إن كانت في غير عصمة زوجها  ٢نص ابن حزم
صحته بغير طلاق أو طلقها طلاقا رجعيا، وهو رضيع فلها في كل ذلك على والده النفقة والكسـوة  

الولد ولا شيء لها على الأب وهو للمطلقة مدة عدا، فإن كان فقيرا كلفت إرضاع ، بالمعروف فقط 
الفقير، فإن غاب وله مال أتبع بالنفقة والكسوة متى قدر عليه أو على مال له، ومثله ما لو امتنع وله مال 

  )٢٣٣:البقرة(﴿ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف﴾: تعالىلقوله 
فليس لها على أبيه إثر طلاقه لها ، ة الطلاق الرجعي بوضعه أو أتمت عد، فإن كانت مطلقة ثلاثا 

﴿ : تعالىأو إثر تمام عدا من الطلاق الرجعي إلا أجرة الرضاع فقط لقول االله ، أو آخر ثلاث ، ثلاثا 
 ـ م فَـآتوهن أُجـورهن   وإِنْ كُن أُولَات حملٍ فَأَنفقُوا علَيهِن حتى يضعن حملَهن فَإِنْ أَرضعن لَكُ

  )٦:الطلاق(﴾
أنا أجد من يرضعه : فإن الأب يجبر على ذلك، ولا يلتفت إلى قوله، فإن رضيت هي بأجرة مثلها 

﴿ فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن وأْتمروا بينكُم : تعالىبأقل أو بلا أجرة، واستدل على ذلك بقوله 
رعى﴾بِمرأُخ لَه عضرتفَس متراسعإِنْ تو إلا مع التعاسر ، فأوجب االله تعالى لهن الأجرة )٦:الطلاق(وف

فإذا قنعت هي بأجرا التي أوجبها االله تعالى لها بالمعروف ؟ ، والتعاسر في لغة العرب فعل من فاعلين ، 
  . المؤتمرة بالمعروف فهي على حقها في الأجرة: وإذا لم تعاسره، فلم تعاسره 

فللأب حينئذ أن يسترضع ، فإن لم ترض هي إلا بأكثر من أجرة مثلها وأبى الأب إلا أجرة مثلها 
أو لا يجد الأب إلا ، أو بلا أجرة إن وجد، فإن لم يقبل غير ثديها ، أو بأقل ، لولده غيرها بأجرة مثلها 
، فتجبر الأم حينئذ على إرضـاعه  : لا مال لهأو كان الأب ، أو من تضيعه ، من لبنها مضر بالرضيع 

﴿ لَـا  : تعالىوإلا فلا شيء عليه لقوله ، إن كان له مال ، وتجبر هي والوالد حينئذ على أجرة مثلها 
  )٢٣٣:البقرة(تضار والدةٌ بِولَدها﴾

يع وهذا كله واجب عندهم على الوالد في الرضاع من أجرة أو كسوة أو نفقة سواء كان للرض
زوجها أبوها أو لم يفعل بخلاف النفقة على الفطـيم أو  ، صغيرة كانت أو لم تكن ، مال أو لم يكن 

                                                
ومذهب . اتفق المالكية على أن ما يخص المحضون من أجرة المسكن فهو على الأب، واختلفوا فيما يخص الحاضنة من أجرة المسكن  )١(

تكـون  : وقيل.  تؤدي الحاضنة حصتها من الكراء: وقيل. المدونة الذي عليه الفتوى أن أجرة المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معا
حاشـية  : أي على قدر ما يجتهد الحاكم، انظر، للحاضنة السكنى بالاجتهاد : وقيل. لأجرة على قدر الرءوس فقد يكون المحضون متعدداا

 . ٢/٥٣٢: الدسوقي
 . ١٠/١٧٢: المحلى: انظر  )٢(



 ١٣٥

  .الفطيمة
فإن مات الأب فكل ما ذكرنا أنه يجب على الوالد من نفقة أو كسوة أو أجرة فهو على وارث 

جملتهم إن كانت  لا على قدر مواريثهم منه لو مات والأم من، الرضيع إن كان له وارث على عددهم 
بخلاف نفقتهما وكسوما بعد الفطام  - ترثه إن مات، سواء كان للرضيع أو الرضيعة مال أو لم يكن 

﴿ وعلَى الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف لَا تكَلَّف نفْس إِلَّا وسعها لَا تضار : تعالىلقول االله 
  )٢٣٣:البقرة(ولَدها ولَا مولُود لَه بِولَده وعلَى الْوارِث مثْلُ ذَلك﴾والدةٌ بِ

فإرضاعه على بيت : أو كانت لا لبن لها، ولا مال لها، أو أضر به لبنها ، أو مرضت ، فإن ماتت 
  .يجبرهم الحاكم على ذلك: فإن منع فعلى الجيران - المال 

  : الترجيح
المسألة هو أن حكمها يختلف بحسب حال الحاضن والمحضون والملزم بأجرة  نرى أن الأرجح في

الحضانة، وبيان ذلك أنه إن كانت الحاضن ميسورة الحال، ولم تكن بحاجة شديدة إلى المال، وكـان  
زوجها في نفس الوقت فقيرا أو غير قادر على دفع أجرة لها، وكان المحضون ممن لا ترهق حضـانته  

يث يحبس الحاضن عن القيام بشؤونه، فإن الأرجح في هذه الحالة هو القول الثاني لعدم إرهاقا شديدا بح
  .حاجة الحاضن إلى الجرة، وتضرر المحضون بدفعها

أما إن كانت الحاضن محتاجة أو فقيرة، أو قد حبست نفسها على المحضون، وكان في طاقة الزوج 
الأجرة، وتتناسب قيمتها بحسب حاله يسرا  دفع أجرة لها، فإن الأرجح في هذا هو وجوب دفع هذه

  .وعسرا
أما في الحالة العادية، فإن الواجب على الموسر دفع الأجرة بخلاف المعسر إلا إذا اشتدت حاجـة  
الحاضن، فيجب على المعسر التكلف لدفع أجرة لها، باعتبار الحاضن محبوسة على مصالح ولده، وقد 

  .ب الرزق، فيجب لها لذلك ما يكفيها عن الانشغال بهتنشغل بذلك الحبس عن التسبب في أسبا
  علاقة المحضون بغير الحاضن

وتعهده بما يحتاج إليه، ، اتفق الفقهاء على أن لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته
وللمذاهب في ذلك تفاصيل مختلفة لا نرى تناقضها، وهي لا تفرق في أكثر التفاصيل بـين الـذكر   

  : نثى، وتفرق في بعضها الآخر، وسنذكر بعض التفاصيل المتعلقة بالجانبينوالأ
  :إن كان المحضون أنثى

  :من الأمور التي ذكرها الفقهاء، وهي متعلقة بالمحضون إن كانت أنثى
لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ، أا تكون عند حاضنها سواء كان أما أو أبا ليلا وارا  •



 ١٣٦

 ا إلى الإخراجولا حاجة.  
، لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الـرحم  ، أنه لا يمنع أحد الأبوين من زيارا عند الآخر  •

والورع إذا زارت الأم ابنتها أن ، لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية ، بشرط أن لا يطيل الزائر المقام 
إذا كانت الصبية (:د، قال الباجيتتحرى أوقات خروج أبيها، وهذا الحق يثبت حتى مع غير الوال

عند جدا لم يمنع رسول عمتها من زيارا وعيادا، ولا يمنع عمتها أن تأتيها، قال مالـك في  
العتبية، ووجه ذلك أن للعمة حقا في مطالعة حالها ومعرفة مجاري أمورها وصحتها وسقمها وما 

  ١)دخل به مضرة من كثرة ملازمتهاتباشر من عملها للرحم التي بينهما فلها من ذلك ما لا ي
وإذا بخل الأب بدخول ، ويتفقد أحوالها ، إذا لم يأذن زوج الأم بدخول الأب أخرجتها إليه ليراها  •

وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر حفظا لها، وقد ، الأم إلى مترله أخرجها إليها لتراها 
فأكثر لا في كل يوم، ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا حدد الشافعية الزيارة بكوا مرة كل يومين 

 .كان البيت قريبا، وعند الحنابلة تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع
فإا تكون عنده ليلا ، إذا كانت الجارية عند الأم أو عند الأب (: قال ابن قدامة مبينا علل ذلك

ولا حاجة ا إلى ، من تعليمها الغزل والطبخ وغيرهما ، جوف البيت  لأن تأديبها وتخريجها في؛ وارا 
ولا ، ولا يطيل ، من غير أن يخلو الزوج بأمها ، ولا يمنع أحدهما من زيارا عند الآخر ، الإخراج منه 

فالأم أحق بتمريضها في ، لأن الفرقة بينهما تمنع تبسط أحدهما في مترل الآخر وإن مرضت ؛ يتبسط 
  ٢)بيتها

ولا يمنعه زيارا لئلا يكلفها الخروج لزيارتـه، إلا أن  (:وقد تشدد بعض الفقهاء في ذلك، فقال
يكون أنثى فله منعها زيارا لتألف الصيانة وعدم البروز، والأم أولى منها بالخروج لزيارا والزيارة في 

ويخلي لها الحجرة فإن كان البيت  الأيام مرة على العادة لا كل يوم، وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته
وعدم منعها الدخول لازم كما صرح به الماوردي فقال يلـزم  ، ضيقا خرج ولا تطيل المكث في بيته 

الأب أن يمكنها من الدخول ولا يولهها على ولدها للنهي عنه وفي كلام غيره ما يفهم عدم الوجوب 
  ٣)وبه أفتى ابن الصلاح

  :إن كان المحضون ذكرا
  :مور التي ذكرها الفقهاء، وهي متعلقة بالمحضون إن كان ذكرامن الأ

                                                
 . ٦/١٨٦: المنتقى  )١(
 . ٨/١٩٣: المغني  )٢(
 . ٤/٤٠٧: شرح البهجة  )٣(
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لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق ، ولا يمنعه من زيارة أمه ، إن كان عند أبيه كان عنده ليلا وارا  •
  .والولد أولى منها بالخروج، ولا يكلف الأم الخروج لزيارته ، وقطع الرحم 

لكن لا تطيل المكث ، لما في ذلك من قطع الرحم ، لأب من ذلك لو أرادت الأم زيارته فلا يمنعها ا •
فإن كان ، والزيارة تكون مرة كل يومين فأكثر ، وإن بخل الأب بدخولها إلى مترله أخرجه إليها ، 

كما قاله الماوردي من الشافعية أما الحنابلـة  ، مترل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل يوم 
  .يارة كل أسبوعفكما سبق تكون الز

وعند الأب ارا لتعليمه وتأديبه، فقد نـص  ، إن كان المحضون الذكر عند أمه كان عندها ليلا  •
ثم يأوي ، المالكية على أنه إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه

، يمنع الاختلاف إلى أبيه يعلمه إذا كان الابن في حضانة أمه لم (:إلى أمه يبيت عندها، قال الباجي
ووجه ذلك أن الابن محتاج إلى أن يعلمه أبوه ، ويأوي إلى الأم رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون 

ويؤدبه ويسلمه إلى من يعلمه القرآن والكتابة والصنائع والتصرف وتلك معان إنما تستفاد من الأب 
لأن ؛ وذلك لا يمنـع الحضـانة   ، ها إلى التعلم فكان الأب أولى بالابن في الأوقات التي يحتاج في

الحضانة تختص بالمبيت ومباشرة عمل الطعام وغسل الثياب ويئة المضجع والملبس والعون على 
ذلك كله والمطالعة لمن يباشره وتنظيف الجسم وغير ذلك من المعاني التي تختص مباشرا بالنساء 

فكان كل واحد من الأبوين أحق مما إليه منافع الصبي ؛ ولا يستغني الصغير عن من يتولى ذلك له 
ولو كانت . ، وإن كان عند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله١)والقيام بأمره

ويقضى لها بذلك إن ، متزوجة من أجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها في بيتها 
  .منعها

وإلا ففي ، أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عنده ورضي بذلك إن مرض الولد كانت الأم  •
وهذا كما يقول الشافعية وعند الحنابلة يكون التمريض في بيتها ويـزوره  ، بيتها يكون التمريض 

  .الأب إن كان التمريض عند الأم مع الاحتراز من الخلوة

                                                
 . ٦/١٨٦: المنتقى  )١(
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  فهرس المصادر والمراجع
لاختلاط ، ولم نرتبها بحسب مواضيعها، الألفبائي لعناوين الكتبرتبت هذه المراجع بحسب التريب  :ملاحظة

  .ولأن الترتيب الألفبائي أيسر معاملة، مواضيع بعضها ببعض
المكتـب  ، زهـير الشـاويش  : ، تحقيقعبيد االله بن محمد بن بطة العكبري العقبل، إبطال الحيل •

 .الثانية، ١٤٠٣، بيروت، الإسلامي
  .، عالم الكتب]القرافي[، شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس أنوار البروق في أنواع الفروق •
  .الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام، محمد بن أحمد ميارة الفاسي وغيره، دار المعرفة •
، دار الـدعوة ، فؤاد عبد المنعم أحمـد . د: ، تحقيقحمد بن المنذر النيسابوري أبو بكر، أالإجماع •

 .ةالثالث، ١٤٠٢، لإسكندريةا
، محمد سليمان الأشقر. د: ، تحقيقخليل بن كيكلدي العلائي، إجمال الإصابة في أقوال الصحابة •

 .الأولى، ١٤٠٧، الكويت، جمعية إحياء التراث الإسلامي
عبد الملك بن عبد : ، تحقيقأبو عبد االله محمد بن عبد الواحد الحنبلي المقدسي، الأحاديث المختارة •

 .الأولى، ١٤١٠، مكة المكرمة:ضة الحديثةمكتبة النه، االله بن دهيش
 - يوسف أحمد البكري : ، تحقيقمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، أحكام أهل الذمة •

، ١٩٩٧ – ١٤١٨، بـيروت  –الدمام ، دار ابن حزم - رمادى للنشر ،شاكر توفيق العاروري
 .الأولى

، دار الكتب العلمية، تح ابن دقيق العيدتقي الدين أبي الف، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام •
 .بيروت

دار ، محمد الصادق قمحـاوي : ، تحقيقأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، أحكام القرآن •
 .١٤٠٥، بيروت، إحياء التراث العربي

دار الكتب ، عبد الغني عبد الخالق: ، تحقيقمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، أحكام القرآن •
 .١٤٠٠، بيروت ،العلمية

  .إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة، بيروت •
  الآداب الشرعية والمنح المرضية، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن مفلح المقدسي، مؤسسة قرطبة،  •
  لباقيمحمد فؤاد عبدا: ، تحقيقمحمد بن إسماعيل البخاري، دار البشائر الإسلامية، الأدب المفرد •
 .الثالثة، ١٩٨٩ – ١٤٠٩، بيروت،  •



 ١٣٩

  .أدب الدنيا والدين، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي، دار مكتبة الحياة، لبنان •
محمد : ، تحقيقمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية في المسائل الفقهية •

 .الأولى، ١٤١٣، بيروت، دار الندى، صبحي الحلاق
 .الأولى، ١٤٠٣، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الأشباه والنظائر •
دار ، طه عبد الرؤوف سعد: ، تحقيقمحمد بن أبي بكر أبو عبد االله، إعلام الموقعين عن رب العالمين •

 .١٩٧٣، بيروت، الجيل
محمد : ، تحقيق بكر أيوب الزرعي أبو عبد االلهمحمد بن أبي، إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان •

 .الأولى، ١٩٨٦ – ١٤٠٦، الرياض –بيروت ، مكتب فرقد الخاني، المكتب الإسلامي، عفيفي
محمـد  : إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، تحقيق •

  .، الثانية١٣٩٥حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، 
محمد : ، تحقيقأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي أبو العباس، الإفصاح عن أحاديث النكاح •

 .الأولى، ١٤٠٦، الأردن –عمان ، دار عمار، شكور أمرير المياديني
 .١٤١٥، بيروت، دار الفكر، محمد الشربيني الخطيب، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع •
  .لومات، دون معالماوردي، الإقناع للماوردي •
: ، تحقيقمحمد بن عبد الملك بن مالك الطائي الجياني أبو عبد االله، الألفاظ المختلفة في المعاني المؤتلفة •

 .الأولى، ١٤١١، بيروت، دار الجيل،  محمد حسن عواد. د
 .الثانية، ١٣٩٣،  بيروت، دار المعرفة، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله، الأم •
رضـوان  : ، تحقيقعبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي، الأحكامالإمام في بيان أدلة  •

 .الأولى، ١٤٠٧، بيروت، ار البشائر الإسلامية، دمختار بن غريبة
ق،  ١٤١٣الأمثل في تفسير كتاب االله المترل، ناصر مكارم الشيرازي، مؤسسة البعثة، بيروت،  •

  .الأولى
  اوي، دار الفكر، بيروت، أنوار التتريل وأسرار التأويل، البيض •
، عالم الكتـب ، صبحي السامرائي: ، تحقيقمحمد بن نصر المروزي أبو عبد االله، اختلاف العلماء •

 .الثانية، ١٤٠٦، بيروت
 .بيروت، دار المعرفة، زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن بكر، البحر الرائق شرح كتر الدقائق •
مصار، المهدي لدين االله أحمد بن يحي المرتضى، دار الكتاب الجامع لمذاهب علماء الأ البحر الزخار •

  .بيروتالإسلامي، 



 ١٤٠

، ١٩٨٢، بـيروت ، دار الكتاب العربي، علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع •
 .الثانية

 هشام عبد العزيز عطا، مكتبة: بدائع الفوائد، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، تحقيق •
  .، الأولى١٤١٦نزار مصطفى، مكة المكرمة، 

، دار الفكـر ، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليـد ، بداية اتهد واية المقتصد •
  .بيروت

، محمد زهري النجار: ، تحقيقعبداالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري، تأويل مختلف الحديث •
 .١٩٧٢ – ١٣٩٣، بيروت، دار الجيل

، دار الفكر، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد االله، التاج والإكليل لمختصر خليل •
 .الثانية، ١٣٩٨، بيروت

التاج المذهب لأحكام المذهب، القاضي أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني، مكتبة اليمن الكـبرى،   •
  .اليمن

ابـن  [ان الدين إبراهيم بن علـي  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكام، القاضي بره •
  .، دار الكتب العلمية]فرحون 

، عبد الغني الدقر: ، تحقيقيحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا، )لغة الفقه(تحرير ألفاظ التنبيه  •
 .الأولى، ١٤٠٨، دمشق، دار القلم

، أبو العلامحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي •
 .بيروت، دار الكتب العلمية

، إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء، تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب •
 .الأولى، ١٤٠٦، مكة المكرمة، دار حراء، عبد الغني بن حميد بن محمود الكبيسي: تحقيق

، ١٤٠٥، بـيروت ، ر الكتب العلميـة دا، محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي، تحفة الفقهاء •
 .الأولى

عبـد االله بـن   : ، تحقيقعمر بن علي بن أحمد الوادياشي الأندلسي، تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج •
 .الأولى، ١٤٠٦، مكة المكرمة، دار حراء، سعاف اللحياني

، قادر الـرازي محمد بن أبي بكر بن عبد ال، )في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(تحفة الملوك  •
 .الأولى، ١٤١٧، بيروت، دار البشائر الإسلامية، عبد االله نذير أحمد. د: تحقيق

مسعد : ، تحقيقعبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج، التحقيق في أحاديث الخلاف •



 ١٤١

 .الأولى، ١٤١٥، بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الحميد محمد السعدني
، محمد أديب صالح. د: ، تحقيقمحمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب، صولتخريج الفروع على الأ •

 .الثانية، ١٣٩٨، بيروت، مؤسسة الرسالة
: ، تحقيـق عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد، الترغيب والترهيب من الحديث الشريف •

 .الأولى، ١٤١٧، بيروت، دار الكتب العلمية، إبراهيم شمس الدين
، بيروت، دار الكتاب العربي، إبراهيم الأبياري: ، تحقيقعلي بن محمد بن علي الجرجاني، تالتعريفا •

 .الأولى، ١٤٠٥
، بيروت، دار الكتاب العربي، إبراهيم الأبياري: ، تحقيقعلي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات •

 .الأولى، ١٤٠٥
  .١٤٠١، بيروت، دار الفكر، و الفداءإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أب، تفسير القرآن العظيم •
: ، تحقيقأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير •

  .١٩٦٤ – ١٣٨٤، المدينة المنورة، السيد عبداالله هاشم اليماني المدني
  .التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح، مصر •
: ، تحقيقأبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد •

، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، محمد عبد الكبير البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي 
 .١٣٨٧، المغرب

: ، تحقيقدي الشيرازي أبو إسحاقإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبا، التنبيه في الفقه الشافعي •
 .الأولى، ١٤٠٣، بيروت، عالم الكتب، عماد الدين أحمد حيدر

المكتبة التجاريـة  ، عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، تنوير الحوالك شرح موطأ مالك •
  .١٩٦٩ – ١٣٨٩، مصر، الكبرى

، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، نيالثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيروا •
 .بيروت، المكتبة الثقافية

، دار الفكر، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري أبو جعفر، جامع البيان عن تأويل آي القرآن •
 .١٤٠٥، بيروت

مصطفى ديب . د: ، تحقيقمحمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري الجعفي، الجامع الصحيح المختصر •
 .الثالثة، ١٩٨٧ – ١٤٠٧، بيروت، اليمامة، دار ابن كثير ، البغا

أحمد محمد : ، تحقيقمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، الجامع الصحيح سنن الترمذي •



 ١٤٢

 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، شاكر وآخرون
: ، تحقيقيالربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصر، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب •

، ١٤١٥، سلطنة عمان ،بيروت ، مكتبة الاستقامة ،دار الحكمة ، عاشور بن يوسف، محمد إدريس 
 .الأولى

أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن ، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم •
  ، الأولى، ١٤٠٨، بيروت، دار المعرفة، رجب الحنبلي

أحمد عبد : ، تحقيقمحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد االله، الجامع لأحكام القرآن •
 .الثانية، ١٣٧٢، القاهرة، دار الشعب، العليم البردوني

  .الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ابن القيم، دار الكتب العلمية، بيروت •
: ، تحقيـق د المنهاجي الأسيوطيمحمد بن أحم، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود •

 .الأولى، ١٩٩٦ – ١٤١٧، بيروت، دار الكتب العلمية، مسعد عبد الحميد محمد السعدني
دار الكتـب  ، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، حاشية ابن القيم على سنن أبي داود •

 .الثانية، ١٩٩٥ – ١٤١٥، بيروت، العلمية
  .بيروت، دار الفكر، محمد عرفه الدسوقي، بيرحاشية الدسوقي على الشرح الك •
، دار الفكـر ، علي الصعيدي العدوي المالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني •

 .١٤١٢، بيروت
، أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفـي ، حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح •

 .ةالثالث، ١٣١٨، مصر، مكتبة البابي الحلبي
مهدي حسن الكـيلاني  : ، تحقيقمحمد بن الحسن الشيباني أبو عبد االله، الحجة على أهل المدينة •

 .الثالثة، ١٤٠٣، بيروت، عالم الكتب، القادري
مازن . د: ، تحقيقزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحيى، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة •

 .الأولى، ١٤١١، بيروت، دار الفكر المعاصر، المبارك
  .بيروت، دار الفكر، عبد الحميد الشرواني، حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج •
، عبد القادر عبد االله العاني: ، تحقيقمحمد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله، خبايا الزوايا •

 .الأولى، ١٤٠٢، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
، عمر بن علي بن الملقن الأنصـاري ، صة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعيخلا •

 .الأولى، ١٤١٠، الرياض، مكتبة الرشد، حمدي عبد ايد إسماعيل السلفي



 ١٤٣

 – ١٤٠٧، بـيروت ، دار الجيـل ، محمد بن علي الشوكاني، الدراري المضية شرح الدرر البهية •
١٩٨٧. 

، دار المعرفـة ، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضـل ، اديث الهدايةالدراية في تخريج أح •
 .بيروت

 .١٩٩٣الدر المنثور، السيوطي، دار الفكر، بيروت،  •
  .درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي حيدر، دار الجيل •
المكتـب  ، مرعي بن يوسف الحنبلـي ، دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل •

 .الثانية، ١٣٨٩، بيروت، يالإسلام
أبو إسحاق الحـويني  ، عبدالرحمن بن أبي بكر أبو الفضل السيوطي، الديباج على صحيح مسلم •

 .١٩٩٦ – ١٤١٦، السعودية- الخبر، دار ابن عفان، الأثري
، مكتبة الرياض الحديثـة ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، الروض المربع شرح زاد المستقنع •

  .١٣٩٠، الرياض
  .١٤١٢روضة المحبين، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، دار الكتب العلمية، بيروت،  •
، دار ]الشهيد الثـاني [ الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية، زين الدين بن علي العاملي الجبعي  •

  . العالم الإسلامي
وسي، دار إحياء التراث العـربي،  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، محمود الأل •

  .بيروت
علي محمد عبد العزيـز  : ، تحقيقموسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي أبو النجا، زاد المستقنع •

 .مكة المكرمة، مكتبة النهضة الحديثة، الهندي
، بـيروت ، المكتب الإسلامي، عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي، زاد المسير في علم التفسير •

 .الثالثة، ١٤٠٤
  .الزواجر عن اقتراف الكبائر، أبو العباس أحمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي، دار الفكر •
محمد : ، تحقيقمحمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام •

 .الرابعة، ١٣٧٩، بيروت، دار إحياء التراث العربي، عبد العزيز الخولي
مؤسسة الكتب ، سالم أحمد السلفي: ، تحقيقمحمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد االله، السنة •

 .الأولى، ١٤٠٨، بيروت، الثقافية
محمد محيي الدين عبد : ، تحقيقسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود •



 ١٤٤

 .دار الفكر، الحميد
، دار الفكـر ، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقالقزويني محمد بن يزيد أبو عبداالله، سنن ابن ماجه •

 .بيروت
محمد عبـد  : ، تحقيقأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي، سنن البيهقي الكبرى •

 .١٩٩٤ – ١٤١٤، مكة المكرمة، مكتبة دار الباز، القادر عطا
السيد عبد االله هاشم يماني : ق، تحقيعلي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، سنن الدارقطني •

 .١٩٦٦ – ١٣٨٦، بيروت، دار المعرفة، المدني
خالد السـبع  ، فواز أحمد زمرلي : ، تحقيقعبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي •

 .الأولى، ١٤٠٧، بيروت، دار الكتاب العربي، العلمي
محمـد ضـياء الـرحمن    . د: ، تحقيقرأحمد بن الحسين بن علي البيهقي أبو بك، السنن الصغرى •

 .الأولى، ١٩٨٩ – ١٤١٠، المدينة المنورة، مكتبة الدار، الأعظمي
، عبد الغفار سليمان البنداري .د: ، تحقيقأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي، السنن الكبرى •

 .الأولى، ١٩٩١ – ١٤١١، بيروت، دار الكتب العلمية، سيد كسروي حسن
سعد بن عبد االله بن عبـد  . د: ، تحقيقدار العصيمي، سعيد بن منصور، ورسنن سعيد بن منص •

 .الأولى، ١٤١٤، الرياض، العزيز آل حميد
شعيب الأرناؤوط : ، تحقيقمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد االله، سير أعلام النبلاء •

 .التاسعة، ١٤١٣، بيروت، مؤسسة الرسالة، محمد نعيم العرقسوسي، 
محمود إبراهيم : ، تحقيقمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار •

 .الأولى، ١٤٠٥، بيروت، دار الكتب العلمية، زايد
دار الكتـب  ، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقـاني ، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك •

 .الأولى، ١٤١١، بيروت، العلمية
  .نيل وشفاء العليل، محمد بن يوسف بن عيسى أطفيش، مكتبة الإرشاد، جدةشرح ال •
، ]المحقق الحلـي  [شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، أبو القاسم جعفر بن الحسن الهذلي  •

  .مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان
سعود صالح . د :، تحقيقأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، شرح العمدة في الفقه •

 .الأولى، ١٤١٣، الرياض، مكتبة العبيكان، العطيشان
  . بيروت، دار الفكر، سيدي أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير •



 ١٤٥

 .الثانية، بيروت، دار الفكر، محمد بن عبد الواحد السيواسي، شرح فتح القدير •
دار ، محمد زهري النجار: تحقيق، أحمد بن محمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي، شرح معاني الآثار •

 .الأولى، ١٣٩٩، بيروت، الكتب العلمية
دار الكتب ، محمد السعيد بسيوني زغلول: ، تحقيقأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان •

 .الأولى، ١٤١٠، بيروت، العلمية
 ـ، )التجريد لنفع العبيد(حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب  • ن محمـد  سليمان بن عمر ب

 .تركيا –ديار بكر ، المكتبة الإسلامية، البجيرمي
: ، تحقيـق محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان •

 .الثانية، ١٩٩٣ – ١٤١٤، بيروت، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط
المكتـب  ، صطفى الأعظميمحمد م. د: ، تحقيقمحمد بن إسحاق النيسابوري، صحيح ابن خزيمة •

 .١٩٧٠ – ١٣٩٠، بيروت، الإسلامي
، دار إحياء التراث العربي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، صحيح مسلم بشرح النووي •

 .الطبعة الثانية، ١٣٩٢، بيروت
،  محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، صحيح مسلم •

  .بيروت، إحياء التراث العربيدار 
محمد جميل . د: ، تحقيقمحمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية •

 .القاهرة، مطبعة المدني، غازي
  .طلبة الطلبة، عمر بن أحمد بن إسماعيل النسفي، دار الطباعة العامرة •
شـعيب  : وب الزرعي أبو عبد االله، تحقيـق زاد المعاد في هدى خير العباد، محمد بن أبي بكر أي •

، الرابعة ١٤٠٧الأرناؤوط  عبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، مكة ـ بيروت ـ الكويت، 
 .عشر

  .، دار المعرفة]ابن عابدين[العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، محمد أمين بن عمر  •
  .بيروت، دار الكتب العلمية، يدتقي الدين أبي الفتح ابن دقيق الع، عمدة الأحكام •
محمد دغيليـب  ، عبد االله سفر العبدلي : ، تحقيقعبد االله بن أحمد بن قدامه المقدسي، عمدة الفقه •

 .الطائف، مكتبة الطرفين، العتيبي
، فاروق حمـادة . د: ، تحقيقأحمد بن شعيب بن علي النسائي أبو عبد الرحمن، عمل اليوم والليلة •

 .الثانية، ١٤٠٦، تبيرو، مؤسسة الرسالة



 ١٤٦

، دار الكتب العلمية، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، عون المعبود شرح سنن أبي داود •
 .الثانية، ١٤١٥، بيروت

غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السـفاريني، مؤسسـة    •
  .قرطبة

محمد : ، تحقيقأبي حفص عمر الغزنوي الحنفي،  حنيفةالغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي •
، ١٩٨٨، بـيروت ، مكتبة الإمام أبي حنيفة، قدم له وعلق عليه --- زاهد بن الحسن الكوثري 

 .الثانية
  .غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحنفي الحموي، دار الكتب العلمية •
  .، دار الكتب العلميةالحليم بن تيمية الحراني أبو العباسأحمد بن عبد الفتاوى الكبرى،  •
  .فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف •
  .فتاوى الرملي، شهاب الدين أحمد بن حمزة الأنصاري الرملي الشافعي، المكتبة الإسلامية •
  .د بن حجر الهيثمي، المكتبة الإسلاميةالفتاوى الفقهية الكبرى، شهاب الدين أحمد بن محم •
  .الفتاوى الهندية، جماعة من علماء الهند، دار الفكر •
: ، تحقيقأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري •

 .١٣٧٩، بيروت، دار المعرفة، محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبدالباقي 
، دار الفكر، محمد بن علي الشوكاني، ين فني الرواية والدراية من علم التفسيرفتح القدير الجامع ب •

  .بيروت
: ، تحقيـق أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني، الفردوس بمأثور الخطاب •

 .الأولى، ١٩٨٦دار الكتب العلمية، بيروت، ، السعيد بن بسيوني زغلول
، دار ]الشيخ عليش[لى مذهب مالك، أبو عبد االله محمد بن أحمد فتح العلي المالك في الفتوى ع •

  .المعرفة
، أبو الزهراء حازم القاضي: ، تحقيقمحمد بن مفلح المقدسي أبو عبد االله، الفروع وتصحيح الفروع •

 .الأولى، ١٤١٨، بيروت، دار الكتب العلمية
وزارة ، محمـد طمـوم  . د: ، تحقيقأسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي، الفروق •

 .الأولى، ١٤٠٢، الكويت، الأوقاف والشئون الإسلامية
دار ، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المـالكي ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني •

 .١٤١٥، بيروت، الفكر



 ١٤٧

  .في ظلال القرآن، سيد قطب، دار الشروق، بيروت •
، ١٣٥٦، مصر، المكتبة التجارية الكبرى، بد الرؤوف المناويع، فيض القدير شرح الجامع الصغير •

 .الأولى
دار الكتب ، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبي محمد عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام السلمى •

  .العلمية، بيروت
حامـد  محمد : ، تحقيقأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، القواعد النوارنية الفقهية •

 .١٣٩٩، بيروت، دار المعرفة، الفقي
محمد : ، تحقيقعلي بن عباس البعلي الحنبلي، القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق ا من الأحكام •

 .١٩٥٦ – ١٣٧٥، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، حامد الفقي
 .محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي، القوانين الفقهية لابن جزي •
محمد بن عبد العظيم المكي الرومـي المـوري   ، السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليدالقول  •

، ١٩٨٨، الكويـت ، دار الدعوة، عدنان سالم الرومي، جاسم مهلهل الياسين : ، تحقيقالحنفي
 .الأولى

، ةدار الكتب العلمي، أبو عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي، الكافي في فقه أهل المدينة •
 .الأولى، ١٤٠٧، بيروت

زهـير  : ، تحقيقعبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد، الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل •
 .الخامسة، ١٩٨٨ – ١٤٠٨، بيروت، المكتب الإسلامي، الشاويش

الـدار  ، حبيب الرحمن الأعظمي: ، تحقيقأبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني، كتاب السنن •
 .الأولى، ١٩٨٢، ة، الهندالسلفي

: ، تحقيـق أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار •
 .الأولى، ١٤٠٩، الرياض، مكتبة الرشد، كمال يوسف الحوت

: ، تحقيقأحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه •
 .مكتبة ابن تيمية، الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي عبد

هلال مصـيلحي  : ، تحقيقمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع •
 .١٤٠٢، بيروت، دار الفكر، مصطفى هلال

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري، دار الكتـاب   •
 .سلاميالإ



 ١٤٨

إسماعيل بـن محمـد   اس، كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الن •
 .الرابعة، ١٤٠٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، أحمد القلاش: ، تحقيقالعجلوني الجراحي

دار ، مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون •
  .١٩٩٢ – ١٤١٣، بيروت، يةالكتب العلم

يوسف الشيخ محمـد  : ، تحقيقأبو الحسن المالكي، كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني •
  .١٤١٢، بيروت، دار الفكر، البقاعي

 ١٣٩٣، القاهرة، البابي الحلبي، إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي، لسان الحكام في معرفة الأحكام •
 .الثانية، ١٩٧٣ –

مؤسسـة الأعلمـي   ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسـقلاني الشـافعي  ، لسان الميزان •
  - الهند  - دائرة المعرف النظامية ، الثالثة، ١٩٨٦ – ١٤٠٦، بيروت، للمطبوعات

المكتـب  ، إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح الحنبلي أبـو إسـحاق  ، المبدع في شرح المقنع •
  .١٤٠٠، بيروت، الإسلامي

  .١٤٠٦، بيروت، دار المعرفة، محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، لمبسوطا •
حامد : ، تحقيقعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني، متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة •

 .الأولى، ١٣٥٥، القاهرة، مطبعة محمد علي صبيح، محمد عبد الوهاب بحيري، إبراهيم كرسون 
 .كارخانه تجارت كتب، نجيب هواويني: ، تحقيقجمعية الة، ام العدليةمجلة الأحك •
، دار الكتاب العـربي  ،دار الريان للتراث ، علي بن أبي بكر الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد •

 .١٤٠٧، بيروت، القاهرة 
 ١٤١٧ ،بيروت، دار الفكر، محمود مطرحي: ، تحقيقمحيى الدين بن شرف، اموع شرح المهذب •

 .الأولى، ١٩٩٦ –
، طه جابر فياض العلـواني : ، تحقيقمحمد بن عمر بن الحسين الرازي، المحصول في علم الأصول •

 .الأولى، ١٤٠٠، الرياض، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
دار ، لجنة إحياء التراث العربي: ، تحقيقعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، المحلى •

  .بيروت، فاق الجديدةالآ
عبد االله نذير . د: ، تحقيقأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي/الجصاص ، مختصر اختلاف العلماء •

 .الثانية، ١٤١٧، بيروت، دار البشائر الإسلامية، أحمد
زهير : ، تحقيقأبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي، مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل •



 ١٤٩

 .الثالثة، ١٤٠٣، بيروت، لمكتب الإسلاميا،  الشاويش
عبد االله بن . د: ، تحقيقعبد القادر بن بدران الدمشقي، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل •

 .الثانية، ١٤٠١، بيروت، مؤسسة الرسالة، عبد المحسن التركي
 .بيروت، دار صادر، مالك بن أنس، المدونة الكبرى •
  .، دار التراث]ابن الحاج[محمد العبدري المالكي الفاسي المدخل، أبو عبد االله محمد بن •
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ، مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات •

 .بيروت، دار الكتب العلمية، أبو محمد
عبد  مصطفى: ، تحقيقمحمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين •

 .الأولى، ١٩٩٠ – ١٤١١، بيروت، دار الكتب العلمية، القادر عطا
محمد عبد السـلام عبـد   : ، تحقيقمحمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المستصفى في علم الأصول •

 .الأولى، ١٤١٣، بيروت، دار الكتب العلمية، الشافي
، دار المعرفـة ، الطيالسي سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري، مسند أبي داود الطيالسي •

 .بيروت
أيمن بن عارف الدمشقي، دار : ، تحقيقمسند أبي عوانة، أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني •

 .الأولى، ١٩٩٨المعرفة، بيروت، 
دار ، حسين سليم أسد: ، تحقيقأحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي، مسند أبي يعلى •

 .الأولى، ١٩٨٤ – ١٤٠٤، قدمش، المأمون للتراث
: ، تحقيـق إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلـي المـروزي  ، )٥- ٤(مسند إسحاق بن راهويه •

 .الأولى، ١٩٩٥، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، عبدالغفور عبدالحق حسين بر البلوشي.د
 .مصر ،مؤسسة قرطبة، أحمد بن حنبل أبو عبداالله الشيباني، مسند الإمام أحمد بن حنبل •
، مؤسسة قرطبـة ، أيمن علي أبو يماني: ، تحقيقمحمد بن هارون الروياني أبو بكر، مسند الروياني •

 .الأولى، ١٤١٦، القاهرة
 .بيروت، دار الكتب العلمية، محمد بن إدريس أبو عبد االله الشافعي، مسند الشافعي •
حمدي بـن عبدايـد   : ، تحقيقسليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني، مسند الشاميين •

 .الأولى، ١٩٨٤ – ١٤٠٥، بيروت، مؤسسة الرسالة، السلفي
حمدي بن عبد ايـد  : ، تحقيقمحمد بن سلامة بن جعفر أبو عبد االله القضاعي، مسند الشهاب •

 .الثانية، ١٩٨٦ – ١٤٠٧، بيروت، مؤسسة الرسالة، السلفي



 ١٥٠

  .بن علي الفيومي المقرئ، المكتبة العلميةالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بن محمد  •
المكتـب  ، حبيب الـرحمن الأعظمـي  : ، تحقيقأبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، المصنف •

 .الثانية، ١٤٠٣، بيروت، الإسلامي
  .، دار الفنون، كمبردج]ابن الإخوة[معالم القربة في معالم الحسبة، محمد بن احمد القرشي  •
مكتبة ، عالم الكتب ، يوسف بن موسى الحنفي أبو المحاسن، ن مشكل الآثارالمعتصر من المختصر م •

 .القاهرة، بيروت ، المتنبي
عبد  ،طارق بن عوض االله بن محمد : ، تحقيقأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط •

 .١٤١٥، القاهرة، دار الحرمين، المحسن بن إبراهيم الحسيني
، حمدي بن عبدايد السلفي: ، تحقيقان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبرانيسليم، المعجم الكبير •

 .الثانية، ١٩٨٣ – ١٤٠٤، الموصل، مكتبة العلوم والحكم
معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام، علاء الدين أبو الحسن علـي بـن خليـل     •

  .الطرابلسي، دار الفكر
  .فتح ناصر بن عبد السيد بن علي المطرزي، دار الكتاب العربيالمغرب في ترتيب المعرب، أبو ال •
 .بيروت، دار الفكر، محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج •
دار ، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمـد ، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني •

 .ولىالأ، ١٤٠٥، بيروت، الفكر
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد االله، دار  •

  .الكتب العلمية، بيروت
  .مقتنيات الدرر، مير سيد علي الحائري الطهراني، دار الكتب الإسلامية، طهران •
  .الثالثةبيروت، من وحي القرآن، محمد حسين فضل االله، دار الزهراء للطباعة والنشر،  •
مكتبة ، عصام القلعجي: ، تحقيقإبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان، منار السبيل في شرح الدليل •

 .الثانية، ١٤٠٥، الرياض، المعارف
عبد : ، تحقيقمحمد بن أبي بكر الحنبلي الدمشقي أبو عبد االله، المنار المنيف في الصحيح والضعيف •

 .الثانية، ١٤٠٣، حلب، الإسلامية مكتب المطبوعات، الفتاح أبو غدة
، الزبير بن بكار بن عبد االله بن مصعب الزبيري أبو عبد االله، المنتخب من كتاب أزواج النبي  •

 .الأولى، ١٤٠٣، بيروت، مؤسسة الرسالة، سكينة الشهابي: تحقيق
تيسير فائق أحمد . د: ، تحقيقمحمد بن ادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله، المنثور في القواعد •



 ١٥١

 .الثانية، ١٤٠٥، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، محمود
محمد حسن . د: ، تحقيقمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، المنخول في تعليقات الأصول •

 .الثانية، ١٤٠٠، دمشق، ار الفكر، دهيتو
 .بيروت، دار المعرفة، كريايحيى بن شرف النووي أبو ز، منهاج الطالبين وعمدة المفتين •
 .بيروت، دار المعرفة، زكريا الأنصاري، منهج الطلاب •
، دار الفكـر ، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق، المهذب في فقه الإمام الشافعي •

 .بيروت
ر دا، عبد االله دراز: ، تحقيقإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الموافقات في أصول الفقه •

 .بيروت، المعرفة
، بيروت، دار الفكر، محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل •

 .الثانية، ١٣٩٨
الموسوعة الفقهية، جماعة من العلماء، تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية، وزارة الأوقاف الكويتية،  •

  .الكويت
دار إحياء ، محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقيقبداالله الأصبحيمالك بن أنس أبو ع، موطأ الإمام مالك •

 .مصر، التراث العربي
، ١٣٩٧الميزان في تفسير القرآن، سيد محمد حسين الطباطبائي، دار الكتب الإسلامية، طهران،  •

 .الثالثة
محمد يوسف : ، تحقيقعبداالله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي، نصب الراية لأحاديث الهداية •

 .١٣٥٧، مصر، دار الحديث، لبنوريا
، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار •

 .١٩٧٣، بيروت، دار الجيل
، المكتبة الإسلامية، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني أبو الحسين، الهداية شرح بداية المبتدي •

 .بيروت
ة الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية، قاضي الجماعة أبو عبد االله محمد بـن  الهداية الكافي •

  .قاسم النصاري، المكتبة العلمية
محمد ، أحمد محمود إبراهيم : ، تحقيقمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، الوسيط في المذهب •

 .الأولى، ١٤١٧، القاهرة، دار السلام، محمد تامر
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  الفهرس
  ٣  المقدمة

  ٦  أولا ـ الحقوق الشرعية للقيط

  ٧  حقيقة اللقيط وحكم التقاطه

  ٧  :تعريف
  ٧  :حكم التقاطه

  ٩   حرية اللقيط: الحق الأول

  ٩  :ولاء اللقيط
  ١٠  :ميراث اللقيط

  ١٢  حق اللقيط في النسب: الحق الثاني

  ١٢  :كفر المدعى
  ١٣  :أنوثة المدعي

  ١٤  :ثبوت نسب اللقيط بالعلاقة غير الشرعية

  ١٩  الحق الديني للقيط: الحق الثالث

  ١٩  :دار الإسلام
  ٢٠  :دار الكفار

  ٢٢  :آثار الحكم بإسلامه
  ٢٢  :حكم ردته

  ٢٢  :الترجيح
  ٢٣  :الدفن في مقابر المسلمين

  ٢٥  حق النفقة: الحق الرابع

  ٢٥  :تقصير بيت لمال في نفقته
  ٢٥  :التبرع بالإنفاق عليه

  ٢٦  :الترجيح

  ٢٧  حق التملك: الحق الخامس



 ١٥٣

  ٢٨  :إنفاق مال اللقيط

  ٣٠  الحقوق المدنية: الحق السادس
  ٣٠  :حق الشهادة
  ٣٠  :جناية اللقيط

  ٣٢  حفظ عرضه ودمه: الحق السابع

  ٣٢  :حفظ دمه
  ٣٢  :الجناية على النفس

  ٣٤  :الجناية على الأعضاء

  ٣٦  حق الحماية: الحق الثامن
  ٣٦  :الإشهاد على التقاط اللقيط

  ٣٦  :شتراط أمانة الملتقطـ ا ٢
  ٣٨  مستور الحال

  ٣٨  :ـ الخروج باللقيط عن بلده ٣
  ٤٠  :الحرية

  ٤٠  :الإسلام

  ٤١  حفظ اللقيط من التنازع: الحق التاسع
  ٤١  :التنازع في التقاطه
  ٤٣  :اختلاف الملتقطين

  ٤٣  :وجود البينة
  ٤٣  :عدم البينة

  ٤٥  ع في نسب اللقيطالتناز
  ٤٥  :تنازع المسلم والكافر
  ٤٦  :تنازع النساء في الولد

  ٤٧  :تنازع امرأة ورجل

  ٤٩  ثانيا ـ الحقوق الشرعية لليتامى

  ٤٩  وضوابطه اليتم حقيقة ـ ١
  ٤٩  :أولا ـ التعريف

  ٤٩  :ثانيا ـ ضوابط اليتم



 ١٥٤

  ٤٩  :ـ فقد الأب لا الأم ١
  ٥٠  :ـ كونه صبيا ٢

  ٥٧  ـ حقوق اليتيم ٢

  ٥٧  الإحسان في اليتيم حق :أولا
  ٦٠  النفقة في اليتيم حق :ثانيا
  ٦٥  الكفالة في اليتيم حق ـ ثالثا

  ٦٥  :ـ من يتكفل اليتيم ١
  ٦٥  :الجد

  ٦٥  :الوصي
  ٦٦  :الوكيل

  ٦٦  :ناظر الوقف
  ٦٦  :ـ شروط ولي اليتيم ٢

  ٦٦  :ولاية المرأة
  ٦٨  :الأقوم فالأقوم

  ٦٨  :العدالة
  ٦٩  :القدرة

  ٦٩  :الإسلام
  ٧٠  ـ دور الولي ٣

  ٧٠  :حقيقة اختبار اليتامى وكيفيته
  ٧٢  ماله حفظ في اليتيم حق ـ رابعا

  ٧٣  :المصير الدنيوي
  ٧٦  :الترهيب الأخروي

  ٧٨  ـ الضوابط الشرعية لحفظ مال اليتيم ٣

  ٧٨  اليتامى أموال أكل في الظلم مظاهر ـ أولا
  ٧٩  :ـ استبدال الجيد بالرديء ١
  ٧٩  :ـ خلط الأموال ٢
  ٧٩  :ستغلال مال اليتامى في الحاجات المتعلقة بالوليـ ا ٣

  ٨٠  :المخاطب بالآية
  ٨٢  :ما هو الأكل بالمعروف

  ٨٥  ـ تزوج اليتيمة للاستيلاء على مالها ٤



 ١٥٥

  ٨٨  اليتامى أموال في المصلحي التصرف ـ نياثا

  ٩٣  ثالثا ـ حقوق أبناء الأسر المنفصلة

  ٩٣  مفهوم الحضانة
  ٩٣  :تعريف الحضانة
  ٩٤  حكم الحضانة

  ٩٥  حكم تخيير المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة
  ١٠٤  الحضانة في الأم حق

  ١٠٦  :نوع استحقاق الأم للحضانة
  ١٠٧  الأم حضانة موانع

  ١٠٧  :زواج الأم الحاضنة: المانع الأول
  ١١١  استحقاق الزوجة للحضانة بعد الطلاق

  ١١٢  انتقال الحاضن: المانع الثاني
  ١١٥  الأم بعد الحضانة له تثبت من مراتب

  ١١٥  :مذهب الحنفية
  ١١٥  :مذهب المالكية

  ١١٦  :مذهب الشافعية
  ١١٦  :مذهب الحنابلة

  ١١٧  :مذهب الظاهرية
  ١١٨  :مذهب الإمامية
  ١١٨  :مذهب الزيدية

  ١٢٠  :مذهب الإباضية
  ١٢٠  الحضانة في ومراتبهم ولدها حضانة في الأم أقارب حق

  ١٢٤  الحاضن شروط
  ١٢٤  :ـ الأهلية العقلية والصحية ١
  ١٢٥  ـ الأهلية الدينية والخلقية ٢

  ١٢٥  :إسلام الحاضن
  ١٢٨  :أمانة الحاضن
  ١٣٠  :رشد الحاضن

  ١٣١  :ـ الأهلية الشرعية ٣
  ١٣١  :بالنسبة للرجل
  ١٣٢  :بالنسبة للمرأة



 ١٥٦

  ١٣٣  آثار الحضانة

  ١٣٣  :الحضانة ـ حق الحاضنة في أجرة ١
  ١٣٤  :مذهب الشافعية
  ١٣٤  :مذهب الحنابلة
  ١٣٤  :مذهب المالكية

  ١٣٥  :مذهب الظاهرية
  ١٣٦  :الترجيح

  ١٣٦  علاقة المحضون بغير الحاضن
  ١٣٦  :إن كان المحضون أنثى
  ١٣٧  :إن كان المحضون ذكرا

  ١٣٩  فهرس المصادر والمراجع

  ١٥٣  هرسالف

  


